ات 





ااانا 


1142 0317/4 8 






















01 0 
4 0 نلو و“ 000 
ممذى) 2 9 9 ر 
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ا 

ٍ للامام العلامة الحافظ الفقيه الجهد 

ا 0 

ْ عقوا ميد 
ه - 07 


رحمه الله وغفر لنا وله وللمسامين 
أملاه عا فلى الوزير عماد الدين بن الأثير الابى 


6.. اوقد 


3 


نامع 
ظ لازا 


عبمزه - ه156 م 
























4 - الحديث الأول : عن ألى هريرة رضى الله عنه َال : قالَ 
ار 0 ان بِصَوْم بوم أو 
من إ! لأ رجلا كان لصوم صما ليه 0 

الكلام عليه من وجوه . 


أحدها : فيه صرييح ارد على. ااروافض ؛ الذين يرون تقديم الصوم على 


الوا الاو اران عر ,لما بين الهلالين . فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه 


الثانى : فيه تبيين لمعنى دلوك الآخر » الذى فيه « صومواارؤيته .وأفطروا 
لرؤيته » و بيان أن اللام للتأقيت » لا للتعليل “كا زعت 3 : ار كانت 

للتعليل لم يازم تقدسم الصوم على الرؤية أيضاً »كا تقول : أ يدا لخر 
فلا يقتضى تقد الإ كرام على الدخول . ونظائره كثيرة . وحمله على التأقيت 
لابد فيه من احال تجوز » وخروج عن الحقيقة . لأن وقت الرؤية - وهو الليل- 
لايكون محلا للصوم . 

الثالث : فيه دليل على أن الوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ماقبل رمضا 
كر أو ومين رن دومه . ولا يدخل نت النبى؛وسواءكا: 00 
أ بسرد عن غير نذر . فإنهما يدخلان نحت قوله « إلا رحلا كان يصوم ف 
فليصمه » . 


الرابع : فيه دليل على كراهية إنثشاء الصوم قبل الشمر بيوم أو يومين 





6 أ<, رحه البخارى تعذِمًا ووصله ومسل وأو داود والنكاق والترمذى وان 


ماحه والإمام لد : 








ولا بنداان رح اح لذن ارم 





بالتطوع . فإنه خارج عبا رخص فيه . 
باليوم من حيث اللففل . ولكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر . 
1/9 - الحديث الثانى : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما قال : 


ممعت رسول الله صل لغيه سا ول إن أو ضُوثوا. , 
16م 1 ع 4 2 0 
وَإِذا راتموه 5 أ.فإن ناعم ع فأقدر ا 
ْ 7 ض 1 
10 


0 


حدها : أنه يدل على صليق | لهك بالرؤية . ولا يراد يذلك “رو بة كل 


. 1 اوداع 0 2 ا :)2 . 
قرد » بل مطلق الرو ب . وستذل به على عدم تعليق الى باساب الذى براه 


اه حي اصده ١‏ اءلق العمل به . وركن إليه يعض البغذاديين 
ل لكيه ا وال ب سد و ]كات العاف ياية إل ماح الممانا ١‏ رود 
0 هذا ع» 0 مطرف بن عيد 5 من المتقدمين .-. قال بعضهم : 
ليته لم يقله . والذى أقول به : أن المساب لامحوز أن يعتمد عليه قى الصوم » 
الحارفة عدر لسن له عل ماواة لل رن لق كن الخ الات عل للقن 
بالرؤ بة بيوم أو بومين ٠‏ فإن ذلك إحداث لسبب ل يشرعه الله تعالى . وأما إذا ْ 
1 لبك لاد ل صلق لوكي اص و . 
كج مثلا ‏ فهذا يقتضى الوجوب » لوجود السبب الشرعى . ولس حقيقة 
الرؤيّة بشرط فى الازوم ٠‏ لأن الاتفاق على أن الحبوس فى المطمورة إذا علم 
- يكال العدة » أو بالاجتهاد بالأمارات : أن اليوم من رمضان » وجب عليه ب 
الصوم . وإن لم بر الهلال . ولا أخبره من رآه ‏ 

الثانى : يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية الال رمضان » وعلى 
الإفطار على المتفرد برو ية هلال شوال ولقد أبعد من قال : بأنه لايفطر إذا اتفرد 
رذ شعادل عال. ولشك را لسرا 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل والنسائى وابن ماجه 









)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم والنسائ والترمذى وابن ماجه وأحمد 


الثالث : اختلفوا فى أن حك الرؤية ببلد : هل يتعدى إلى غيرها مما 
١ - - 5 1 5 0 2 . 1‏ 1 
يرفيه 13 الحديث من قال بعدم تعدى الحكى إلى البلد 
الآخر .كا إذا فرضنا : أنه رؤى الملال ينلد فى ليلة » ول نزى تللك الليلة بآخر 


فتكات ثلاثون نوما بالرؤية الأولى . ول يرفى البلد الآخر : هل يفطرون أم لا؟ 
قن قال بتعدى 6 » قال بالإفطار . وقد وقعت المسألة فى زمن ابن عباس » 
وقال « لانزال نوم حتىق ك0 ثلاثين ٠‏ أوانراء» وقال « هكذا أم 
رسول نم1 لى اله عليه وسلم «( ويمكن أنه أ, راد ذلك هذا الات 0 2 
لاحديثاً خاصاً سهلاه المألة . وهو الأقرب عل وله أعلم . 
الرابع : استدل لمن قال بالعمل بالحساب فى الصوم بقوله « فاقدروا له » 
فإنه أمر يقتضى التقدير . وتأوله غيرم 200 نا 
قوله « فاقدروا له » على هذا المعنى ‏ أعنى إل المدة ثلائين ‏ كا جاء فى 
الرو ولية الأخرى مبيناً « فأ كاوا المدة ثلا 
والمراد 0 استتراً مر الهلال وخر أ رفن 
وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة . 
1 ا ف الثالث عن أنس نن مالك رضى الله عنه قال : 
0 
دليا ل على استحباب السحور للصائم . وتعليل ذلاك 1 ركة . وهذه 
ا : يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية . فإن إقامة السنة توجب الأجر 
وزيادته . ومحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية » لقوة البدن على الصوم » 
وتيسيره من غير رإححاف به . 
و« الحور» بفتح الات ار عالت عدا علا 
وم البركة » محتماة لأن تضاف إل ىكل واحد من القعل والمتسحر به معأ . وليس 









ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين . بل من باب استعال الحاز 


- 


فى لفظة « فى © وعلى هذا يجوز أن يقال : فإن فى الس ر- بفتج السين ‏ وهو 


الأكثر وف السحور ضار 
وتما على به استحباب السحور : الخالفة لأهل الكتاب » فإنه عتنم عندهر 
السحور . وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة فى الأمور الأخروية 30 
١/١ا-‏ الحديث الرابع عن أنسن ن مالك عن ويد ,اناك 
دضى اناقل ف نامع وسو ا مل إن عله ريسا .ثم قامّ 
إلى المصّلاة . قال أن : قات ازريد د :؟' كان بن الأذان ل 


0١ يك‎ 


قال 00 سين إبة » 

فيه دليل على استحباب تأخير السحور» وتقر يبه من الفجر . والظاهر : أن 
المراد بالأذان ههنا : الأذان الثانى . و إنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول 
5-5 من حفظ 0 باب الباطن فى هذا كلام تشوفوا فيه 

لى اعتبار معنى الصوم وحكته ٠‏ وه و كدر شهوة البطن والفرج» وقالوا : إنمن1 
0 عادته قمقدار أ كله لا حصا له الأقصود من الصوم 2 وه و كس رالشهوتين : 

والخوراك 2 إن شاء إل نان مازاد فى المقدار؛ حتى تعدم هذه الحكة 
بالكلية لاستحب » كمادة المترفين فى التأنق فى المآ كل والمثارب . وكارج 
الاستعداد فيها » ومالا ينتبى إلى ذلك » فهو مستحب على وجه الإطلاق 
تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس و أحوالم ؛ واختلاف 


مقدار ماستعملون . 


85 -الحديث المامس : عن عااشة: ذأ علية رمي اله اا 





)١1 (‏ أخرجه البخارى فى غير موضع تألفاط اغتانة د هلدا أحدها ‏ ومسل 
والنسائى والترمذى وابن ماجه . 















0 يو 4 


ء. ىم 20 00 
أهله. م يغتسل وَريصوم » 

كان قد وقع خلاف فى هذا . فروى فيه أو هر برة حدياً « من أصبح جنباً 
فلا صوم له » إلى أن روجع فى ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخيرت بما ذكر من كونه .صلى الله عليه وسلل «كان يصبح جنا ثم يصوم » 
وصح أيضاً « أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه » وأنو هربرة أحال 
فى .روات عل غيره . واتقق الققهاء عل العمل مبذا المديرغ . وصار داك إحاغا» 

وقوطا « من أهله » فيه إزالة لاحتّال يمكن أن يكون سا لصحة الصوم ٠‏ 
فإن الاحتلام فى المنام آتٍ على غير اختيار من الجنب » فيمكن أن يكون سبباً 
للرخصة . فبّين فى هذا الحديث : أن هذاكان من جماع ليزول هذا الاحمّال . و 
يقم خلاف بين الفقباء المثهور ين نى مثل هذا » إلا فى الحائض إذا طهرت وطلع 
عليها الفجر قبل أن تغنسل . فنى مذهب مالك فى ذلك قولان أعنى فى وجوب 
القضاء ‏ وقد يدل كتاب الله أيضاً على سمة صوم من أصبح جنباً . فإن قولهتعالى 
(؟ثللما أحل لك ليلة الصيام ارفث إلى نسائكم ) يقتتضى إباحة الوطء فى ليلة 
الصوم مطلقاً . ومن جملته . الوقت المقارب لطلوع الفجر» بحيث 0 
فتقتضى الآبة الإباحة فى ذلك الوقت . ومن ضرورته : الإصباح حنبا . والإإباحة 
لسبب الشىء إباحة للثىء 


وقوطا 2 من أهله 04 فيه حَد ف تضاف 1 أى من جاع أهله 5 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس! وأبو داود والترمذى ؛ وقال : حسن 


صحيح . والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرم . وهو قول سفيان والشافبى وأحمد وإسحاق . وقد قال قوم من التابيين 
إذا أصبح جنبا يتقضى ذلك اليوم . والقول الأول أصح . 








١4+‏ الحديث السادس : 0 الله عنه عن إلنى 


صلى اك م .فك ل أوْعَرب قلي 
كه مه . فا" اكد ا ا 3 

اختلف الفقهاء فى أكل الناسى لاصوم » هل بوجب الفساد أم لا ؟ 
فذهب أبو حنيقة والشافى : إلى أنه لايوجب . وذهب مالك إلى إتجاب القضاء . 
وهو القياس . فإن الصوم قد فات ركنه . وهو من باب المأمورات . والقاعدة 
تتتسى : أن النسان لابو ترق طلب المأمورات ١‏ وحدة دن 1 .وجب القضاء؛ 
هذا الحديث ومانى معناه » أو ما يقاربه . فإنه أمر بإلاتهام . ومعى الذى “به 
8 صوماً 4 وظاهره : +له عل اللقيقة الشرعية : وإذا كان صوماً وقم ين : 
ويلزم من ذلك : عدم وجوب القضاء . والخحالف مله على أن المراد : إتمام صورة 
الصوم . وهومتفق عليه . ويجاب اذ كرناه من حمل الصوم ء! ا 
وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوى والشرعى . كان ملعل الشرعى أولى 
الهم إلا أن يكون تم" دليلخارج يقوكى به هذا | تأويل امرجوح فبعمل به . 
ع« 
ّ 


وقوله « فإعا عا أطدمه الله وَسّقَاه © يستذل به على حعة الصوم . فإن فيه إشعار 


3 


بأن القعل الصادر منه مساوب الإضافة إليه . والح بالفطر يلزمه الإضافة إليه : 


- 


والذين قالوا باللإفطار -ملوا ذلك على أن المراد الإخبار رفم الإثم عنه » وعدم 
الؤاحدة به ومليق ق المكم بالأكل والشرب لايقتهى من حيث هو هو خالفة 
ا 0 
الك بالغالب . فإن نسيان الجاع نادر بالنسبة إليه . والتخصيص بالغالب 
وي . وقد اختلف الفقهاء فى جماع النانى » هل يوجب الفاد على 
قولنا : إن أ كل النانى لايوسيه؟ واخلف أرضا لقا اكلون بالفساد : هل يوحب 


الكفارة ؟ مع اتفاقهم على أن أ كل التابى لايوجهها » ومدار الكل على قصور 


. أخرجه البخارى ومس وأنو داود والترمذى واين ماجه‎ )١( 











ُ 


1ك 


مبعصطصصضصيي حص بده 





-- 


لذ ب لدم 


حالة امجامع ناسياً عن حالة الأ كل ناس] ٠‏ 5] ساد بالفدر والسمان ور راك 
إلحاق الجاع بالمنصوص عليه » فإمما طرريقه القياس » والقياس مع الفارق متعذر» 
إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق مُلنَى . 

ل عن هر ين الله عنه قال « ينما 

0 عند النى صلى اا لي إِذ عابه رخ فقال ” 
يارسول الله ؛ لتكت :قال دما أهل كك #قال : وَقشخ كل لذر او + 
َأ صائم- وفى رواءة : أَصَبْت أَهْلي فى رَمَصَانَ ‏ ققال رسول الله 
صل الله عيعوسم ال د ال : لاقل :قن تمع 


نع 


هم ه 


31 تصموم شرن بين ؟ قال : إلا .قال 1 جد ذ إطعَام ستين 
اكنال دمل :نيك ت النى صلى اله عليه سل . ف 


ك1 


ل عي 00 0 لعن 
المَكْتل_قا أ ,١‏ لك ل ؟قال اللا 1 بالعذ هذا كملة 3ق لد 


هل 


1 ص2 1 ا ا 0 
0 الل قي جرد ف لمكي 
مده 


1 


در 1 أهل 6 1 بن أأَهْلٍ يلتى . فَضَحِكَ سول اله صلى ألله 


ع 


3 . 
شماه 


0 ا . نم قال أشن مك 2 
0 ل ا ا 0 


)١ )‏ أخرجه انارق بهذا الافظ فى غير موضع » ومسلم وأنو داود والنسائى 


والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل قال الحافظ عبد الغنى فى الليمات : 
اسم هذا اارحل :سان و اله بن صخر البياضى . ويؤيده ما وقع عند ابن 
أنى شيبة عن ساة بن صخر « أنه ظاهر من امرأته » وأخرج ابن عبد البر فى 
القبيد عن سعد بن السيب : أنه سامان بن صخر . 











/ يتعلقى بالديرث مسائل 5 
المسألة الأول : استدل به عل أن من اركب مقصية لآ حد 'فنها . اوحاء 
مستفتياً : أنه لابعاقب » لأن النى صلى الله عليه وس ل يعاقبه » مع اعترافه بالعصية . 
ومن حهة المعنى : 5 به مستفتيا لقتقى الندم والتوبة » والتعز بر استصلاح 5 
ولا استصلاح مع الصلاح » ولأن معاقبة المستفتى تكون سبباً لترك الاستفتاء من 
الناس عند وقوعهم فى مثل ذلك » وهذه مفسدة عظيمة حب دفعبا . 
المسألة الثانية : جمهور الأمة على إيماب الكفار ة بإفطار الجامع عامداً » ونقل 
ع الح لا ل وعرشاد دا ور د أن 
يقال : لو وجيت اكه باججاع > الما سقطت عند مقا نة الإعسار له 2 كن 
سقطت . فلا تحب . أما بيانالملازمة : فلآن القياس والأصل : أن سبب وجوب 
المال إذا وحد لم سقط بالإعسار - _فإن الأسباب تعمل » إلامع مايعارضها مما دو 
أقوى منها . والإعسار إنما بعارض وجوب الإخراج فى الحال » لاستحالته» أو 
مشقته . فيقدم على السبب فى وجوب الإخراج فى الال . أما ترتبه فى الذمة إلى 
وقت القدرة : قلا يعارضه الإعسار فى وقت السب . فالقول برقم مقتذ ل 
:5 : د ء ِ 6 0 
من غير معارض : غير سائغ .واما إنهأ سقطت عقارنة الإعسار : فلا نها لل تود . 
ولا أعامه النئُ صلى الله عليه وسلم 15 مضه فل الذي ول لا 
وجواب هذا : إما بمنم اللازمة على مذهب من برى أنها تسقط عقارنة 
الإعسار . ويجيب عن الدليل المذكور وإما بأن بم الملازمة » وينم كون ا 


الكفارة اتؤد ٠‏ ويعتدر عن قوله عليه السلام كك ويه أهك » وإما 1 








أن يقال : بأنها ل تؤد . ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك . وسيأتى تفصيل 





هده الاعتدارات إن شاءتات تال + 


المسألة الثالثة : اختلفوا فى جماع الناسى ؛ هل يقتضى السكفارة ؟ ولأصمان 





3 
ا 


مالك قولان . ويحتج من يوجبها بأن الننى صلى ال أوجبها عند 





لل سر ن الماع على وحه العمد أو النسيان » والمكجم 


من الرسول صلى الله عليه وسل إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختافة 


المي ؛ من غير استفصال : يتنزل منزلة العموم . 

ودرا :أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجاع » وحاولة مقدماته » وطول 
زمانه » وعدم اعتباره ك0 وقت : ما يبعد جر يانه فى حالة النسيان . فلا يحتاج 
إل ا فصل ياه على الظاهر » لاسما وقد قال الأعرابى «وملكت » فإنه 
لشعر بتعمذه ظاهراً » ومعرفته بالتحر يم 1 

لاله ارابعة :الحديك دلل عل حرايان الخال الثادث فى اكفارة الجاع . 
أعنى : العتق » والصوم » والإطعام . وقد وقم فى كتاب المدونة من قول ابن 
القاسم « ولا يعرف مالاك غير الإطعام » فإن أخذ على ظاهره ‏ من عدم جريان 
العتق والصوم ى'كفارة الفط فهى مفضلة زان داك وبر «الاتييدى إن 
توجبهها » مع مخالفة الحديث » غير أن بعض الحققين من أصخابه جل هذا اللفظ » 
وتأوله على الاستحباب فى تقديم الإطعام على غيره من اللخصال . وذكروا وسجوها 
فى ترجيح الطعام على غيره . منها : أن الله تعال قد .د كرء فى القرآن رخصة للقادر : 

ْ 
ونسخ هذا الحم لايازم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للاطعام . لاختيار 
لله تعالى له فى حق المفطر . ومنها : بقاء حكه فى حق المقطر لاعذر »كالكبر 
والجل والارضاع ا إن كاف ياد حر قطاء فشان كن 
دل رمضان ثان . ومنها : مناسبة إيجاب الإطءام لبر فوات الصوم الذى هو 
إمساك عن الطعام والشراب . 

وهذه الوجوه لاتقاوم مادل عليه الحديث من البداءة بالعتق » ثم بالصوم 2 
م بالإطعام . فإن هذه البداءة إنلم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من تقتضى 
لماه . رفن رافق 2 سات نايف عل سات الترتسك عل ماحاءى 
الحديث) ١‏ و ماهم قال : إن السكفارة تختلف باشتلاف الأوقات ٠‏ فنى وقت 





#8 د 


الشدائد تكون بالاطعام . و بعضهم فرق بين الافطار بالجاع » والإفطار بغيره . 


وجعل الإفطار بغيره : يكفر بالإطعاء لاغير.. وهذا أقر بق خالفة النصمن الأول. 
المثالة الخامة -. إذا قلت حراياناططال التلكقة عو العتق والصيام 
والإطعام فى هذه الكفاره - فبل هى على الترتيب » أو على التخبير؟ 0 افيه 
كدذعت ذلك ١‏ باعل التحر ار رمد هك العاف : أن كل ارس رد 
نذهت بعص أحات قالكا ٠‏ وإستدك غلم المرشظ_ فد الريك لتر ف 
السؤال » وقوله أوا ولا«دهل تحد رقبة تعتقها ؟ ثم رتب الصوم بعد العتق 2 
الإطعام بعد الصوم » ونازع القاضى عياض فى ظهور دلالة الترتيب فى الوا لعل 
2 وقال :أن مثل هذا ال لكوَان قد إستعمل فها هو على التخيبر ع« هذاأو معنأه 
و+عله يدل على الأواوية مع التخيير . وما يقوى هذا الذى ذ كره القاضى : ماجاء 
فى حدب ثكمب بن جرة من قول النبى صل الله عليه وسل « أتحد شاة ؟ فقال : 
قال : قصم ثلاثه أيام » أو لكر كنا ين © ولا ترتسك انين الشاة والضدوم 
والإطعام ا الفدية ا بنصس القرآن ٠.‏ 
المسألة السادسة : قوله « هل نحد رقبة تعتقها ؟ » يستدل به من ييز إغتاق 
ارقية الكافرة !فى الكتازة + لجل الإطلاق. ٠‏ أودن الشارط الإكال ' يقن 
الإطلاق ههنا بالتقييد فى كفارة القتل . وهو ينبنى على أن السبب إذا اختلف 
واتحد الحم هل يقيد الطلق أم لا ؟ وإذا قيدء فبل هو بالقياس أم لا ؟ 
والمالة مشؤورة فى أصول الفقها ٠‏ 'والاعربك : أله إن فيط فبالفاس ١‏ وات خلا 
1 
السألة السابعة : قوله « فبل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا» 
لا إشكال فى هذه الرواية على الانتقال.من الصوم إلى الإطعام : لأن الأعرابى 
نفى الاستطاعة . وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم . لكن فى بعض 
ع + 
الروايات أنه قال « وهل أتيت إلا من الصوم ؟ » فاقتضى ذلك عدم استطاعته » 


إسبب شدة الشيّق وعدم الصبرثى ١‏ لصوم عن الو وقاع قلس لاكات الشافعى نظر 





فى أن هذا : هل يكون عذراً مرخصاً فى الانتقال إلى الإطعام فى حق من هو 
كذلك ء أعنى شديد الشيق ؟ قأل بذلك بعضهم . 

السألة الثامنة : قوله « فبل نحد إطعام ستين فكي ؟ » يدل على وحوب 
إطعام هذا العدد . ومن ل الواجب: إطعام ستين مسكييا فهدًا الحدرت 
برد عليه من وجبين . أحدها : أنه أضاف « الا وطام © الذى هو مصدر 2 ألم » 
إل سكين ولا تكون ذلا رد 0 حق يمن ,أطي عش كا تلاثةأيام . 
الثاى : أن القول مإجزاء ذلك عمل” بعلة مستتيطة تعو : ود على ظاهر النص بالإيطال 
وقد عرف ماى ذلك ف 0 المقه . 

امسألة التاسعة : « العرق 
واحده « عَرَقَةَ ) وغى صغيرة - 
« عرق »6 بإسكان |! الرأء . وقد قل 
ذلك : أن إإطعام كل مسكين مَل 0 الماع آر يه اكات كارة 


3 


اله فك ماع 1( دن امنا رقي ا ع أل اسان راد . فلكل 
و ع 1 و 0 ط 00 


مسكين ربع صاع .وهو مد . 

المسألة العاشرة : « اللّابَة »الخرة . والمدينة تسكتنقها تان . والحرة حجارة 
سود . وقيل فى نمك النبى صلى الله عليه وسل : إنه يحتمل أن يكون لتباين حال 
الأعرابى » حيث كان فى الابتداء متحر: قا ستليا حاكاً على تفسه بال هلاك . ثم 
انتقل إلى طلب الطعام لنفسه . قيل : وقد يكون من رحة الله تعالل » وتوسعته 
عليه » و إطعامه له هذا الطعام » و إحلاله له بعد أن كلف إخراجه . 

السألة الحادية عشر : قوله عليه السلام « أطممه أهلك » تباينت الذاهب 
ف - فى قال دول ٠‏ هو دلل عل إشقاط الشكتارة عه . لآنه لأا يكن أن 
حرت كاه إلأمة عه وإدا شرن تقع كفارة » ولم يبين 1١‏ 
صلى الله عليه وسل له استقرار الكفازة فى ذمته إلى حين اليسار : لزم من جموع 





لداع ده 
1 ! 
ذلك سقوط السكفارة بالإعسار القارن لسبب وجو بها وز يما قر ذلك بالاستشهاد 
بصدقة الفطر 6 حيتت سمط بالإعسار المقارن الول الحلال : وهذا قول 
للشافى » أعنى سوط :هذه الكفازة. بهذا الإعسار المقارن . ومن قائل يقول : 
لا نقط الكفارة بالإعسار المقارن . وهو مذهب مالك . والصحيح من مذهب 
الشافى ارا . وبعد القول بهذا الذهب فهبنا طريقان . أحدها : منع أن 
<اشدرن اللكتارة - ساق هذه الرافية 7 
وأما قوله عليه السلام « أطعمه أهلك » ففيه وجوه . مها : ادعاء بعضهم 
أنه خاصض ,بهذا الرجل » أى يزه أن يأ كل من ضدقة نفسه لنقره ٠‏ فوخي له 


لادايل على التخصيص ولا على النسخ » ومنها : أن تسكون صرفت إلى أهله . 
لأنه فتيرعاجز » لايجب عليه النفقة لعسره . وعم فقراء أيضا . لاز إعطاء السكفارة 


عن نفسه لل . وقد جوز بعض أحعاب الشافعى لمن لزمته السكفارة مع الفقر أن 


عرفا إلى أهله وأولاده ٠‏ وهذا لاجم عل روانة مرا روى ف كله وأط دا لقم 

ومنها : ماحكاه القاضى أنه قبل ا إياه النتى صلى الله عليه وسل » 
وهو محناج جاز له أ كلها و إطعامها أهله للحاجة : وهذا ليس فيه تلخيص . 
لأنه إن جعل عاماً فليس الحم عليه . وإن جمل خاصاً فبو القول السك أولا 


الطرئق الثانى. : وهو الأقرب - أن مجعل إعطاؤه إياها لاعل جية 
الكفارة . وتسكون الكفارة مرتبة ف الذمة لا ثبت وجوبها فى أول الحديث . 
واللكرت لتقدم العلل بالوجوب . فإما أن يجعل ذلك مع الكتقراز أن إمائفتك اف 
النامة يتأن للاعسار» ولا يسقط » للقاعدة السكلية والنظائر» أو يؤخذ الاستقرار 
من دايل يبدل غليه أقوى من السكوت : 

السألة الثانية عشرة : جمبور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم 


بالجاع ٠‏ وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه» لسكوته عليه السلام عن ذكره . 





له[ د 


و بعضهم ذَهِبٍ إل أنه إن كثر بالصيام أجزأه الشهران . و إن كفر بغيره قضى 
نوما . والصحيح : وجوب القضاء . والسكوت عنه لتقرره وظبوره ٠‏ وقد روى 


اك كي مر لا ل ا لضت اك 


اتماء - واكلاف فى رخرت القضاء فوحود [) مدهت االثافى ١‏ ولايحابه 
“ثلاثة أوجه . وه المذاهب التى حكيناها . وهذا الملاف فى الرجل . فأما امرأة 
قيحب عليها القضاء من غير خلاف عنده » إذلم بوجب عليها الكفارة . 
المسألة الثالثة عشرة : اختلفوا فى وجوب التكفارة على المرأة إذا مَكُنت 
طائعة فوطئها الزوج : هل تحب عليها السكفارة أم لا ؟ وللشاففى قولان . أحدها : 
الوجوب . وهو مذهب مالك وأبى حنيفة . وأصح الروايتين عن أحمد . الثانى : 


عد الوجوب علمها . واختصاص الزو نازو الكفارة . وهو ار عند 
ا م 


أحماب الشافنى من قوليه . ثم اختلفوا: هل هى واجبة على الزوج لاثلاتى 
المرأة » أو هى كفارة واحدة تقوم عنهما جميعاً ؟ وفيه قولان مخرجان من كلام 
الثافنى . واحتج الذين لم بوجبواعليها الكفارة بأمور . منها : مالا يتعلق 
باللديث . قلا حاحه بنا إل د اكره : 

والذى يتعلق بالحديث من استدلاطم : أن الننى صل الله عليه ورم يم 
المرأة بوجوب الكفارة علمها لا إلى الإعلام 0 ار لان 
غن وقت الحاجة ودام رول اله صل الله عليه وس أنينا أن كدر عق 
امرأة صاحب العسيف . فإن اعترفت رجها . فلو وجبت الكفارة على المرأة 
لأعامبا النى صل الله عليه وسلم بذلك كا فى حديث أنيس ٠‏ 

والذين أوجبوا الكفارة أجانوا :وجوه . 

أحدها : أنا إلا نل الحاجة إلى إعلاما 0 وف سس اللكفارة: 
وإقرار الرجل عليها لا بوجب عليها حكن . وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا 
#بت الوجوب فى حقبا ول يثبت على مابيناه . 





الداع دا 


وثانمها : أنها قضية حال . يتطرق إلبها الاحتمال .. ولا عموم لا . وهذه 
لاه كران لد كرون ع حلت عللنا الكنارء 3[ الوطء : آنا لمدرهاء 
أو جنونهاء أو كفرها » أوحيضهاء أوطبارتها من الحيض ف أثناء اليوم . 
واعترض على هذا بأن عل النبى صلى الله عليه وسلٍ بحيض امرأة أعرابى لم 
ع عسره حتى أخبره به مستحيل . وأما العذر بالصغر والجنون والكفر والظهارة 
0 ار تنافى التحريم على المرأة . و يثاقها قوله قها رووم 
« هلكت » وأهلكت » وجودة هذا الاعتراض موقوفة على ححة هذه الروابة 
وثالثها :لا نسم عدم بيان الحم ٠‏ فإن بيانه فى حق الرجل بان له فى حق 
المرأة » لاستوائهما فى تحر يم الفطرء وانتهاك حرمة الصوم » مع العلل بأن سبب 
إحاب الكفارة هو ذاك . والتنصيص على لمكم فى بعض المكلفين : كافعن 
ذكره فى حق الباقين . وهذا كا أنه عليه السلام لم يذكر إيحاب الكفارة على 
سائر الناس غير الأعرابى ؛ لعامهم بالاستواء فى ال؟ . وهذا وجه قوى . 
وإتما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا فى المرأة معنى يمكن أن نظن سببه 


اختلاف حكبا مع حك الرجل مخلاف غير الأعرانى من الناس . فإنه لامعتى 


وجب اختلاف حكيم مع 15 ٠‏ وذلك المعنى الذى ارد فى حق المرأة :هو 
أن مؤن النسكاح لازمة يزوج »كالمهر ومن ماء الغسل عن جماعه . فيمكن أن 


تكون هذاامنه ؛ 


وأيضاً : لؤعلوا الزوج فى باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه القمل . والمرأة 
حل . فيمكن أن يقال : الحم مضاف إلى من ينسب إليه القعى . فيقال 
واطىء ومواقم . ولا يقال للمرأة ذلك » وليس هذان بتويين » فإن المرأة يحرم 
عليها الفكين . وتأئم به إثم مرتكب الكبائر »كا فى الرجل . وقد أضيف 
اسم الزّنا إليها فى كتاب الله تعالى . ومدار إيحاب الكفارة على هذا المنى . 

المسألة الرابعة عشرة : دل الحديث بنصه على إيحاب التتايع فى ضيام 


ع 
الشهربن ٠‏ وعن بعص المتقدمين 3 أنه خالف فية . 





”وغ ده 


الممنالة الخامسة عشرة, ٠:‏ دل الحديث عل أنه لامد سل قير هده اللمال 


فى هذه الكفارة . وعن بعض المتقدمين : أنه أدخل البَدَنة فمها عند تعذر الرقبة 
وورد ذلك فى رواية عطاء عن سعيد . وقيل : إن سعيداً أنكر روايته عنه . 
ااا ا 
ها ل ل اك أن جزة ن 
مرو الأسامى قال لننى صلى اله 0 أأسُومٌفى السمرِ 0 00 
كير المبام_ متال : إن شنْت فهلم' ان كل ام 6 


فى الحديث ديل على التخيير بين الصوم والفطر نى السفر . وليس فيه 
ب ' 0 0 
تصر يم يانه صوم رمضان . وربما استدل به من يحيز صوم رمضان فى السفر 
فنعوا الدلالة من حيث ماذ كرناه » من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان . 


5 المدية بث الثاني : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
حك ا ع وال يب الصّائم عل الْْطر ٍ 


00 أخرحه البخارى بهذا اللفظ ومسلم وأو داود والنشاى وا فل 
وابن ماحه والإمام أحمد . 

)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( + : 19 )- بعد ماذ؟ م1 لشارح ‏ وهو م 
قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب » لكن فى رواية أنى مراوح عند مسم أنه قال 
يارتتؤل الله أجد بى قوة على الصيام فى السفر . فهل على جناح ؟ قال مل الله 
عليه وسم : هى رخصة من الله . افن أحد بها دن . ومن أحب أن صوم 
فلا جناح عليه » وهذا بشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة . وذلك أن الرخصة إبما 
تطلق فى مقابلة ماهو واجب . وأصرح منه : ما أخرجه أبو داود والحاك أنه قال 
« يارسول الله ؛ إنى صاحب ظبر أعالجه » أسافر عليه وأ كريه . وإنه ريما صادفتنى 
هذا الشهر ‏ يعنى رمضان ‏ وأنا أجد القوة » وأجدنى أن أصوم أهون على من أن 
أؤخره فكون دينا على ؟ ققال : أى ذلك شئت ياحمزة » 


ا ان 





2 3 
لا الفط على الصّام » 7" 

وهذا أقرب فى الدلالة على جواز صوم رمضان فى السفر » من حيث إنه 
جعل الصوم فى السفر بعرض كونه يعاب على عدمه » بقوله « فلم يعب الصائم على 
القطرء ولا المفطر على الصائم » وذلك إنما هو فى الصوم الواجب . وأما الصوم 
الأرسل : فل ناس أن لكان ولا 00 إلى ننى هذا الوم فيه . 


ار مولظرستة 0 
ارد اكيم 000 عَلّ رأسه من شدّة ار . وَمَا 


7 


فينا صانم إلا سول الله صلى الله عليه وسلٍ » وعَبْدُ الله براه » ” 


وهذا تصر يح بأن هذا الصوم وقع فى رمضان . ومذهب جمهور الفقهاء : صمة 
صوم المسافر . وااظاهرية خالفت فيه أو بعضهم ‏ بناء على ظاهر لفظ القرآن 
من غير اعتبارهم للاضمار . وهذا الحديث يرد عليهم . 

- الحديث الرابع : عن جابر بن عبدلله رضى الله عنهما قال : 
0 فرَأى زَعامًاوَرَجْلاً قد 
ظلْل عليه 1 :ما هذا ؟ قالوا :امد :قال الاين ابر الصّيامٌ 
0 

وفى لفظ لشيلٍ « 6 م بخصّة اله ابي رخص لك © 


م او 
(1) أخرجه البخارى بهذا الافظ : ومسي والإمام أحمد بن حنيل 
(؟) أخرجه البخارى بلفظ قريب من هذا . ول يذكر شهر رمضان . بل قال 
« فى بعض أسفاره » ومسل بهذا الللفظ وأبو داود والإمام أحمد بن حل . 
(") أخرحه البخارى بهذا اللفظ ومسل وأبو داود وأحمد : 





أخذ من هذا : أن كراهة الصوم فى السفر لمن هو نى مثل هذه المالة » تمن 
يجهده الصوم و بشق عليه » أو يؤدى به إلى ترك ماهو أولى من القربات.و يكون 
قوله « ليس من البر الضيام فى السفر » مزلا على مثل هذه الخالة . والظاهرية 
المانعون من الصوم فى السفر يقولون : إن اللفظ عام . والعبرة بعموم اللفظ 


لاخصوص السبب . ويحب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة 


على مخصيص العام » وعلى مراد المتكام » و بين جرد ورود العام على سبب » 


ولا تجريهما مجرى واحداً . فإن محرد ورود العام على السبب لايقتضى التخصيص 
به . كقوله تعالى ( ه : 58 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بسبب سرقة 
رداء صفوان . وأنه لايقتضى التخصيص به بالضرورة والإجماع ما الظانا 
والقرائن : فإنها الدالة على مراد السكلم م نكلامه . وهى المرشدة إلى بيان 
المجملات » وتعيين الختملات . فاضبط هذه القاعدة . فإنها مفيدة فى مواضم 
لا نحصى . وانظر فى قوله عليه السلام « ليس م من البر الصيام فى السفر » مع 
حكاية هذه الالة من أى القبيلين هو ؟ ذنزله عليه . 

وقول « علي ا ات 
بالرخصة إذا دعت الحاحة إلمبا . ولا تترك على وجه التشديد على النفس 
والتنطع والتعمق . 

- الحديث اللامس : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
ك0 َم النى صلى الله عليه وس فى السّفرٍ هنا اصّائم» ومِنَا الفط 
ال لوقنم »وخا : صأحب ال اساسا 
وَعنامَنْ يي 1 ا . قال : فسَقط الصْوَامٌ » وكام الفطرون 1 


0 الأبنية ا اكات فقال رسول لاض الله عليه وسلم : 





5 


هن التطاون ليث لطر م1" 

أما قوله « فنا الصائم ومنا المفطر » فدليل على جواز الصوم فى السفر - 
ووحه الدلالة : تقر بر النى صل الله عليه وسل لاصائمين على صومهم . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم « ذهب المفطرون ١‏ ليوم بالأجر » قفيه أمر ان ة 
أحدها : أنه إذا تعارضت المصالم . قدم أولاها وأقواها . والثانى : أن قوله عليه 
السلام « ذهب المفطرون اليوم بالأجر » فيه وجهان . أ-::. : أن يراد بالأجر 
أجر تلك الأفعال التى فعاوها » والمصالم التى جرت على أيديهم . ولا يراد مطلق 
الأجر على سبيل العموم . والثانى : أن يكون أجرم قد بلغ فى الكثرة بالنسبة 
إلى أجر الصوم مباثاً ينغمر فيه أجر الصوم فتحضل الجالغة بسبب ذلك . ويحمل 
اكان الاحراطله لامقمار: وهذا قر بي ما رتوله مض النناس ف حاط الأعال 
الصالمة ببعض السكبائر » وأن ثواب ذلك العمل صار مغموراً جداً بالنسبة إلى 
ماحصل من عقاب الكبيرة . فكأنه كالمعدوم الخبط » وإنكان الصوم هبنا 
لبس من الحبطات » ولسكن المقصود : التشبيه فى أن ماقل جداً قد يج لكالمعدوم 
مبالغة . وهذا قد بوجد مثله فى التصرفات الوجودية » وأعمال الناس فى مقابلتهم 
حسنات من يفعل معهم منها شيئا سيئاته » ويجمل اليسير منها جداً كالمعدوم 
الس إلى لحان والإسااة سان ال لولده فى دقم المرض الأعظم عنه . 
فإنه يعد محسناً .طلقا . ولا يعد مسيثاً بالنسبة إلى إيلامه بالحجاءة » ليسارة ذلك 
الألم بالنسبة إلى دفع المرض الشديد . 


)١(‏ أخرجه البخارى بافظ قال « كنا مع النى صلى الله عليه وسلم 3 كثرنا ظلا 
الذى ستظل . بكسائه. وأها الدين صاموا فلم يعملوا شيئآ . وأما الذين أفطروا 
خعثوا ارات وامنوا وعاوا قال سر فرصا وج امح لطر اريم 
الام د كم فى الجهاد ومسل بهذا 0 والنساتى و « الركاب » 


كر اراء الإيل د 





ل 
الصّم من معان ناا منتطيع 5 أقفى الى 


01 
سَعْبَانَ » 


فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان فى اجخلة » وأنه موسع الوقت » وقد 
كد مه : أنهلا ية 2 عن شسان حى دحل رمفان أن ٠‏ وأما اختلاف 
الفتهاء فى وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حى دخل رمضان إن 
فيا لا يتعلق مهذا الحديث » وقد تبين فى أخرى غن عائشة رضى الله عنها أن هذا 
التأخيركان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسل . 


- الحديث السابع : عن تائشة يضاق اما “دادس لانت 


ص 1 ويل قال م ا مام سم ل 3 اه 


ا واذاوة وقال « هذا النذر» 3 عد عنما 4 + 
0 و ف وَهُوَ ف بن < 
دن هذا الحديث مما ات ع ا عر اك ل 0 ان بعمومه 
على أن الولى يصوم عن الميت » وأن النيابة تدخل فى الصوم » وذهب إليه قوم 
وهو قول قديم للشافى . والجديد الذى عليه الأ "كثرون : عدم دخول النيابة فيه 
لأنها عبادة بدئية ٠.‏ واللديث لا يفتى التخصيص بالنذر 5 ذاكر أو داود 
عن أجد بن حتبل . . نعم قد ورد فى عض عض الروايات : مايقتغى الإذن:فى الصوم 
عن من مات وعليه نذر بصوم . وليس ذلك بمقتض لاتخصيص بصورة النذر ٠‏ وقد 
)١(‏ أخرجه البخارى ومسم وأو داود والنسائى والترمذى وان ماجه وأحمد . 
(0) لفظ رواية البخارى ‏ بعد ما ذكر كلام عائشة ‏ قال : قال مي « الشغل 
هن التي أو بالنى ‏ صل الله عليه وسل » وبحي هو راوى الحديث . فهو 
موصول . ورواية مسم بللفظ ( وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
)0( بل قد نص الحافظ المنذرى فى مختصر سان أبى داود على إخراجبما له . 





تكلم الفقهاء فى المعتبر فى الولاية » على ماورد فى لفظ الخير » أهو مطلق القرابة » 
أو بشرط العصوبة » أو الأرث ؟ وتوقف فى ذلك إمام الحرمين . وقال : لانتل 
عندى فى ذلك . وقال غيره من فضلاء المتأخرين : وأنت إذا لخصت عن نظائره» 
وحدت الأشبه : اعتبار الإرث : 

وقوله « صام عنه وليه » قبل : ليس المراد أنه يازمه ذلك . و إنما موز ذلك 
له إن أراد ٠.‏ هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفى الشافعية . وحكاه إمام 
المرمين عن أبيه الشيخ أبى جمد . وى هبذا بحث . وهو أن الصيغة صيغة خبر » 
أعنى « صام » ويتام الجل على ظاهره . فينصرف إلى الأمر . ويبق الفظر فى 
أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر الممينة . وعى « افءل » مثلا » أو يعمها مع 
مايقوم مقامها . 

وقد يؤخذ من الحديث : أنه لايصوم عنه الأجنى » إما لأجل التخصيص» 
مع مناسبة الولاية لذلك » وإما لأن الأصل : عدم جواز النيابة فى الصوم . لأنه 
عبادة لا يدخلها النيابة فى الحياة. . فلا تدخلها بعد المو تكالصلاة . وإذا كان 
الأصل عدم جواز النيابة : وجب أن يقتصر فبها على ماورد فى الديث . ويجرى 
فى الباق على القياس . وقد قال أسحاب الشافعى : لو أمر الولى أجنبياً أن يصوم 
اه جاز »كا فى الحج . فاو استقل به الأجنبى © فى إجزائه 
وجهان . أظهرهما : المنع . وأما إلماق غير الصوم بالصوم : فإنما يكون بالفياس . 
ولبس أخذ السك عنه من نص الحديث . 

9 - اللديث الثامن : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
قال « جاء رَجُل إل النى صلى الله عليه وس » فقآل : يارَسُول الله » إن 


- 


0 


ع ا 0 62 21 لاع 51612 
ا قاءرية عنها ؟قال: نعم قال: قد الله أحق أن تبقفى » 





توم لدم 


وق ررلية :عابت أت عرزل رول لسرا عليه وس فقالت: 


باأرسول الله ٠»‏ د أ مانت علي صَوْمُ تذر 2 صُوم عنما ؟ ققال : 


أربت كان على مك دس فقَصَيْتيه 0 ذلك 5 1 


فثالت : م . قال !نسو كن 0 0 


أنا حديت إن عباس : فقذ أطلى فيه القول بأن أم الرجل مانت وعليها 
صوم شهر . ولم يقيده بالنذر . وهو يقتضى : أن لايتخصص جواز النيابة بصوم 
النذر ) وهو:منصوص الشافغية » تثْر 4 القول القديم » خلاقا لما قاله أحمد . 

ووحه الدلالة من المد كان وكين (أخذهها : أن الى 1 الله عليه وس 
ذكر هذا الحم عبرا نفيك 0 بد رقاو ال الات طلقا عن ارافية 2[ أ 
وجوت الضوة- فنها عن ند ٠‏ «ومحتمل 0 عن غيره 
القاعدة المعروفة ‏ فى أصول الفقه . وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب بافظ 
غير مقيد عن سؤال » وقع ار عله أكون الك فها متلق : أنه 
0 الحم شاملا لاصو كلها . وهو الذى يقال فيه « ترك الاستفصال عن 
م ال » مع قيام الاحتمال : منزل مئزلة العموم فى المقال » وقد استدل 
الشافعى ثل هذا . وحءله كاأءموم . 

الوجه الثانى : أن الننبى صلى الله عليه وسل علل قضاء الصوم بعلة عامة 
لانذر وغيره . وهو كونه علمها . وقاسه على الدّن ا وهذه العلة لانحتض بالنذر - 
0 كونها حقاً واجبا- والحسكم يعم بعموم علته . وقد استدل القائلون بالقياس 
ل سن حك إن الاتى صل الله عليه وسل 0 رد أده 
حَى انه تعال غل اوحوب أداء حق العباد ١‏ | وتسله من أطر 
لغيره القياس لقوله ٠7(‏ 0 عليه 1 


(1) أخرجه البخارى وممٍ وأ بو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه . 





وتنبيه على العلة التى هى كشىء مستقر فى نفس الخاطب . 

وقى قوله عليه السلام « فدين الله أحى بالقضاء » دلالة على المسائل التى 
اختلق الفقهاء قهاء عند تزاحم حق الله تعلق وح العباد » كا إذا مات وعلية دين 
آذى ودين الزكاة . وضاقت التركة عن الوفاء يكل واحد منهما . وقد يستدل 
من يقول بتقدم دين الزكاة بقوله عليه السلام لقدئ الله أحى الماع 

وأما الرواية الثانية : ففها مأفى الأولى من دول النيابة فى الصوم » والقياس 
على حقوق الآدميين » إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر . فقد يتمسك به من 
يرى التخصيص بصوم النذر » إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد . يُبيّن 
من بعض الروايات : أن الواقعة السئول عنها واقعة نذرء فيسقط الوجه الأول . 
وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقنة » إلا أنه قد يبعد 


لتباين بين الروايتين - فإن فى إحداها « أن السائل رجل » وقى الثانية « أنه 


امرأة 6 وقد قررتا تى عل الحديث : أته يعرف كون الحديث واحداً ‏ تأتحاد سنده 
ا 


ومخرجه » وتقارب ألفاظه . وع ىكل حال : فييق الوجه الثانى » وهو الاستدلال 
بعموم العلة على عموم الحسكم - وأيضاً فإن معنا عموما . وهو قوله عليه السلام 
« من مات وعليه صيام صام عنه وليه » فيكون التنصيص على مسأله صوم النذر» 
مع ذلك العموم راجعاً إلى مسألة أصولية . وهو أن التنصيص عيل بعض صوم العام 
ا ار فى عل الأصول. .وقد كيت اس الشافة 
بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم فى النيابة . ور بما حكاه بعضهم وجبا 
فى الصلاة . فإن صح ذلك ققد يستدل بعموم هذا التعليل . 

١9‏ - الحديث التاسع : عن سهل بن سعد السأعدى رحي الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال « لا َال التَُ يخيْر ماحأوا 
0 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس وأبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد 





لدج لدم 


تعجيل الفطر بعد 'تيقن الغروب : مستحب باتفاق . ودليله هذا الحديث . 
وفيه دليل على للتشيعة » الذين يؤخرون إلى ظهور النجم . ولعل هذا هو السبب 
فىكون الناس لابزالون مخير ما تجاوا الفطر. لأمهم إذا أخروه كانوا داخلين فى 
فمل خلاف السنة . ولا بزالون مخير مافعاوا السنة . :. 


عة؟ - الحديث العاشر : عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 


قال رسول الله ملى الله عليه وسلم ا عل الت اا 
اي ًا + قر الماك 47 

« الإقبال » والإدبار » متلازمان . أعنى : إقبال الليل وإدبار النهار . وقد 
يكون أحدها أظهر لاعين فى بعض المواضم . فيستدل بالظاهر على اللنى » كا 
لركان فى جبة المغرب مايسقر البصر عن إدراك الغروب . وكانالمشرق بارزاً ظاهراً 
فيستدل بطلوع الايل على غروب الشمس ٠‏ 

وقوله عليه السلام « ققد أفطر الصائم » يحوز أن يكون المراد به : فقد حل 
له الفطر . و تحوز أن يكون المراد به: فقد دخل فى الفطر . وتكون الفائدة فيه : 
أن الليل غير قابل لاصوم . وأنه بنفس دخوله رج الصائم من الصوم . وتكون 
الفائدة على الوجه الأول : ذكر العلامة التى بها يمحصل جواز الإفطار . وعلى الوجه 
الثان : بيان امتناع الوصال » بمعتى الصوم الشرعى ؛ لا يمعنى الإمساك الحسى . 
فإن من أمسك حسا فهو مفطر شرعاً . وفى ضن ذلك : إبطال فائدة الوصال 
دي 1 ادل و تراك المي 

م١‏ - الحديث الحادى عشر : عن عبد الله ن عمر رضى الله عنهما 
قال « نَبَى رسول الله صلى الله عليه وسم عَنٍ الْوصّالٍ . قلوا : إِنْكَ 


. أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسلم وأو داود والترمذى‎ )١( 





ع2 4 اي 
تافل كل إن للك كيد 
206 


ا ع 2 
أو هريرة وعائشة و وَأنْس بن مالك . 


- 


5 2 0 ا 3 ري اند عه ا 0 
راد أن يوَاسل فليَْامِلْ لاسر »” 
ف لصولل عل كاعد اران ا ا ا را 


ع بعص المتقدمين قله :ومن الناس من احازه إلى السحر 2 على حديثت 


ل 


أبى تعيد ادرى © 


/ ءِ 


وف حديت ان مسد اطدرى :دل عر أن الي أله لطن عد 
0 يم ٠‏ وقد يقال : إن الوصال المنهبى عنه : ما اتصل باليوم الثانى ٠‏ فلا 
يتناوله الوصال إلى السحر » فإن قوله عليه السلام ( تأبكم 0 
فليواصل إلى السحر » يقتضى تميته وصالا . والنبى عن الوصال يمكن تعليله 
بالتعر يض بصوم اليوم الثائى » فإن كان واحباً كان عثاية المحامة والقعند وسائر 
مايتعرض به الصوم للبطلان . وتكون الكراهة شديدة . وإنكان صوم نفل 
ففيه التعرض لإا بطال مأشرع فيه من العبادة . و إبطالها : إما ممنوع - على مذهب 
شع العا ا ٠‏ وكيا كان : قدلة الكراهة موحودة » إلا أنها 
حك رتبتها . فإن أجزنا الإفطار : كانت رتبة هذه السكراهة أخف من رتبة 
الكراهة فى الصوم الواجب قطعاً . و إن متعناه فهل يكو نكالسكراهة فى تعر يض 
الصوم المفروض بأصل الشرع ؟ فيه نظر . فيحتم ل أنيقال : يستويان . لاستوائه.| 


5 


ىق الوجوب 5 ومحتمز ان يقال : لاد 2 ستو يان ات 0 الم رع ) رع » فالمصالح 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ ومسم 
مشلعم ) وفى رواية الكشميرنى « كأحدك ) وفى حديث أنى هرررة «وع مثلى ؟» 


وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد . 


واحمد بن حنل . وفى روابة « لست 





دي كك 


ت سيا للوجوب . وأما مائبت وجوبه 
بالنذر - وإنكان مساوياً للواجب بأضل الشرع فى أصل الوجوب ‏ فلا يساو يه 


لمتعلقة به أقوى وأرجح . لأنها اتتهن 


ى لقلا المطلحة "إن ورب كينا [عا عو لوا 6 11د 2 اللي أنه ال و 
ادحل فيمى يمول مالا يفدل . زهدا بمقرده لايشتقى الاشدراء ىا المسالح . وكا 
يؤيد هذا النظر الثانى ؟ مامبت فى الحديث الصحيح « أن النى صل الله عليه 
وس نبى عن النذر » مع وجوب الوفاء بالنذر . فلو كان مطلق الوجوب ما 
عتمي مسلاواة المنذون غير من الراجات: : لكان قل الطاعة هد الئدر أفضل 
من فعلها قبل النذر . لأنه حينئذ يدخل بحت قوله تعالى فها روى عن النى 
م لى الله عليه وس مامعناه .أنه ماتقرب المتقر بون إلى بقل أداء ها افترضت 
عليهم 0ه ويحما ل ماتقدم من البحث على 1 ما افترض بأصل الشرع 2 لأنه او 
حل على العموم لكان اندر اوسيل إل تخمر الأففل ١‏ سكن تحسا أن تكرن 
مستحباً » وهذا عل إحراء النبى عن 'التذر على حمومة : 
بأب أفضل ا صيام وغيره 
/61- الت الل ا ا عبد الله بن مرو بن العاص 
كس ا ١أَخبرَ‏ رسول الله 7 ى له عليه وسلم ئرق 
الله لخر ١‏ ا ال 0 قال رول الله 
مرااه ل روسل : أنت الى قلت ذلك ؟ فقث له قله , 3 
اد . فقال 0 َلك .عم وأفان كت 7 
اه وَدلِكَ مكل 


0 


ام 


0 





فط بوم . فذَلكَ مِثل صَيّام داو درأ الصِّيّامُ . ققلت 
0 0 


يق أفْسَلَ بين ذلك . قَ قال : لآ أَفْضَّلَ ون" ذلك » . وفى رواية 


1 


و ما فط َوْما” 5 


ف 
لآصّوام فوقَ صَوم أ 95 قط اهرهم واه 


نكامالل الأول : « صوم الدهر » ذهب جماعة إلى جوازه . منهم 
مالك والشافعي . ومنعه الظاهر ية ؛ للأحاديث التى وردت فيه »كقوله عليه السلام 
« لاصام من صام الأبد » 7؟ وغير ذلك . وتأول مخالفوهم هذا على من صام 
الدهر » وأدخل فيه الأيام لمنهى عن صومها » كيوتى 0 وأيام التشريق . 
وكأن هذا حافظة على حقيقة صوم الأبد . فإن من صام هذه الأيام » مع غيرها : 
هو الصائم للاأبد . ومن أقطر فيه ل يصم الأمدء إلا أن فى هذا روجا عن اللشهة 
الشرعية » وهو مدلول لفظة « صام » فإن هذه الأيام غير قابلة لاصوم شرعاً 
إذ لايتصور فمها حقيقة الصوم » فلا حصل حقيقة « صام » شرع لمن أمسك فى 
هذه الأيام . فإن وقعت الحافظة على حقيقة لفظ « الأبد » فد وقم الإخلال 
حقيقة لفظ « صام » 5 ع لك ل ذلك على الصوم اللغوى . وإذا 
تعارض مدلول الاغة ومدلول الشرع فى ألفاظ صاحب الشرع . مل على 
المقيقة الشرعية . 

ووجه آخر: وهو أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضى ظاهره فا أنالأبد » 
متعلق الحكى من حيثهو «أبد » فإذا وقع الصوم هذه الأيام قعلة الح : 
وقوع الصوم فى الوقت المنهى عنه وعليه رتب الحك . وبيبق ترتيبه على ا 
الأبد غيرواقع . فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به الذم ام أو 
أفطر ولا ببق متعلق الذم عليه صوم الأبدء بل هو صوم هذه الأيام » إلا 
أنه لا كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام : تعلق به الذم » لتعلقه بلازمه 

. أخرجه البخارى بألفاط مختلفة فى غير موضع ومسل وأبو داود‎ )١( 

(؟) رواه أحمد وصاحبا الصححين عن عبد الله بن عمر . 





سيا سدم 


الذي لاسنك عه .فى هن كر الحاو رن ذا التاو يرن فار كرا العلل طوس 
صوم الأبد . 

المسألة الثانية :كره جماعة قيامكل اليل . لرد النى صل الله عليه وس ذلك 
عل من أراده ء وما يتعلق به من الإححاف بوظائف عديدة . وفعله جماعة من 
لمتعبدين من السلف وغيرهم . ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمسكلف . 
وهذا الاستدلال على الكراهة ارد المذكور عليه سؤال ؛ وهو أن يقال : إن 
الرد لجموع الأمرين وهو صيام النهار» وقيام الليل . فلا يلزم ترتبه على أحدهما 

المسألة الثالئة : قوله عليه السلام « إنك لاتستطيع ذلك » تطلق عدم 
الاستطاغة بالنسبة إلى الممتذر مطلقاً » و بالنسبة إلى الشاق على الفاعل . وعلمهها 
ذكر الاحتمال فى قوله تعالى ( 5 : كم؟ ولا تحملنا مالا طاقة لنا به) لحمله بعضعهم 
على المستحيل » حتى أخذ منه جواز تتكليف الحال . وله بعضهم على مايشق . 
وهو الأقرب . فقوله عليه السلام « لانستطيع ذلك » مول على أنه يشق ذلك 
عليك » على الأقرب . و يمكن أن بحمل ذلك على الممتنع : إما على تقدير أن يبلغ 
من العمر مايتعذر معه ذلك . وعامه النبى صل اللّه عليه وسلم بطريق » أو فى 
ذلك النزام لأوقات تقتضى العادة أنه لا بد من وقوعباء مع تعذر ذلك فيها » 
و محتمل أن يكون قوله « لاستطيع ذلك » مع القيام ببقية المصالم المرعية شرع 

امسألة الرابعة : فيه دليل على استحباب صيام ثلاثه أيام من كل شهر . وعلته 
مذكورة فى المديث . واختلف الناس فى تعيينها من الشبر اختلافاً فى تعيين 
المح والأقضل لاغير: وليس فى الحديك مابدل على كى» من ذلك ١‏ فأضر بنا 
ع ذكره 5 

المسألة الخامسة : قوله عليه السلام « وذلك مثل صيام الدهر » مؤول عندهم 
على أنه مثل أعمل صيام الدهر من غير تضعيف الحسنات . فإن ذلك التضعيف 
مرتب على. القمل الحسى الواقع فى امارج . والامل على هذا التأويل.: أن 





الذاوحم سدم 


التواعد تقتى أن المقدر لايكو نكالمقق » وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت 
المصالم» أو الشقة فى القمل . فكيف يستوى من فعل الشىء عن قر فاه له 
اد جل ذلك قل : إن الراداضل القن فى اللتفد را فيل ال عله 
التصعيت فى التسيى؟. وهنا (الكف 1 فى مواضع . ولا مختص بهذا الموضع 

ودن طبنا يمسكنأن يحاب عن الاستدلال هذا اللفظ وشبهه على جواز صوم 


الدهر » من حيث إنه ذ كر للترغيب فى فعل هذا الصوم . ووجه الترغيب : أنه 


مُث بصوم الدهر. ولا يجوز أن تكون جهة الترغيب هى جبة الذم . 
وسبيل الحواب 5 أن الذم لايك من قال لت متعاق بالفعل الحقيق ووحه 
الترغيب ههنا : حصول الثواب على الوجه التقديرى . فاختلفت جبة الترغيب 
و . 5 ع ء 
وجهة الذم » و إن كانهذا الاستنباط الذى ذ كرلا بأس به » ولسكن الدلائل الدالة 
على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة . والعمل بأقوى الدليلين واجب » والذين 
أجازوا صوم الدهر حماوا النعى على| ذى تمر أو مثقة » أو مايقرب من ذلك » 
من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم » أو متعلقة حق الغيركالزوجة مثلا . 
المسألة السادسة : قوله عليه السلام فى صوم داود « وهو أفضل الصيام » 
نظروا إلى أن العمل متىكان أ كثركان الأجر أوفر . هذا هو الأصل . فاحتاجوا 
إلى تأويل هذا . وقيل فيه : إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حاللك » 
أى من يتعذر عليه الم بين الصوم الآ كثر و بين القيام بالحقوق ٠‏ والاقرب 
01 64 . 
عَنَدَى :أن بجرَى على ظاهر الحديث فى تفضيل صيام داود عليه السلام : 
وال نه ل متعارضة المصالم والمفاسد . و ليس كل ذلك معلوم؟ لنا 
سي ؛ وإذا تعارضت المصالح والمفاسد ء فقدار تأثي ركل واحد فنتها 
فى الحث وامنع غير محقق لنا . فالطريق حينئذ : أن نفوض الأمر إلى صاحب 
الشرع ونجرى على مادل عليه ظاهر الافظ مع قوة الظاهر هبنا ٠‏ ا زيادة 





ل بم د 
العمل واقتضاء القامة ناد لاح ني ا داعم عار لد راطيل 
للتقصير فى حقوق يعارضها الصوم الدائم » ومقاديرذلك الفائت مع مقادير ذلك 
0 

وقؤله عليه السلام « لاصوم فوق صوم داود » حمل على أنه لافوقه فى 
الفضيلة المسئول عنها 

. الحديث الثاتى : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال‎ - ١94 
قال رسول الله صل اللهعليه وسم | إن أَحَسَ الام إلى الله د يام‎ 
داود . وأَحَبّ الصّلاة إلى اله صلا داود 36 0 نف الَئْل»‎ 


0 


0 ونام سدس . كان يَصُوم يما و 0 


وفى هذه الرواية زيادة قيام اليل . وتقديره بما ذكر . ونوم سدسه الأخير 
فيه مصلاحة الإبقاء على . النفس » واستقبال صلاة الصبح دك ارك النهار 
بالنشاط . والذى تقدم فى الصوم من المعارض : وارد هنا . وهو أن ز يادة العمل 
تقتضى زيادة الفضيلة والكلام في هكالكلام فى الصوم من تفو يض ادير المصالح 
والمفاسد إلى صاحب الشمرع . 

ومن مصالم هذا الوكين القيام أيضا : أنه أقرب إلى عدم الرياء فى 
الأعمال . فإن م من نام السدس ار 0 حامًا غير منبوك القوى ٠‏ فهوأ أقرب 
إل أن تحني أن عمله نون نيهلا ل تزه عليه السلام : 
« أحب الصيام » مخصوصاً بحلة » أو بفاعل » وعمدتهم : النظر إلى ماذ كرناه » 

8ك اللدثالثالث :عن اقهررة رضى الله عنه قال «اؤصاى 
0 صلى الله عليه وسلم بثلآث : صيّام ثلائة أبام من كل بر » 


. ألخرجه البخارى فى غير موضع ومسم وأنو داود والنسائ وابن ماحه‎ )١( 





دسم يد 


ع 480 م2 ٠‏ 


وَرَكْ الضحى » واد أن أوير قبل أن 


0 


فيه دليل على تأ كيد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها » وصيام ثلاثة أيام 
قد وردت علته فى الحديث » وهو تحصيل أجر الشهر » باعتبار أن المسنة بعشر 
أمثالم! ؛ وقد د اكرنا مافيدا» رآ ان ذلك ار لو ا الل 
الفرق بين صوم الشبر تغديراً » وبين صومه تحميدا ؛ 

وفى الحديث دليل على استحبابٍصلاة الضحى » وأنها ركعتان » ولعله ذ كر 
الأقل الذى توجه الت كيد لفعله ؛ وعدم مواظية النى صلى الله عليه وس 0 
لاينافى استحبامهب ؛ الأن الاست حا يعقوم بدلالة القول » ولبس من مسر 
الحم : أن تتضافر عليه الدلائئل » نعم ماواظب عليه الرسول صلى الله عليه 0 
تزجح مرتبته على هذا ظاهرا 

وأما النوم عن الوتر : فقد تقدم فى هذ اكلام فى تأخير الوتر وتقدعه » وورد 
فيه حدرث يعتفى الفرق بين من وثق من نقسه بالقيام آخر الايل » وبين من ١‏ 
يثق » فعلى هذا تسكون الوصية مخصوصة بحال أبى هر برة ومن وافته فى حاله 

ال قال : سالت 

جابر بن عبد الله « أنم ى ان سلى لله يه وس عن زم بم اجن 
ل َّ » وزاد مسلم » 

النهبى عن صوم بوم الجعة مول على صومة مفرداً »كا تبين فى موضع آآخر 
ولعل سنية ا نخص دم نعينه بعبادة معينة » لما م فى التخصيص من النشِبه 

. أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسل والنسائى والإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد 
ابن حنبل . ورواية سم هكذا « قال : نعم ورب البيت » قال الحافظ فى الفتتح 
): اانا «ورب اللكعبة» وعزاها صاحب العمدة لإ لم فوثم أه 





د ساسم د 


بالمبود فى تخصيص السبت بالتحرد عن الأعمال الدنيوية » ان هذا ضعيف . 
لك 
بل ترك الأعمال الدنيوية أقرب إلى التشبه بهم » وم برد به النهى » وإما تؤخذ 
كراهته من قاعدةكراهة التثبه بالسكفار » ومن قال : بأنه يكره التخصيص ليوم 
ل 0 ار ل لات الك 

اليوم 1ك تسسات ا على الأيام/ وخويوة 0 هذه المله »كان الداعى 
صومه قويا » فنهى عنه , حماية أن يتتابع الناس فى صومه » فيحصل فيه التشيه 
0 حذور الحاق ١‏ لعو م إناه بالواحبات إذا أديم 2 وتتابع الناس على صومه » 
فياحقون بالشرع 00 ا مالك صومه مفردا » وقال بعضهم : 1 بيلغه 
دار لعله ل يبلغه 


”ب الحدديث الخامس : عن ألىهر برة رضى الله عنه قال في 


3 0 0 
ل 0 د يوام امم » 


0 أن لصوم ْم كثله ا ده 0 


ِ 
مودي أى هر برة يبين المطلق فى الرواية ل 6و بوك 


بالصوم 6 يظهر مئة : كَ العلة فى الاق أد بألصوم ٠‏ سق النظر 


0 وفرأد بالدوم و/ 
عسوص نذا اليو 4 أم عدية إلى قد غيره بالستصيص بالصوم ؟ وقد أشرنا 
إلى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره بأن الداعى ههنا إلى تخصيصه عام بالفسبة 
لكك ل الأمة . فالداعى إلى حماية الذريعة فيه أقوى م: ف غيره . قن هذا الوحه 

كن تخصيص النهى به ولو قدرنا أن العلة تقتضى عموم النبى عن التخصيص 
بصوم غيره » ووردتث دلائل تمتضى 0 البعض باستحباب صومة بعينة : 
لكانت مقدمة, على العموم المستنبط من عموم العلة» لْجوا ان 2ك اللدقد 


)١(‏ أخرجه البخارى وها 


وأبو داود والترمذى وابن ماجه والإهام أحمد . 


ع إحكام اج 5 





أعتبر فها وصف 3 ن أوصاف حل الهبى ٠.‏ والدليل الدال عل امات 1 
يتطرق إليه احتمال الرفع . فلا يعارضه ماتحتمل فيه التتخصيص ببعض أوصاف الحال 
- الحديث السأدس : عن أبى عبيد مولى بن أزّهر ‏ وامعه : 


سعد بن عبيد ‏ قال : شهدت اليد مَمَ عمر بن الطاب رضى الله عنه» 


ققال « هذان يَرْمَانَ نهلى رسول لله مل اله عليه وسل عَن" صيّامهمًا : 
رين سي وي 1 كك من نيك 

مداوله : : امنع من صوم يوت العيد ٠‏ ويقتغى ذلك عدم سحة صومهما بوجه 
من الوجوه . وعند المنفية فى الصحة مخالفة فى بعض الوجوه . فقالوا : إذا نذر 
صوم نوم العيد وأيام التشريق : صح 0 وخرج عن العبدة بصوم ذلك . 
وطريتهم فيه : أن الصوم له جهة “هوم وجهة خصوص . فهو من حيث إنه 
صوم : يع الامتثال به . ومن حيث إنه صوم عيد : تعلق به النهبى ء والكروج 
عن العهدة : يحصل بالجهة الأولى » أعنى كونهصوماً . والختار عند غيرهم : خلاف 
ذلك . وبطلان النذر » وعدم ححة الصوم : والذى يدّعى من الجوتين بيمهما 
تلازم ههنا . ولا انفكاك . فيتمكن المهى من هذا الصوم . فلا يصح أن يكون 
1 

بيانه : أن النهى ورد عن صوم بوم العيد . والناذر له معلّق لنذره عا تللق 
به النبى . وهذا بخلاف الصلاة فى الدار المخصو بة » عند من يقول بصحتها . 
فإنه لم يحصل التلازم بين جبة العموم » أعنى كونها صلاة و بين جبة اللخصوص 
أعنى كونها حصولا فى مكان مغصوب » وأعنى بعدم التلازم هنا : عدمه فى 
الشريعة . فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة ؛ والنعى إلى مطلق الغصب . 
وتلازمهما واجتماعهما إنها هو فى فعل المسكلف » لا فى الشر يعة . فم يتعلق النعى 


)0( اخراحة اللخارى فى غير موس وم وأنوداود السك والترمذىواءنماحه 





1 


شرعا بهذا الخصوص » مخلاف صوم يوم العيد فإن المبى ورد عن خصوصه . 
فتلازمت جبة العموم وجبة المصوص فى الشريعة . وتعلق النبى بعين ماوقع 
فى النذر . فلا يكون قر بة 

وتكلم أهل الأصول فى فاعدة تقتضى النظر فى هذه المسألة وهو أن النهى 
عند الأ كثرين لايدل عل صحة المنهى عنه » وقد نقلوا عن تمد بن الحسن : 
أنه يدل على ححة المهئ عنه » لأن النهى لابد قيه من إمكان المنهى عنه > 
إذ لايقال للأعمى : لا تبصر : وللإنسان لآتطر' » فإذاً هذا المنبى عنه ‏ أعنى. 
ا ل تر الفد 
إنها تعتمد التصور ء والإمكان العقلى أو العادى » والمبى ينع التصور الشرعي > 
فلايتعارضان » وكانممدين الحسن يصرف الافظ فى المنهى عنه إلى المعنى الشرعى > 

اد لله رز ال 0 لفإن 1ك فى خطه ايان 
بوقته من الأحكام »كذكر النبى عن صوم بوم العيد فى خطبة العيد» 
فإن الحاجة تمس إلى مثل ذلك » وفيه إشعار وتاويح بأن علة الإفطار فى يوم 
الدع :اذ لكل امن امك 

وفيه دليل على جواز الأ كل من السك » وقد فرق بعض الفقهاء بين 
المدى والنسك. . وأجاز ال كل إلا من جرّاء الصيد » وقدية الأذى » ور 
المسا كين » وهدى التطوع إذا عطب قبل تحله 2 ال" 
وما وجب لنقص فى حج أو عمرة . 


ب" - الحديث السايع : عن أو سد اظدري رع انعا 
كن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوام ومين : الفطر 
وَالنَمِ 5 الرَجُلُ فى الوب اأواحد ؛ كَعن 
الصّلاة ص الصبح ل 6 رةه تيلم امه . وَأَخرَ البغارى 





60 
أما « صوم نوم العيد » فقد تقدم . وأما « اشتمال المياء » فقال عبد الغافر 
القارنى فى عه ١‏ "تقسير الفقراء. .أنه ستول يشوك واارفيه فلأ00 
مضه عل مكده » فالنهى عنه لأنه يؤدى إلى اقكذن » وظهور العورة . 
قال : وهذا التفسير لا يشعر به لفظ « المماء » وقال الأأصمعى : هو أ شتمل 
بالثوب فيستر ا حدم » حيث لا يترك فرحة » + 2 منها بده » واللفظ 

مطابق هذا العنى . 


والنهى عنه : يحتمل وحهين . أحدها : أنه نخاف معه أن يدفم إلى حالة 


سادة لمتنفسه . فيبلك عم محته إذا لم تسكن فيه فرجة . والآخر : أنه إذا تخلل به 


فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إنأصابه شىء » أو نابه مؤذ . ولا يمكنه أن 


يتقيه بيديه » لإدخاله إياها نحت الثوب الذى اشتمل به . والله أعلم . 
وقد مر التكلام فى النهى عن الصلاة بعد الصبح و بعد العصر . 
وأا الاحتاء اف الذرك الزاكن ا فدكى نه كتفت ارك 

٠6‏ الحديث الثامن : عن ا الخدرى رضي لمعنه 

قال قال رسال لله صلى الله عليه وسلم م وم فى سَبيل الله 


لد 2 
شوراه 


7 ا 2-0 م 
بعد الله وَحِهَه عن النار سَيْعين خريقاً 6 

قوله « ف سبيل الله » العرف ال كثر فيه : استعالة فى الجهاد»6 فإذا حل 
عليه : كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين ‏ أعنى عبادة الصوم والجهاد - و يمحتمل 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الصوم عن أبى سعيد الخدرى . وأخرحه 
أنو داود فى كتاب الصيام بعامه . والترمذى بعضه . ووثم الصنف ف قوله : أخرج 
البخارى الصوم ‏ (؟) فى س « معجمه» وقوقها ( جمعه » . 

() أخرجه البخارى فى الجهاد ومسل فى الصوم والنسائى والترمذى وابن ماجه 





أن براد بسبيل الله : طاعته كي فكانت . ويعير ذلك عن حمة القصد والنية فيه 
والأول : أقرب إلى العرف . وقد ورد فى بعض الأحاديث : جعل الج أو سفره 
فى سبيل الله . وهو استعمال وضعى . 

« واكريف » يعير به عن السنة . فعنى « سبعين يي ا نطف 
وإعا عر اريك عن النة امن جيةآن النهلا تكون فعا إلا ايت 
ولد نذا الطكر سا هد بصت اله يكلب ؛ وكدلك لو عير شار الفعول 

ن العام »كان سائغاً بهذا المعنى » إذ ليس فىالسنة إلا ر بيع واحد وصيف واحد 
قال بعضهم ادك بذلك . لأنه الفصل الذى بحصل به نهابة 
مابدأ فى سائر الفصول لج ار الربيع » والغار سكل بط ور قال 
الس ونه يدر شتا ورف الات راد حارف 
الخريف . وهو القدود مباء فكان فصل انكر يف أولى بأن يعبر به عن السنة 
من غيره . والله أعلر . 


باب ليلة القدر 


2 ادك الأول عذ لدت بن عر رحى افاعنبيا 
« أن بالا من حاب النبى صلى الله عليه وسل أرُوا َه قد 00 
ا الأقاخر ٠‏ . قا ل ان سل 0 
2 ءءء - 
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الاوّاخر » 
فيه دليل على عظم الرويا ع« والاستناد إل 5 فى الاستدلال ل ار 
)١(‏ أخرحه البخارى بهذا اللفظ » ومسل والنساى ومالك والإمام أحمد بن 


حنبل وأخرجه أنو داود مختصرا . 





سرس لد 


الوجوديات » وعلى مالا مخالف القواعد الكلية من غيرها . وقد تك الفتهاء 
فيا أو 6 النى صلى الله عليه 0 مره 0 :هل يازمه ذلك ؟ 
وقبل فيه : إن ذلك إما أن يكون مخالقاً لل ثبت عنه صل الله عليه وسلم من 
الأحكام فى اليقظة أولا . فإنكان غالناً عن عا تبثا المقظةء لان 1 و إن 
قلنا : بأن من رأى النبى صلى الله عليه وسلم على الوجه التقول هن صفته » فرؤٌ ياد 
حق - فهذا من قبيل تعارض الدليلين . والعمل بارححهما . وما ثبت فى اليقظة 
فوأرجح . و إن كان غير مخالف لا ثبت فى اليقظة : ففيه خلاف ؛ والاستناد 
إلى الرؤ يا ههنا : فى أمر ثبت استحبابه مطلقا » وهو طلب ليلة القدر ٠‏ وإنما ترجح 
السبع الأو ل اراق الدالة على كونها فى السبع الأواخر وهو استدلال على 
أمر وجودى » أنه استحباب شرعى : مخصوص بالتأ كيد » بالنسبة إلى هذه 
الليللل » مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة » من استحباب طلب ليلة 
القدر. وقد قالوا : يستحب فى جميع الشهر . 

وف الحديثدليل ع أن « ليلة القدر» ىشهررمضان . وهو مذهب الجهور . 
وقال بعض العاماء : إنها فى جميع السنة . وقالوا : لو قال فى رمضان لزوجته : أنت 
طالق ليلة القدرلم تطلق » حت يأتى عليهاسنة . لأن كونها مخصوطة برمضان 
مظنون . وصحة التتكاح معاومة » فلا تزال إلا بيقين » أعنى بيقين مرور ايلة القدر 
وفى هذا نظر ء لأنه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر» كان 
إزالة النكاح بناء على مستند شرعى . وهو الأحاديث الدالة علىذلك » والأحكام 
القتضية لوقوع الطلاق يحوز أن تبنى على أخبار الأحاد » ويرفع بها الدكاح » 
ولايشترط فى رفع النكاح أو أحكامه : أن يكون ذلك مستنداً إلى خبر متواتر» 
كر مقطوع به اتفاتا » عم ينبغى أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث الدالة على 
اختصاصها بالعشر الأواخر » ومرتنتها فى الظهور والا<تمال . فإن ضمفت 
دلالتها » فأما قيل وحه . 





د 


وفى الحديث دليل لمن رجح فى ليلة القدر غير ايلة الحادى والعشرين » 
والثالث والعشر بن '. 


5 ع سبيت الاق : عن عائشة اك ارت ناك 

00 ١ 
صلى هليه وسل قال « نحروا يل ادرف الوتر من المَشر الأؤاخر»”‎ 
اوحديث عائشة يدل على مادل عليه الحديث قبله . مع زيادة الاختتصاص‎ 


11 إل ادر 
بالوبر من السيع 2١‏ واحر 
0 أذ 


/.» - الحديث الثالث : عن ألى سعيد احدرى رضى الله عنه نََ 


ل عليه وسلم «كانَ يمتكف ف المَشر الأؤسط من 


ا لتكت نا ل إن كاك له إلْدى وَعِشْرِنَ- وَهىّ 
لد ال رن سحا كفم ا 1 
َليشكف المصرّ الأوا+ رَ ققد أربت هذه الَذِلة ا 
و ولي ين سيم اي الأواخر. 
0 8 وير . فُطرّت الما د تلك اللثلة 6 الم 
فوَكف السحد سارت لنتاى رسول اله مل ال عله 


ا 
1 


0 2 الاء وَالطَّين مِنْ صب إِحْدى وَعِشْرِن «( 
فى الحديث دليل من رجح ليلة إحدى وعشر بن فى طلب ليلة القدر ومن 


دهك إل أن ليلة القدر تنتقل فى الليال » » فله أن يقول :كانت فى تلك السنة ليلة 
3 ِ . . فد 2 ٠.‏ اس - 1 ٠.‏ .ا 8 
)١(‏ أخرحه البخارى هذا اللفظ فى فضل ليلة القدر ومسلم 2 وليس فيه لفظ 
« فى الوتر » والنسائ والإمام أحمد بن حتبل والترمذى » وقال : حسن يح ٠‏ 
() أخرجه البخارى فى غير موضع بالفاظ مختلفة هذا أحدها ومسا فى الصؤم 
وأنو داود والنسانى وابن ماجه . 





إحدى وعشرين » ولا يازم من ذلك : أن تترجح هذه الليلة مطلقاً » والقول 
بتنقلها حسن » لأن فيه جما من الأحاديث » وحثاً على إحياء ج. جميع تلك الليالى . 

وقوله « يعتكف النشر الأوسط » الأقوى فيه : أن يقال : « انط » 
و« الوسّط » يض السين أو فتحها » وأما « الأوسط » فك" نه نسمية جموع تلك 
الليلل والأيام 2 ونا رجح الأول : لأن « كم لليالى » فيكون وصقها 
الصحيح جمماً لائقاً بها » وقد ورد فى بعض الروايات مابدل على أن اعتكاقه 
صلى الله عليه وسل فى ذلك العشركان اطلب ليلة القدرء وقبل أن بعل أنها فى 
ال لاا 

وقوله « فوكف المسجد » أى قطر » يقال : وَكف البيت كف وَكْن 
ودكوفا : إذا قطر » ووكفَ الدمع وكيفا ووكفانا: عمتى قطر ٠‏ _ 

وقد بأخدمن الحديث بعض الناس : أن مباشرة الجهة بالمصلى فى السجود 
غير واجب» وهومن يقول : إنه لو سجد على كور العامة _كالطاقة والطاقتين - 
صح » ووجه الاستدلال : أنه إذا سجد فى الماء والطين فنى السجود الأول : يعكق 
الطين بالجبهة » فإذا سجد السجود الثانى :كان الطين الذى علق بالجهة فىالسحود 
الأول حائلاً فى فى السجود الثانى عن مباشرة الجببة بالأرض » وفيه مع ذلك احتمال 
لأن يكون مسح ماعلق الجبة أولا قبل السحود الثاتى . 

والذى جاء فى الحديث من قوله « وم الليلة التى مخرج من صبيحتها من 
اعتكافه » وقوله فى آخر الحديث « فرأيت أثْر الماء والطين عل جبهته من صبح 
إحدى وعشرين » يتعلق بمسألة تكلموا فهاء وهى أن ليلة اليوم : هل هى 
السابقة عليه »كا هو المشهورء أو الأنية بعده »كا نقل عن بعض أهل الحديث 
الظاهر بة ؟ . 





صلى الله عليه وسل كان يستَكف فى المَثْر الأواخر مِنْ رَمَصَانَ » 


م 52 وَجَلَ .م ا م 


وفى للفظ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اع فك 

رمضان . فَإِذا صل المداد حَاءِ مكانه الذى اعتيكف فيه 0906 

« الاعتكاف 6 الاحتباس والازوم ا كدان وى الشرع : ازوم 
المسجد على وجه مخصوص » والكلام في هكالكلام فى سائر الأسماء الشرعية » 

وحددت عائمّة ‏ : فيه ااستحبات: مطلق الاعتكاف » واستحبابة فى رمضان 
مخصوصه » وتى العشر الأواخر مخصوصها ؛ وفيه تأ كيد هذا الاستحباب بما أشعر 
به الافظ من المداومة » ويما صرح به فى الرواية الأخرى » من قوها « فى كل 
رمضان » وبا دل عليه من عمل أزواجه من بعده » وفيه دليل على استواء 
الرجل والمرأة فى هذا الك ١‏ 

وقوها « فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذى اعتكف فيه » الجبور على أنه 
إذا أراد اعتكاف العشر : دخل معتكفه قبلغروبالشمس » والادخول فىأولليلة 
منه » وهذا الحديث قد يقتضى الدخول فى أول النهار » وغيره أقوى منه فى هذه 
الدلالة 7" » ولسكنه أول عل أن الاعمكاف كان موحودا » وأن دخوله فى هذا 
الوقت ك0 للاتفراد عن الناس بعل الاجتماع بهم فى الصلاة » إلا أنهكان 
ابتداءدخول المستكف » و يكون المراد بالمتكنههنا : الموضم الذى خصه بهذا» 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس وأبو داود والتسائى والإمام أحمد 

(؟) رواه البخارى وأبو داود والتسانى وابن ماجه والإمام أحمد من حديث 





2 


أوأعده له »كا جاء « أنه اعتكن فى قبلة » وكا جاء « أن كه 002 ا «( 
و يشعر ذلك مافى هذه الرواية « دخل 0 الذى اعتكف فيه » بلفظ. الماضى 


وقد ات ل مهذه الأحاديك المسحد 5 شر ط ىّ الاعتكاف » من 


على ان 


أنه قصد لذلك » وفيه محالفة العادة نى الاختلاط بالناس » لاسيا النساء 


فلو جاز الاءتكاف فى البيو ا لعدم الاختلاط بالناس فى 
المسحد وتحمل المشقة فى الخروج رارض الام ) اجر عل النشراء أن لا 


ِ 
أن 0 مس حك بها وهو 


المو ضع ضع الذءى أعدته للصلا 2 ا 4 إذاك 2( 
وقيا 0 ام لم - 
؛ - | ىو 


ا 2 6 
5 د ديكا الثانى : عن عائشة رضى الله 0 «( اا كانت 
ع 


0 


رَجلُ النى صلى الله عليه وسل , وَعَ حائض , وَهُوَ مَمشَكف فى 


اي : وَهِي ف 0 : رك َك 01 


: 3 0 0 0 
وق روابة 2 وكان اي يبدخل التدرق م لحاحة الإنسان «( 


0 ا ل‎ ١ 
وفى رواية أن عائشة رضى الله عنها قالت م 0 لادخل‎ 


الينت للحاحة وَالمرِيِض فيه . فا أسال عن إلا ونا ماده ١)‏ 
« الترْجيلٌ » دريح الشيراء 
فيه دليل على طبارة بدن المائُض » وفيه دليل على أن خروج رسك 
من المسحد 1 بطل اعمكافه )و 1 منة بععضص الققباء 3 حش 6 بعضص البدن 
من المكان الذى حلفٌ الإنان على أن لا مرج منه 0 2 2 وكذلك 
دخول بعص بدنة )2 !ذا لآ نلا تدخله »)من حر ار ن امتناع ايز روج من 
المسجد بوازن تعلق المنث بالخروج ان الك ا لان الم 


1 


)0 0 جه البخارى بالفاظ محتلفة هذا 2 ومسلم بو ذاوه والساقن 


والترمذى وابن ماحه . 





الخروج خروج بعض البدن : إناقتضى مخالفة ماعلق عليه - فى أحد 


الموضعين ؛ اقتضى مخالفته فى الآخر » وحيث ل بقتض فى أحدها »لم يقتض فى 
الأخرء لاتحاد اللأخذ فهماء وكذلك سمل هك المادة ة فى الدخول أ 24 بآ 
تقول : وكان خوك اللعض معتويا للحي الخلى درل الكل : لكان 
خروج البعض مقتضياً للحم المحلق مخروج الجلة » لكنه لا يقتضيه مه 6 
فلا يقتضيه هنا 

وبيان: اللازمة : أن الحسي. فى الموضمين معلق بالججلة + فإما أن يكون 
اللعضن موحيا ري المكم عل الكل أولا - لاحر 

وقوطا « وكان لا يدخل البيت إلالحاجة الإنسان » كناة عا يضطر إليه 
من المدث . ولا شك فى أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف . لأن الضرورة 
داعية إليه » والمسجد مانع منه . وكل ماذكره الفقهاء ‏ أنه لا مخرج إليه » أو 
اختلفوا فجواز الحروج إليه ‏ فبذا الحديث يدل على عدم اتخروج إليه لعمومه . 
فإذا ضم إلى ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه » أو 0 الداعى الشرعى 
5 عسل خادة ألر يعن وصلاة الجنازة » وشبهه . قويت الدلالة على الت 

وق اللثوايةا الكحرق عن تائيه :دور ادا 0 الرورك م 
غير تعريح . وف لفظبا إشعار عدم عيادته على ع غير هذا الوحه 

5 د اديت 00 : عن كمر ن الطاب رض لهمنه قال + 
قلت « بارسول اله » 0 ذو فى الجاهليّة ل أن كي 
9 رما فى لذج تامام قل يدت 


ف يذ كن ينض .الوا وما وليه :”9 

فى الحذيث فوائد . أحدها. : لزوم النذر لاقرية . وقد يستدل بعمومه من 
يقول بازوم الوفاء بكل منذور . 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الاعتكاف ومس فى الأعان والنذور 
وأنو داود والتناق والترمذى.واين ماحه . 





وكاس - مدل به من برى د التدر من الكاف . وهر كرك رار دك 
سرع لشاف ال : أنه لايصح ان النذر قربة » والكافر ليس 
من أهل القَرّب . ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن.يأتى 
بتكاف نوع شبيه عا تدرا لتلا حل اده نوي فكليا : ,فأطلق سللة أنه سدور 
لشهه بالمنذور » وقيامه مقامه فى فءل مانواه من الطاعة . وعللى هف ل 
يكون قوله ادف مذرك )لمن خار لدت أو من از التشبيه . وظاهر 
الحديث خلافه . فإن دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لايصح التزام 
الكافر الاعتكاف : : احتيج إلى هذا التأويل » وإلا فلا . 
وثالثها : استدل به علىأن الصوم ليس بشرط » لأن الليل ليس محلا للصوم » 
0 بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه » وعدم اشتراط الصوم : هو مذهب الشافعى 
واشتراطه : مذهب مالك لها حنيفة . 
وقد أول من اشترط 0 له « ليلة » بيوم . فإن الليلة تغلب فى لسان 
العرب على اليوم . حكى عنهم أنهم قالوا : سنا مسا . والنجس يطلق على الليالى 
فإنه لوأطلق على الأيام لقيل خسة 2 الليالى وأريدت الأيام . أو يقال : 


المراد ليلة بيومها » وويدل على ذلك : أنه ورد فى بعض الروايات بلفظ « اليوم » 


١‏ الحديث الرابع 0 الله عننها قالت 


تمر 2م وو 


كذ ال سل ال عي وس ل .فائنته أزُووة لبلا . فده 
6 قم لأتقلن .قا الى وم أمَسّكها فى دآر أسَامَةٌ 
ان رَيْدِ 0 الأنصّار . فنا 1 ل ل اك 
وس شرا . ة ' نى صلى الله عليه وسلم عل رسْلكنًا 200 
ا . ققالا : سيحَانَ ا اول 5 . ققال : إنَّ المَيِطان 





كلدك بدك 


5 


يرِى من ان ادم جِرَى ا لدم 8 خَشيت أن يقذف فى 1 وب 
لم6 38 


داريا كأباناء ت ره فى اغتكافه فى الَسْجِد فى المشرٍ 


الأواخر م من رفطان 1ت عَنْدَهُ ا 5 ات ا 
ققا الى صلى الله عليه وسل ست كلها 2 حى إِذًا ات ادر 
عند لد م 0 , 


« صفية » بنت حب بن أخطب» من شعب بنى إسرائيل » من سبط هارون 
تسريه كانت عد غلاة 2 بتخفيف اللام - ابن يشم 2 
خلف علبهاكتانة بن أبى اللقيق . فقتل يوم خيير . وتزوجها الننى صل الله 
عليه وس فى سنة سبع من من المحرة . وتوفيت فى رمضان فى زمن:معاوية سنة 
سين من 0 

والحديث يدل على جواز زيارة امرأة المعتكف . وجواز التحدث معه . 
وقيه تأنيس الزائر بالمنى معه » لاسها إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالايل و5 
تبين بالرواية الثانيية : أن النى صلى الله عليه وسلٍ مشى معها إلى باب 
المنحد فقط . 

وفيْه دليل على التحرز ما يع فى ألو لوثم نسية ة الإنيسان إليه » مما لانتيغى . وقد 
قال بعض العاماء : إنه لو وقم الم ١‏ تبكترا ولشكن الى سيل الله 
عليه 1 تعليم أمته . وهذا متأ كد فى حى العأداء » ومن يقتدى بهم ؛ فلا 
يجوز مم لم أن يفعاوا فعلا بوجب ظن السوء بهم » وإنكان ا 
0 إبطال الانتفاع بعامهم . وقد قالوا : إنه ينبغى للحاكم أن ببين 


. أخرجه البخارى في غير موضع وملم وأو داود والنساتى وابن ماجه‎ )١( 





وجه الممكم للمحكوم عليه إذا خفى عليه . وهو من باب نف التهمة بالنسبة إلى 
الجور فى الحكر . 

وى الحديث دلل : على هجوم خواطر الشيطان على النفس ؛ وما كان من 
ذلك غير مقدور على دفعه : لايؤاخذ به . لقوله تعالى (؟ : حم» لا يكلف الله 
نفس إلا وسعها ) ولقوله عليه السلام فى الوسوسة التى يتعام الإنسان أن يتكلم بها 
« ذلك محض الإعان » وقد فسروه : بأن التعاظم لذلك مخض الإمان . لاالوسوسة . 
كينها كان » ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخذ ها ٠‏ نعم فى الفرق بين 
الوسوسة » التى لايؤاخذ بها » و بين مايقم شكا : إشكال . والله أعر 


كباب اللي 


٠. 


باب المواقيت 


١‏ --الحديث الأول :عن عبد الله بن حبائن. رضي الله عنبها 
أن رسول الله صل الله عليه وسل وَقتْ لأهْل الحة ا الللئفة : 


وَلأَهَل الشام : الِحنَة . وَلأَهْل ند : قر المتآزل "تالاهلا لسن 
0 0 2 6ه 0 َ 00 
م . هن - وَْنَ نا علون من غير اهلهن » يمن اراد الحيجّ 
و دون ذلك :قن كيت أنقا ٠‏ لحل كه 


ك0 


الحج » بفتح الحاء وكسرها : القصد فى الاغة . وفى الشرع : قصد مخصوصض 
: 5 2 
إلى محل مخصوص » على وجه مخصوص 2" , 
)00 الخرخة البخارى هذا اللفظ ومسلم وأو داود والنشاقة والإمام أحمد . 
(؟) قال الأزهرى : هو من قولك « حححته » إذا أنه بر بعد أخرى . 
وقال الليث : أصل الحج فى اللغة زيارة ماتعظمه . وقال كثيرون : هو إطالة 
الاختلاف إلى الثىء . واختاره ابن جرر . والأول الشهور . 





الل 9862م سس 


0 وقت" © كيل : إن التوقيت فى الأصل ذكر الو : لصوات أن 
قال “علج تعليق الح بالوقت ء ثم استعمل فى التحديد الشىء ال 
تحديد بالوقت » فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه التوقيت . 

وقوله ههنا « وقت » محتمل أن نراد به : التحديد . أى حَدَّ هذه المواضع 
للإحرام » ويحتمل أن يراد بذلك : تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى ذه 
الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة . ومعنى توقيت هذه الأماكن للاحرام 
أنه لاحوز مجاوزتها ريد الحج أو العمرة إلا حرماً » وإن لم يكن فى لفظة 
« وقت » من حيث فى هى تصرح بالوجوب . فقد ورد فى غير هذه الروابة 
2 م أهل المدينة » وهى صيغة خبر » يراد به الأمر أوورد أيما ككف 
ااروانات الفئله الام لك وق 15 لهذ توافت مسال 

الأول ١‏ إن عقا موا عله 00 هذه الأماكن وأما إيجاب «الدم 
لحاوزتها عند الجهور : فن غير هذا الحديث”'؟ ونقل عن بعضهم : أن محجاوزها 
لايصح حجه » وله إلام بهذا الحديث من وجه . وكأنه محتاج إلى مقدمة أخرى 
ا ا 


الثانية : « ذو الكليقة » بضم الخاء للهملة » وفتح 0 


كي عل 0 مراحل 31 ا .و« الجحفة © بضم 2 وسكون 
الما كر ست يلك لان )ل ل اعفار عض ايان ل 


(1) هو ماروى عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ( من ترك نكا فمليه هم » 
قال الحافظ فى تلخيص الحبير : أما الموقوف : قرواه مالك فى الوطأٌ والشاقعى عنه 
عن أبوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ « من نى من نسكه شيئاً أو تركه فلهرق 
دما » وأما الرفوع : فرواه ابن حزم من طريق على بن الجعد عن ابن غيينة عن 
وب به . وأعله بالراوى عن على بن الجعد ‏ أحمد بن على بن سبل امروزى - 
ققال : إنه بول وكذا الراوى عنه على بن أحمد القدسى ‏ قال ها مجهولان . 
اه . وليس لدى الققباء فى الدماء إلا هذا الأثر » [(9© وال لما الآن : آبار على 





ثلاث م. كه 2 »؛ ويقال جا ) مهيعة «( يفتح 2 إن اشادة قل 


0 ر الطاء و «قرن المنازل » بفتح القاف وسكون الراء » ا 8 
فتح الراء » وغلط فى لك سم عاط فى 1 اويا القرى » منسوب إلمها» 
عا سر ل » بفتح القاف والراء » بطن من مراد »كا بين فى 
الحديث الذى فيه ذكر طل اع دا والا يم © بفتح الياء واللام وسكون الم 


بعدها . و يقال فيه « 00 » قبل : هى على مرحلتين ا لت «قرن» 
1 

الى : العكار فى قوله « هن » هذه المواقيت . «المن أ الا 
لكر : الدبنة » والشام » ونحد » والمن . وجعلت هذه المواقيت لماء 
والمراد أهلها 0 ادن 3 يقال « هن م ا راد "١‏ دورد ذلك 
فى بعض الروايات على الأصل 

الرابعة : قوله « ومن 0 علممن من غير أهلون 6 يقتذى : 
من من ليس بميقاته :.أحرم منهن » وم محاوزهن غير حرم . ومدّل ذلك بأ 
الحا سدم ل تليق نر السرم لب رلا سس يع ل لطسية 
الي هى ميقاته » وهو مذهب الشافعى 0 بعض المصنفين : 21 يدت 
فيه وليس كذلك . لأن الالسدة بطر عل أن ل أن سور إلا ساك 
ل ا اليك 0 0 0 


أنه لا خلاف فيه فى مذهى الشائه 


نضفه 0 مذهب أحد . وعى أن لا خلاه 


2و 


١ : عنى بذلا إذ قال فى شرح المهذب : العروف عند المالكة‎ )١( 
6 
00 ااه 1 ز ذا الحليفة بغر بغير إحرام ار لى وهو‎ 


2 00 3 5 0 0 . 5 . 
جاز له ا ا الل خلافه . وبه قال ال وأو ثور وان النذر 


3 





« ولن أنى علمهن من غير أهلهن , 6 عام ف شمن أن » رذ حل امه : من ميقاته بين + 
يدى هذه المواقيت التى مر مها » ومن ليس ميقاته بين يديها . 
وقوله « ولأهل الشام الجحفة » عام بالنسبة إلى من بر بميقات آخر أولا » 
ا الأول : دخل نحته هذا الشاى اذى مر بذى الحليقة » فيلزم أن 
يحرم منها . و إذا عملنا بالعموم الثانى - وهو أن لأهل الشام الجحفة ‏ دخل 
نحته هذا 3 أيضاً بذى الخليفة » فيكون له التحاوز إليها » فلكل واحد 
منهما عموم من وجه . فكيا محتمل أن يقال « ولمن أتى علمهن من غير أهلهن » 
مخصوص بن ليس ميقاته بين يديه » يحتمل أن يقال « ولأعن الشام الجحفة » 
مخصوص عن ل عر بشىء من هذه المواقيت . 
الخامسة : قوله « ممن أراد الحج والعمرة » يقتضى مخصيص هذا الحم 
بالمر يد ره وان من ١‏ يرد ذلك إذا د هذه المواقيت لايلزمه 
الإحرام » وله مجاوزها غير حرم . 
السادسة : استدل بقوله « ممن أراد الحج وا 5 » على أنه لايازمه الإخرام 
جرد دخول مكة » وهو أحد قولى الشافعى »من حيث إن مفهؤمه : أن من 
لم برد المج أو العمرة لايلزمه الإحرام » فيدخل نحته من يريد دخول.مكة اغير 
الحج أواالثمرة . وهدا:.أولا بتعلق بأن المفهوم له حموم من حيث, إن مفهومه : 
أن من لا بريد الحج أو العمرة : لايازمه الإحرام من حيث المواقيت » وهو عام 
يدخل محته من لا بريد المج أو ااعمرة ولا دخول مكة » ومن لايريد المج 
والعمرة ؛ وير يد دخول مكة . وفى عموم المفهوم نظر فى الأصول » وعلى تقدير 
أن يكون له عموم » فإذا دل دليل على وجوب الإخرام لدخول مكة » وكان ظاهر 
الدلالة لفغ : قدم علىهذا المفووم 0 المقصود بالكلام : حّ الإحرام بالنسبة 
إن عقن لمكن ول يقصد به بيان حكم الداخل 0 . 
يقصد : فدلالته ليست بتلك القزبة إذا ظهر لي المقصود من 
ُ 0-000 





لالج د 


والقى يقتضيه الافظ » عي تقندير تسليم الصموم وتتاوله من بريد مكة لثير المج أو 
العمرة 2 أأته لاحي عليه الإحرام من اللواقيت ولا يلرزم من عدم هذا الوجوب 
عدم وجوب الإحرام لدوول مكة . 
السايسة : استدال به على أن الج ليس عل القور » لأن من مر هذ اللواقيت 
لايريد الج واللسرة » دحل محته من لم محج » قتتتضى اللفظ < أعه لايلزمه 
0 حيت اللفهوم ‏ قلووجب عيل القور لازمه> أزاد اتج أو ل يرده - 
من السكلام سات اللألة قيلها ‏ 
التامنة : قولله « ومن كان دون ذللك قن حيث أنتأ » يتتتفى : أن مَنْ 
ستزله دوون اللقات إذا أأنثاً السقر للحج أو السمرة » قيتاته مترزله » ولا بلإزمه اللبير 
إلى اتات اللتصوص عليه سن هذه اللواقيت ‏ 
الناسسة د يقتتى أن أعلل مكة تحرمون منها » وهو مخصوص بالإحرام 
بالج » قن من أحرم بالسرة من هو قى سكة ‏ حرم من أدقى اليل : ويتتقى 
المديث : أن الإحرام من مكة نفسها . و يسض الناضية يرى أن الإحرام من 
الرم كله جائز ‏ والحدديت على خلاقه ظاعراً - و يدخل فى أعل مكة من بكة 
مم اليس من أأعلها - 
وم اديت التاق : عن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله ل الله علية وسل قال مخيل أل ةن دى الخ 
َأَهْلٌ الشّام مِنَ المقفةء وَأَمَمُ تحد من قرّن  »‏ قال :بل 1 أن 
رسول الله مف لله عليه وسلم قال « وم وَل أل ابسن من و 
وقولله صبل الله عليه وسلم قى حديث اين عبر « حهل » قيه اذ كرتا من 
الدلالة عيل الأمر بالإعلال » ير يراد به الأمر ‏ ول يذّكر ابن عمر سماعهلميقات 
)١(‏ أخرجه الخارىيألفاظ عتلقة » وهنا أحدها . ومسل والتاقوالإمام أجد ٠‏ 





6ك 


بين من الى صل الله عليه وس 001 إن عا ذلك حال أن ع 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


بات ما بلينن ريمن ليبا 
- المديث الآول :عن عبد اللهبن مر رضى له عنهما: أ 
رك قال لمارمول اق مال 1 م من اليب ؟ قال : رسو الله 
م ان اسن ولا »ايلات . 
وَل لبا نس ء ولا القاف , إِلآأَحَد لأيحدُ لاه يلش عن 
وها أل من السكيق» ولا ين الاب شين 0 


عر اننأو وَرس” 6 


وللبخارى « ول تقب الَأ .وَل مس الققَارَن ”© 


فيه مسائل . الأولى : أنه وقم البؤال عما يلس الحرم ٠‏ حلت عا لاسن 
وفيه تننيه على أنه كان ينبنى وضع السؤال عما لا يلبس . وفيه دليل على أن 
المعتبر تى الجواب : مابحصل منه المقصود كي ف كان . ولو بتغيير أو زيادة . ولا 
نشترط المطابقة 

الثانية : اتفقوا على المنع من لد ماداك ف اديت والقعيا القت ون 
دوه إل كادف مناه 2 فالمالم والرادى :ع اك كل ماننل الأ 6 

)١(‏ الرواية الأولى أخرجها البخارى هذا اللفظ : ومسل وأنو داود والنسائق 


والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد . والثاننة رواها البخارى فى آث ركتاب الح 
والكتان والإمام أحمد والترمذى وححه . 





ى الزمان الأول ٠‏ والتثبية بالقمص عزِ 

ج . والتنبيه بالحفاف والقفازين - وهو ماكانت النساء تلبسه 
وقيل : ع بقطن ويزر بأزرار ٠‏ قنبه بهما 0 مامحيط بالعضو 

من إحاطة مئله فى العادة . ومنه السراو يلات لإخاطتيا ياوس إعاطة المل 

الثالثة : إذا لم محد نعلين ليس خفين مقطوعين وا التكين روه 
اميه لاوطا . وهذا الحديت يدل عل خلات مافاوه ٠ ٠‏ فإن لات بالقطم 
هبنا مع إتلافه المالية يدل على خلاف ماقالوه . 

الرابعة : اللبس ههنا عند الفتهاء : مول على اللبس المتاد فى كل شىء ما 
0 التي ا لآرة ١‏ الاب الماح فى القمسهر ةاعر 
الأرتلاء - 0 فى القيّاء إذا لس من غير إدخال اليدين فى الكين 
ومن أوحب القدية : حل تلك من المنتاد فيه أحنانا . وا كت فى التدر 
فيه يذلك . 

الخامسة : لفظ «الحرم» د[ حرم بالحج والعمرة مع . و «الإحرام» 
الدخول فى أحد النسكين » والتشاغل بأعبالما . وقدكان شيخنا العلامة أنو تمد 
ابن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة « الإحرام » جداً . و يبحث فيه كثيراً . 
و إذا قيل له : إنه النية » اعترض عليه بأن النية شرط فى احج الذى الإحرام ركنه 
وشرط الشىء غيره . و يعترض :على أنه « التلبية » بأنها ليست تركن . والإحرام 
ركن . هذا أو ماقرب منه . وكان بحرم على تعبين فعل تتعلق به النية فى الابتداء. 


)١(‏ هذا الحديث قاله الرسول ف المدينة . وحديث عدم القطع قاله الرسول فى 
عرفة وهو حديث ابن عباس الآنى . فالأصح عدم القطع لتأخر حديثه . فهو ناسخ 


كا حتقه ابن تيمية رحمه الله . 





ا 


السادسة 0 ن2 الرغفرا ران والورس » وهو نبت يكون بالمن 0 
دليل على المنع من أنواع الطيب . وعداه القانسون إلى ماساويه فى المعنى من 
الطيبات . وما اختلفوا فيه فاختلافهم بناء على أنه من 0 

السابعة : نهى المأ عن التنقب والقفاز بن يدل ا 5 إحرام المرأة 
يتعلق وجيها وكفيها 2 والسرق ل ل ل ف 
لله أعل ‏ خالفة العادة » والاروج عر: الألوف لإشعار النفس بأمرين . 
أحدهما : الخروج عن الد نيا » والتذكر لسر ن الأ كفان عند نزع الخيط . 

والثانى : تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها 
وذلك موجب للاقبال عليها » والمحافظة على قواننتها وأركانها » وشروطها 
واذامها . واه أعم : 

6- الحديث الثاني : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
0 2 ا 0 0 
ل 0 4 
بجحد بذ تلن هليبس القن وَمَنْ 1» يحد إزَارَا فايس السَرَاوِيل 


دق 
درم » 


فة مكالتان . إحداهما : قد يستدل به من لابشترط القطم فى انلفين عند 
عدم النعلين . فإنه مطلق بالنسبة إلى القطم وعدمه . وحمل المطلق ههنا على القيد 
و الحديث الذى قد فيه القع : قد وردت فيه ار ا 
زائد على الصيغة المطلقة . فإن لم نعمل بها » وأحِزنا مطلق الخفين .. تركنا 
مادل عليه الأمر بالقطم . وذلك غير سائغ . وهذا مخلاف ما لوكان الطلق والقيد 


فى جانب الإباحة . فإن إباحة المطلق حينفذ تقتضى زيادة على مادل عليه إباحة 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل وأبو داود والنسائى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد . وقوله « للمحرم » باللام الحارة الى للبان » 
أى هذا الحسي للمحرم كاللام فى ( هيت لك ) ويروى 2 حرم ) مقعوله :. 





عت 


المقيد . فإن أحَذ بالزائدكان أولى ‏ إذ لامعارضة بين إباحة المقيد و إباحة مازاد 
عليه . وكذلك تقول فى جانب النبى : لاحمل المطلق فيه على المقيد» لا ذ كرنا 
مرى أن المطلق دال على النهى فيا زاد على صورة القيد من غير معازض فيه . 
وهذا يتوجه إذاكان المديئان ْ* مختلفين باختلاف محرجهما . أما إذا كان 
لخرج لاحديث واحداً » ووقع اختلاف على ما انتبت ت إليه الروايات » فبهنا تقول: 
إن الآتى بالقيد حفظ مالم محفظه المطلق من ذلك الشيخ . فكان الثشيخ لم ينطق 
نه إلا مقيداً . فيتقيد من هذا الوجه ‏ وهذا الذى ذ كرناه فى الإطلاق والتقبيد : 
مبتى على مايقوله يعض المتأخرين » من أن العام فى الذوات مطلق فى /الأحوال 
لايقتضى العموم . وأما على مثل ماتختاره فى مثل هذا من العموم فى الأحوال » 
تبماً لاعموم فى الذوات : فهو من ياب العام والخاص . 

الثانية : لبس السراويل إذا لم يحد إزاراً » يدل الحديث على جوازه من غير 


قطع . وهو مذهب أحمد . وهو قوى ههنا . إذلم يرد بقطعه ماورد في اللفين . 
وغيره من الققهاء لايبيح السراويل على هيئته إذا لم يحد الإزار . 
الو ا ا 


ل تلبية رسول اث صل الله عليه وسلٍ لِك الهم لبيك 
لآشريك لك تيك إن اللْنْدَ وَالدمَمةَ لك ء والملك لآ + شَريك لك» . 


و اد 


قال : وكان عَيِدُ الله بن حر بريد حا« لت تت , ا 
وَاخْيرُ يديك » والرَغياه لِك وَالْسمَلُ 6" 

ذاكلة» ليه ركز فى كلق « انك واه لد ةا رز 
لطاعتك . قتتى لاتوكيد . واختلف أهل الاغة فى أنه تثنية أم لا . فنهم من قال : 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى التلية » وقى اللباس » وقال فى آخره 
لا يزيد على هذه الككليات » ومسل وأبو داود والنسائى والامام أحمد . 





إنة اس مفرد لامئنى : ومنهم من قال : إنه متتى . وقيل :إن « لبيك » مأخوذ 

ا 18 
دوالك باإلكان ولب : إذا أقام به . أى أنا مقي عل طاعتك 7© . وقيل : إنه 
ماخود دن الاضا الذى 9 وهو جالفة :أ لخادم للقا ” 

وقوله « إن الجد والنعمة لك » بروى فيه قتح الهمزة 3 ل 
أحود ) لذنه يقنهى أن تتكون الإ انه مفطاقة غير محلل ٠"‏ فإن لجل والتسية ليد 
على كل حال . والفتح يدل على التعليل 0 
والأول أعم : 

وقوله « والتعمة لك » الاشهر فيه : الفتح . و يجوز الرفع على الا بتداء 6 
وخبر «إن» محذوف و« سعديك » كلبيك . قيل : معتاه مساعدة لطاعتك بعد 
مساعدة .٠و«‏ الرغياء إليك « كو الغين » فيه وحهان : أحدهها ِ 2 ااراء 2 

ا 

والثالى : فتحها . فإن ضممت قصرت وإن فتحت مددت .وهذا كالنعاء والنعمى 

وقواد ١‏ والمل © قله حداف .و حتفل أن عدر كلا ول را 
إليك » أى إليك القصد به والانتهاء به إليك » لتحازى عليه . ويحتمل أن يقدر: 
والعمل لك . 

وقوله « واعفير بيديك » من باب إصلاح اللخاطبة 5 فى قوله ال 3 


ا وإذا مرضت فهو يشفين ) د 
/1١؟‏ - الحديث الرايع : ا اه : قال 


رسول 0 صا لى الله عليه و 


الآخر أن نسَافيَ سير بيع وليل وما حم » 
وى لفظ التعاري « لآ تافر عير رم 


00 
2) 
- 


| 
ِ 
ًُ 





م 


فيه مسائل . الأولى:اختلف الفقهاء فى أن ارم للمرأة من الاستطاعة أم لا؟ 
حتى لاحب عليها الحج » إلا بوجود الحرم . والذين ذهبوا إلى ذلك : استداوا 
بهذا الحديث . فإن سفرها للحج من جماة الأسفار الداخلة تحت الحديث 
تع لابن ارم ٠‏ والذين لم يشترطوا ذلك قالوا : يمحوز أن تسافر مع رققة 
رك نين إلى الحج » رجالا أو نساء . وفى سقرها مع امرأة واحدة : خلاف فى 
مذهب الشافعى . وهذه المسآلة تتعلق بالنصين إذا تعارضا » وكا نكل واحد منهما 
عاماً من وجه » خاصاً من وجه . بيانه : أن قوله تعالى ( * : »ا ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) يدخل نحته الرجال والنساء . فيقتضى ذلك : 
1 إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها : أن يحب عليها الحج . وقوله عليه السلام 
لاحل لامرأة ‏ الحديث » خاص بالنساء » عام فى الأسفار . فإذا قيل به 
وأخرج عنه سفر الحج » لقوله تعالى ( وله على الناس حنج اليت من استطاع إليه 
سبيلا ) قال الخالف : بل نعمل بقوله تعالى ( وله على الناس حج البيت ) فتدخل 
المرأة فيه . ويمخرج سفر الحج عن النهى . فيقوم فى كل واحد من النصين عموم 
وخصوص . وبحتاج إلى الترجيح من خارج وذ اكز بعص الظاهر يق .أنه تنه 
إن دليل من خارج . وهو قوله عليه السلام « لاتمنعوا إماء الله مساجد الله » . 
ولا بتجه ذلك » فإنه عام فى المساجد » فيمكن أن مخرج عنه المسجد الذى يحتاج 
إلى السفر فى الخروج إليه محديث النهى . 

الثانية : لفظ «المرأة» عام بالنسبة إلى سائر النساء . وقال بعض المالكية : 
هذا عندى فى.الشانة : وأما الكبيرة غير المشتهاة : فتشائز حيث شاءت فى كل 


الأسفار» بلا زوج ولا حرم . وخالفة بعض المتأخر بن من الشافعية من حيث إن 
المرأة مظلنة الطمع فيها » ومظانة الشهوة. » ولوكانت كبيرة :. وقد قالوا ؛ لكل 
ساقطة لاقطاة . والذى قاله المالكى : مخصيص لاعموم بالنظر إلى المعنى. وقد اختار 
هذا الشافنى : أن المرأة تسافر فى الأمن . ولا محتاج إلى أحد » بل تسير وحدها 





اك 


فى جملة القافلة » فتكون آمنة . وهذ مخالف لظاهر الحديث . 

الثالثة : قوله « مسيرة يوم وليلة » اختلف فى هذا العدد فى الأحاديث . 
فروى « فوق ثلاث » وروى «.مسيرة ثلاث ليال » وروى دلا تافر امرأة 
«ومين بنوروى « مسيرة ليلة 4 وروى « مسيرة نوم »4 وروى « عم وليلة » 
وروى «بريذا » وهوأر بعة فراسخ . وقد لوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف 
السائلين » واختلاف المواطن » وأن ذلك متعلق يأل لا 

الرابعة « ذو الحرم » عام فى نحرم النسب » كأ بيبا وأخبها وابن أخهها 
وابن أشنتها وخالها وعمها ء ومحرم الرضاع» ومحرم المصاهرة عكأبىزوجها وابنزوجها . 
واستثى بعضهم ابن زوحبا . فقال : يكره سفرها معه » لغلبة الفساد فى الناس يعد 
المصر الأول . ولأن كثيراً من الناس لايئزل زوجة الأب فى النفرة عنها منزلة 
محارم النسب . والمرأة قتنة » إلا فيا جبل الله عز وجل النفوس عليه من النفرة 
عن حارم النسب » والحديث عام . فإنكانت هذه السكراهة للتحريم - مع 
محرمية ابن الزوج ‏ فبو مالف لظاهر الحديث د ان داه م 
لامعنى المذكور فبو أقرب نوفا إلى المعنى .. وقد فعلوا مثل ذلك فى غير هذا 
الموضع . وثما يقونيه هبنا : أن قوله « لاحل » استثنى منه السفر مع الحرم 
فيصير التقدير : إلا مع ذى محرم فيحل 

ويبق النظر فى قولنا « نحل » هل يتناول المكروه أم لايتناوله ؟ بناء على 
أن لفظة «تحل» تقتضى الإباحة المنساوبة الطرفين : فإن قلنا : لايتناول المكروه » 
فالأمر قريب مما قاله » إلا أنه تخصيص محتاج إلى دليل شرعى عليه » و إن قلنا : 
يتناول » فهو أقرب » لأن ماقاله لا يكون حينئذ منافيا لما دل عليه الافظ 

وم ارم » الذى محوز معه السفر وأنخاوة 0 حرم تكاح المرأة عليه 
خرمها غلى التأبيد ل مباح » فقولنا «على التأييذ» ان ات الزوحة 


434 


وعمتها وخالتهاء وفولنا « بسبب مباح » احترازاً من أم الموطوءة بشبهة » فإنها 





لد رةه اد 


ليست حرماً بهذا التفسيرء فإن وطء الشبهة لانوصف بالإباحة » وقولنا 
لحرمتها » احترازاً من الملاعنة » فإن تحر با ليس لكرمتها » بل تغليظا » هذا 
ضابط مذهب الشافعية 

الخامسة : يتعرض فى هاتين الروايتين للزوج ٠‏ وهو موجود فى رواية 

رى ولابد من إللاقه للم بالمحرم فى جواز السقر معه » اللهم إلا أن يستعملوا 
لفظة 0 فى إحدى الروايتين فى غير معنى الحرمية استعالا لفو يا فها يقتضى 
الاحترام . فيدخل فيه الزواج لفظا . والله أعلر 

باب الفدربة 
48- الحدرث الأول : عن عبد الله بن مَمْقَل قال « جَلْسْت” 


0 ن عُجْرَة . الت عن الذي ؟ فقال : تلت فى ا 


وَهى 0 0 حملت لِلَ رفولات صل ار لقره 
11 ري اننال مدع 1 م بك ما أرَى 


ا أرئ اليد َم بك ما ادف د شاد ؟ فقلته.ة 
فقال : شم" اك دك 0 


نصف ا وق رواية «أمرَهُ رسول الله صلى الل عليه وسم أذ 
00 


عم قر 3 فركا بان سئّة» أ 0 1 يصُوم ملدة يام » 


التكلام عليه من وحوه ٠‏ أحدها :م معقل » والد عيد لله هذا - بفتح 
الى وإسكان العين المهملة وكسر القاف . وعبد الله هذا هو ائن معدل بن 
مقرن - بشم ليم وفتح الت قاف كا لدي لمك رن ل 0 
ا ادليه . متفق عليه وقال أسجد بن عبد الله فيه ا ل ا 


)١(‏ أخرجه الخارى هذا الافظ 00 والامام جد إن عسل 





رك 


التابعين ٠‏ و« تجرة » بضم العين المبملة. وسكون الججم وفتح الراء المهملة ٠‏ 
« وكمب » وإده من بنى سام بن ن عوف . وقيل من إلى . وقيل : ه وكعب 
ابن جرة بن أمية بن عدى مات سنة اثنتين و-قسين بالمدينة . وله مس وسبعون 
ملتة . متفق عليه . 

الثانى فى الحديث دليل على جواز حلق الرأس لأذى القمل . وقاسوا عليه 


ماق معتاه من الضرر والمرض ٠.‏ 


| 


الثالك : قوله « نزلت فى » يعتى اية الفدية . وقوله « خاصة »6 يريد 
اختصاص سبب النزول به . فان الافظ عام فى الآية لقوله تعالى ( ؟ : 155 فن 
كان متك مر يضاً ) وهذه صيغة موم . 

الرابع : قوله عليه السلام « ماكنت أرى » بضم الحمزة » أى أظن ٠‏ وقوله 


عليه السلام « بلغ بك ما أرى » بفتح الهمزة . يعنى أشاهد .. وهو من رؤية 
العين . و« الجهد »© + بفتح الم : هو الشقة اط طول يضم المي - فهو الطاقة ‏ 
ولامعتى لما هبنا » إلا أن تسكون الصيغتان يمعنى واحد . 

الخاسس : قوله « أو أطعم 0ت 4 سن تددانا كين الذين تصرف 
إليهم الصدقة الذكورة فى الآية :رادل ف الآنه 0 عددهم راسد تاكن 
التقدمين : إنه يطم عشرة مساكين » لخالفة الحديث » وكأنه قاسه على كفارة انين 

السادس : قوله « لكل مسكين نصف صاع.» بيان لمقدار الإطعام . ونقل 
عن بعضهم : أن نصف الصاع لكل مسكين : إنما هو فى المنطة . تأما المّر 
والشعير وغيرها : يحت لكل مسكين صاع وعن أحمد رواية : أن لكل 
مسكين مد حنطة » أو نصف صاع من غيرها . وقد ورد فى بعض الروايات تعيين 
نصف الصاع من تمر 

السابع : « القرق » بفتح الراء » وقد تسكن . وهو ثلائة آضّع . مفسر من 





حاو ة5 له 


الروايتين أعنى هذه الرواية . وى تقس الفرّق على 
هو تعيين نصف الصاع من عر لكل مسكين . 

الثامن : قوله دأو وتهدى شاة ». هو النسك الحمل فى | 
الشافعى : هى الشاة الح 0 قَّ الأحية . 

وقوله « أو صم ثلائة أيام » تعيين لتدار الصوم المحمل فى الآبة . وأبعد من 
قال من المتقدمين : إن الصوم عشرة أيام » لخالفة هذا الحديث . وافظ الآبة 
والحديث معا يقتضى التخيير ببن هذه الحصال الثلاث ‏ أعنى الصيام والصدقة 
والديك ل لأن كلة 2 1 تقتذى التخئير 

وقوله فى الرواية « أنجد شاة ؟ فقلت : لا » فأمره أن يصوم ثلاثة 


ليس المراد نه : أن الصوم لايجزى إلا عند عدم الهدى ل ا 
أنه سأر ل عن النسك ؟ فان ااه بأنه خيره شة و انال الصيام والإطعام . 


0 عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام . 
باب حرم كك 
89 الحدرث الأول : ع عر - خو يلد بن مرو 
اطزا العدوى رذى الله عنه 201 قال لمرو بن سعيد بن العا 
وخر مث التتورة إلا 0 قوالاً 


َم اي 0 
قلى 2 به 

له 0 

فلآ عن لامْرِىء يؤمن لله وا الوم الآخر 0 


وَل إعْضد ع ره . فإن ا ٍ رخص نال رسوك ا 3 





فقيل لأف شرح 
َ لمرلا جيذ امي نا يدم 


د الْجمة وَارَاء ابل :هن اليّانة . وقيل : البلية 
وقيل : التهمة . وَأسْلبَا فى سَرِقة الإل . قال الشاعر : 
ولك 15 مثل أن ييا أن الشيه الشرائت الشرانيا 
وار المع ل لزيا + 


اكلام عليه من وجوه . 

الأول : « أبوشري » الخزاى » ويقال فيه : العدوى . و يقال : الكعبى 
اسمه : خو يلد بن عمرو ‏ وقيل : عمرو بن خويلد . وقيل عبد الرحمن بن مرو ٠.‏ 

: هانىء بن عبرو - أمم قبل فتح مكه ٠‏ وتونى بالمدينة مبنة ‏ عأن وعد 

الثاتى : قوله « ادر لل الأميرة ان كدت 6 فيه حسن ل ف 
الخاطبة لل كابر لاسيا الملوك ‏ لاسما فيا يخالف مقصودم . لأن ذلك يكون 
أدعى للقبول » لاسها فى حق من يعرف منه ارتعكاب غرضه . فإن الغلظة عليه 
قد تكونٌ سبباً لإثارة سه » ومعائدة من مخاطيه 

وقوله « أحدثئك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسل . فسمعته أذنلى . 

. أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسهٍ والنسائى والترمذى‎ )١( 
وكان عمرو بن سعيد وقوله . بعث الجبوش إلى مكة فى ذى القعدة سنة ستين لقتال‎ 
عبد الله بن الزير لكونه لامتناعه مها من مبايعة بزيد بن معاوية . وكان عمرو وإلى‎ 
يزيد على الدينة و«الخربة» ضبطت فى الأصل يسكون الراء وف النهاية واللسان بفتحها‎ 





ووعاه قلبى » نحقيق لما بريد أن مخير به . وقوله « مممته أذناى » ننى لومم أن يكون 
رواه عن جَيِره وقوله « ووعاه قلى » محقيق لغهمه » والتثبت فى تعقل معناه 

الثالث : قوله « فلا حل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر : أن يسفك بها 
دما © يؤجذ منه أمران . أحدهما : تحر القتال بكة لأعل مكة . وهو الذى يدل 
عليه شياق اديت ولفظه . وقد قال بذلك بعض الفقهاء . قال القفال فى شرح 
التلخيص » فى أول كتاب التكاح » فى ذكر الخصائص : لاتورَ القتال بمكة . 
قال : حتى لو تحصن جماعة من الكفار فنها ل يمر لنا قتالهم فبها . وحك الماوردى 
أيضاً : أن من خصائص المرم : أن لاتحارب أهله إن بدا على أهل العدل . فقد 
قال بعض الفقهاء : يحرم قتاطهم » بل يِصَيِّق عليهم حتى يرجموا إلى الطاعة » 
ويدخلوا فى أحكام أهل العدل » قال وقال جمهور الفقهاء : .يقاتلون على البخى 
إذا لم يكن ردم عن ابغى إلا بالقتال » لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التى 
لاحوز إضاعتها » لحفظها فى الخرم لول عن إضاعتها . وقيل : إن هذا الذى تله 
عن جمهور الققهاء : نص عليه الشاففى فى كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم 
ون علله لا و آخركتابه المسمى بسير الواقدى . وقيل : إن الشافهى أجاب 
الاك ا معناها تحر يم نصب القتال عليهم وقتالهم مما يعم » كالمسيق 
وغيره » إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك » مخلاف ما إذا اتحصر الكفار 
فق لد لخر فإنه يجوز قنالهم على كلوح ككل 1 ٠‏ والله أعلم 

وأقول : هذا التأويل على خلاف الظاهى القوى » الذى دل عليه عموم النكرة 
فى سياق الننى » فى قوله صلى الله عليه وسل « فلا يحل لامرىء يؤْمن بالله واليوم 
الآخر أن يسقك بها دما » وأيضاً فإن النى صلى الله عليه وسل بين خصوصيته 
لإحلالها له ساعة من نهار وقال « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صل الله 

عليه وس » قتواوا : إن الله أذن / لرسوله ولم يأذن لك » نبا ن بهذا الافظ : أن 


الأذون للرسول صلى الله عليه وسل فيه لم يؤذن فيه لغيره ٠‏ والذى أ ذن للرسول 





ا 


: إنا هو مطلق القتال » ول يكن كال رسول الله صل لله عله وس لأحل 
0 وغيره عام حل عليه الحديث فى هذا التأويل . وأنضا 
فالمحددث وسياقه يدل على أن هذا التحر جم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق 
القتال فيها وسفك الدم . وذلك لامختص بما يستأصل . وأيضاً فتخصيص الحديث 
با يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأن تحمل عليه الحديث . 
فلو أن قائلا أبدى معتى آخرء وحص به الحديث : لم يكن بأولى من هذا . 

والأمر الثاتى : يستدل به أبو حنيقة فى أن الملتجىء إلى الحرم لانقتل به + 
لقوله عليه السلام « لايحل لامرىء أن يسقك بها دمأ » وهذا عام تدخل فيه 
ل يا ٠»‏ وذلك 
بالتضميق عليه . 

الرابع والتطده القمل ‏ عمد بفتح الضادق الاش يعد بكس الضاد : 
يدل على تحريم قطم أشجار الحرم » واتققوا عليه فيا لايستفبته الادميون فى العادة 
واختلف الفقهاء فيا يستنبته الادميون.. والحديث عام فى عضد ماسمى شحرا . 

الخامس : قد يتوهم أن قوله عليه السلام ه لاحل لامرىء يؤمن بللّه واليوم 
الآخر » أنه يدل على أن الكفار ليسوا تخاطبين بقروع الشريعة : والصحيح عند 
أ كثر الأصولدين : أنهم مخاطبون . وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم : 
لأن المؤمن هو الذى ينقاد لأحكامنا » و ينزجر عن محرمات شرعنا » و يستثمر 
أحكامه . مل الكلام فيه ولبس فيه : أن غير المؤمن لاايكون تخاطبا بالفروع . 

وأقول : الذى أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج ؛ فإن مقتضاه : 
أن استحلال هذا المنهى عنه لابليق عن يؤمن بالله واليوم الأخر ء بل ينافيه : 
فهذا هو المتتضى لذكر هذا الوصف . ولوقيل : لاحل لأحد مطلقاً » لم محصل به 
الغرض . وشطاب التمنيج معلوم عند علاء البيان . ومنه قوله تعالى ( © : *5. 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتر مؤمنين ) إلى غير ذلك ٠‏ 





السادس : فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة . وهو مذهب الأ كثرين 
وقال الشافعى وغيره : فتحت صلحاً » وقيل فى تأويل الحديث : إن القتا لكان 
جائزا له صلى الله عليه وسل فى مكة فلو احتاج إليه لفعله . ولسكن ما احتاج إليه . 

وهذا التأويل : يضعفه قوله عليه السلام « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
00 ا ل ا 
السَيْرٌ التى د أت على وقوع القتال » وقوله عليه السلام « من دخل دار أبى سفيان 
فهو آمن » إلى غيره من الأمان المعاق على أشياء مخصوصة » تبعد هذا التأو يل أيضا 

السابع قوله « فليبلغ الشاهد الغائب » فيه تصريح بنقل العل » وإشاعة 
السئن والأحكام . 

وقول عمرو « أنا أعلٍ منك بذلك يا أبا شريح ‏ إلى آخره » ه وكلامه . 
ول يسنده إلى رواية . وقوله « لايعيذ عاصياً » 0 لابعصمه . وقوله « ولا فاراً 
ص “نه » قد فسرها اللصنف » ويقال فا : , بغم الخاء . وأصلبا : سرقة الإبل » 
5 تال ٠‏ وطلق عل؟ كل بجانة م ة « لمالللية ورين 
الخليل أنه قال : هى الفساد فى الدين » من الكارب وهو اللص المفسد فى الأرض » 
وقيل : ى العيب . 

© - الحدريث الثاتى : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال 
ال رسو ان صل لل عليه وسم م تتح كه «لجرة ولسكن 
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0 
ولا مرا خَُ . قتآل الل : 5 شل 0 إلا الإذْعنَ . ة 
نوم وَييُوتيم . فقآل: إلا ادر ” 
2 ل 0 
قوله عليه السلام « لاهحرة » ننى اوجوب اللمخرة من مكة إلى المدينة . فإن 
« الطشحرة » تحب من بلاج الكفر إلى بلاد الإسلام ودك صارت اكه دان 
إسلام بالفتح . و إن لم يكن من هذه الجهة . فيكون حكا ورد لرفع. وجوب 
هحرة أخرى بغير هذا السبب . ولا شك أنه تيجب المحرة اليوم من بلاد الكفر 
إلى بلاد الإسلام لمن قدر على ذلك ٠‏ 
وى عن الحديث :الا جار بن مكة نسار دار ملام لين . 
وقوله عليه السلام » « و إذا اسستتفر رم فانفروا 4 أى إذا ط تم لاجهاد د فأجيبوا. 
ولا شك أنه تتعين الإجاية والمبادرة إلى الجهاد فى بض الصور » فأما عليه 
بعض الناس لفرض الكفاية » فبل يتعين عليه ؟ اختلفوا فيه . واعله ,يؤخذ من 
لفظ الحديث الوجوب فى حق من عُين لاحهاد . ويؤخذ غيره بالقياس . 
00 السلام « ولكن حباد ونية » محتمل 1 ن بريد ا 
. إذ غير الخالصة غير معتبرة . فى كالعدم فى الاعتداد بها فحة الأعمال. 
وان راد : ولتكن حهاد بالفعل » أو نية المهاد لمن يفعل » كا قال 
السلام « من مات ول ) بغز » ول حدث نفسهبالغزو:. مات شعية من النفاق» 


وقوله صلى الله عليه وسلم « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 


وال »4 2 قوله عليه ا «إن العام مكة » فقيل 
بظاهر هذا عو دام 0 ا ال والخرمة كابتةمن يوم خلق ا 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسم وأبو داود والنسائى 


والترمذى وأحمد بن حتبل . 
.8 0 1 





السموات والأرض ٠‏ وقيل إن العرم ف رن رهم » وحرمتها بوم خاق الله 
السموات ‏ والارص ١‏ كا يا فى اللوح الحفوظ ؛ أو غيره : حراماً . وأما 
الظهور لاناس : ففنى زمن إبراهم عليه السلام . 

وقوله « فهو حرام بحرمة الله إلى بوم القيامة » وأنه لم يحل القتال © يدل 
غل أمر ين . أخدهنا : أن هذا التحريم يتناول القتال . والثانى : أن هذا المكم 


ثابت لاينسخ . وقد تقدم مافى بحر يم القتال أو ال 

وقوله « لابعضد شوكه » دليلعلى أن قطع الشوك ممتنع كغيره . وذه ب إليه 
بعض مصنئى الشافعية . والحديث معه . وأباحه غيره » من حيث إن الشوك مؤذ. 

وقوله « ولا ينفر صيده » أى بزعجمن مكانه . وفيه دليل على طريق وى 
امطاب : أن قتلهمحرم . فإنه إذا حرم تنفيره » بأن بزعج من مكانه » فقتله أولى. 

وقوله « ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها » اللقطة ‏ باسكان القاف » وقد يقال 
بفتحها ‏ الشىء الملتقط . وذهب الشافعى إلى أن لقطة ارم لاتؤخذ لاتملك . 
وإتما تؤخذ لتعرّف لاغير . وذهب مالك إلى أنها كغيرها فى التعر يف والملك . 
تمد لاشافعى مهذا اللدنت . 

و 3 الكل يفتح الخاء والقعسس + المشيش إذا كان رطا » واختلازه!: قطمه 
وقد تيلم . وذ الإدس 4 نب د رف الله ! وقوله « فإنه لقينهم » 
القين : الحداد . لأنه يحتاج إليه فعمل النار » ول بيوتهم» تحتاج إليه فى النسقيف 

وقوله عليه السلام « إلا الإذخر »على الفور تتعلق به من روى اجتهادالتى 
صل اله عليه وسل » أو تفويض المسكم إليه من أهل الأصول ٠‏ وقيل : يجوز 
أن يكون يوحى إليه فى زمن يسير . فإن الوحى إلقاء فى خفية . وقد تظهر أماراته 
وقد لانظر ب 
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1م ل 2 0 مان ا :أدرسول ان 
صلى الله علي وس قال م تس من ل 0 ء يفن ف 


دوعر 


ّ ء ع 
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فيه مباحث . الأول : : امشهور فى الرواية « حمس » بالتنوين « فواسق »© 
و جوز َس فواسق بالإضافة من غير تنو ين . وهذه الرواية التى ذكرها الصنف 
تدل على ححة المشهور . فإنه أخبر عن « حمس » بقوله «كلبن فواسق » وذلك 
ع أن ينون 2 خس » فيكون 2 فواسق « 0 ٠.‏ وبين ال لتنوين والإضافة 
فى هذا فرق دقيق فى المعنى . وذلك : أن الإضافة تقتضى المكر على نمس 75 
الفواسق بالقتل . ور بما أشعر التخصيص مخلاف المسكر فى غيرها بطر يق المفهوم . 
ا التنوين : فإنه يقتضى وصف الحس بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر 
بأن أن الحكم السك عل ذلك وعو القثل - مغلل 'ما جُثل وصفاً » وهو الفدق . 
فيقتضى ذلك اسيم لكل فاق من الدواب ٠.‏ وهو صل فاافتضاة الأو ول من 
المفهوم . وهو التخصيص 

الثانى 1 على جواز قتل هذه المذكورة فى الحديث . والحديث دليل 
على ذلك وعن بعض المتقدمين : أن الغراب يرى ولا يقتل 

الثالك : اختلفوا فى الاقتصار على هذه الجسة » أو التعدية لا هوأ كثر منها 
المعنى . فقيل : بالاقتصار عليها . وهو المذكور فى كتب المنقية . ونقل غير واحد 
من الصنفين الخالفين لأبى حنيفة : أن أبا حنيفة ألق الذئب بها . وعدوا ذلك 





)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم والإمام أحمد وَرواه أحناب السئن 
من طرق بألفاظ مختلفة . 





من مناقضاته » والذين قالوا بالتعدية اختلفوا فى الء: عنى الذى به التعدية » فنقل 
بعض الشارحين : أن الشافى قال : اللعنى فى جواز قتلون 0 
فكل مالا يكل قتله جائز للمحرم » ولا فدية عليه » وقال ماللك : المعنى فيه 
.كونهن مؤذيات » فكل مؤذ جوز المحم قذله» ومالا فلاء 

وهذا عندى فيه نظر» فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد » وإنما برى 
الشافعى جواز الاصطياد 1 0 لفحل الغير لم1 كول : وأما حواز 
الإقدام على قتل مالا يؤكل بما ليس فيه ضرر : فغير هذا » ومقتضى مذهب 
أبى حنينة ,الذتى حكيئناه : أنه 0 اصطياد الأأسد والمر» ومافى معتاهما من 
نية السباع العادية » والشافعية يردون هذا بظهور المع نى فى المنصوص عليه من 


0 الأذى الط ل والعدوا لاك فى هذه 1 نيوانات ؛ والمعنى | 


ّي 


غلبر فى النصوص .عليه عدى القاون إلى كل ماوجد فيه الممنى ذلك 0 ١‏ 


كا فى الأشياء الستة التى فى باب الربا » وقد وافقه أبو حنيقة عبى التعدية فيها» 
و إن اختلف هو والشافنى ف المعنى الذى يعدّى به» 

وأقول : الذكور ألم : هو تعليق الحم بالألقاب » وهو لا بتتذئ مقهوم) 
عند الجهورء فالتعدية لاتناى معد ى. اللفظ » والذ كور هبنا مفهوم عدد »؛ وقد 
قال به جاعة 34 و اللفظط ا للتخصيص » وإلا بطلت فائذة التخصيص 
بالعددٍ » وعلى هذا .المءنى عول بعض مصنف ,الحنفية فى التخصيص بالجس 
المذكورات ‏ أعنى مفهوم العدد ‏ وذكر غير ذلك مع هذا أيضا . 

واعل أن التعدية بمعنى الأذى إلىكل مؤذ : قوى ٠‏ بالإضافة إلى تصرف 
القافسين ؛ فإنه ظاهر من حبة الإعاء بالتعليل بالفسق » وهو الخروج عن الحد» 
وأما التعليل بحرمة ال كل : ففيه إبطال مادل عليه إماء النص من التعليل بالفسق 
لذن مدر انه :أن سر الحم جاردا وعدما » فإنم يتقيد » وثبت الحكم 
حيث تعدم : بطل تأثيرها مخصوصها فى المكر ‏ حيث ثبت المسك مع انتفائهاء 













وذلك خلاف مادل عليه النص من التعليل بها . 

الببدث الرابع : القائلون بالتخصيص بائئسة المذ كورة وماجاء معها فرحديث 
ع 1 اكب ةوكر مقتغى مفهوم العدد ؛ والقائلون بالتعدية إلى غيرها 
حتاجون إل داك السب فى تخضييص_المذاكورات. بالذكر » روقال "من علل 
ل الذكر لينبه بها على مافى معناها » وأنواع الأذى مختاف 
فيها » فيكون ذكركل نوع متها امنئيا على جواز قتل مافيه ذلك النوع ,» 
فنبه بالحية والعقرب على كي 6 الأذى المع ؛ كالبرغوث مثلا عنبد 
بعضهم » ونبه بالفأرة على ماأذاه بالتقب والتقريض عكابن عُرس » ولبه بالقراب 
والحدأة على ماأذاه بالاختطاف كااصقر والباز» ونبه بالكلب العقور على كل 
عاد بالعقر والافتراس إطبعة > كالاسد والقيد والمر . 

وأما من قال بالتعدية إلى كل مالايؤكل : فقد أحالوا التخصيص ف الذكر 
: الجسة على الغالب » فإنا الملابسات للناس والخالطات ف الدور ) 'نحيث 
أذاها » فكان ذلك سبباً لتخصيص » والتخصيص لجل العَلبة"إذا 0 0 


ب 

له مفهوم 2 على ماعرف فى الأصول 2 إلا أن خصومهم حَعاوًا “هذا الم 5 
علمهم فى تعدية م إلى بقية السباع 1 

وتقر مره : أن ماق المسكوت بالمنطوق قياس اشترظة متتاؤاة-اله, َع الأضل 


ع 


0 رححانه أن ل ل الأصل بزيادة ن أن تعتر» فلا إلحاق . كانت 
هذه الأشياء عامة الأذى - كا 00 - ناستق: أن تكن ذلك سينا الإبالخة 
قتلها ؛ لعموم ضررها » وهذا المعنى معدوم ما لا يعم ضرره مما لاخالط فى المنازل» 
فلا تذعو الحاجة إلى إباحة قتله »كما دعت إلى إباحة قتل ماتخالظ فن:المؤذيات » 
فلا يلحق به 

رليات الأرون 81د وين دا ١‏ إن الت كات العدور تأذرا» 
وقد أبيح قتله . والثانى : 0 التدزة فى عررهده الاشساء رزانادة قوة الصرر 
أذ رع أن تان القارة القت سمتلا د والطلاة خطت فى ير لا شاوى هاف 






اويا د 


الأسد والقبد من إتلاف الأنقس ؟ فكان إياحة القتل أولى . 

الببحث الخامى : اختلقواتى الكلب القور . قفيل : هو الإنى التخذ ‏ 
وقبل : ه وكل مايسدو » كالأسد والمر ‏ واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله 
عليه وس لمادعا على غتية بن أبى لحب « بأن يلط الله عل هكلياً من كلابه ‏ 
افترسه السيع » قدل على تسميته بالكلب . و يرجح الأولون قولم : بأن إطلاق 
اسم الكل على غير الإنى لذ : خلاف العرف . والافظة إذا تقلبا أخل 
العرف إلى معتى كان -ملها عليه أولى من “هلها على للمتى الاغوى . 

البحث الادس : اختطلقوا تى صنار هذه الأشياء - وهى عند للالكية 
منقنة ‏ فأما صتار التراب والخدأة : فى قتلهما قولان لم - والشهور : القتل ‏ 
ودليلهم عموم الحديث ف قوله « التراب والمدأة » وأما من منع القتل لاصغار : 
فاعتبر الصفة التى عل يها القت ء وعى ‏ القسى » على ماشهد به إماء الافظ - 
وهذا الفسى معدوم فى الصتار حقيعة - والمكم زول بزوال علته . وأما صغار 
الكلاب قنها قولان لم أيضاً ‏ وأما صنارغير ذلك من الستننيات المذ كورة 
فالحديث : تتقتل ‏ وظاهر الافظ والإطلاق : يمَتمى أن بدخل الصتار لانطلاق 
. لظ « التراب والحدأة » وغيرها عليها ‏ وأما الكلب الستؤر : فإنه أبيح قتله 
يصفة تتقيد الإياحة بها - ليست موجودة قى الصغيرء ولا هى معاومة الوجود فى 
حالة الكير على تقدير البقاء » مخلاف غيره . فإنه عند الكير يتنهى يطبعه إلى 
الأدى قطنا 

البحث السايع : استدل به على أنه يقتل فى المرم من لأ إلى الحرم يد قتله 
لتيره مثلا ء على ماهو مذعي الثاقى ‏ وعلل ذلك بأن إياحة قتل هذه الأشياء 
فى الخرم : معلل بالقفسى والمدوان . قيعم احم يسموم الملة . والقاتل عدواتاً فاسق 
بسدواته - تتوجدالله تى تتله » قيقتل بالأولى . لأتفمكلف ‏ وهذءالقواسق قسقها 
طيعى ‏ ولا تكليف عليها ‏ والكل قإذا ارتكب الفسق هاتك لرمة تقه - 





ب أذ ابرظاعة معنمى الفسق عليه وهد] عدئ لسن ال ري رك 
قليتنيه له . والله أعر ُ 
بات دخو”ك 0 وغيبره 
39 - الحديث الأول : عن أنس نن مالك رضى الله عنه « أن 
لاك 00 دَخَلَ مَكَةَ عام لفتح ‏ وعل رس لمق 
0 عَهُ جاوة ل . كنا ات علا ل متلق سار ال 0 
00 


ال ا «( 
ثبت من قول ابن شباب فى رواية مالك : « أن التتى صلى الله عليه وسلِ 
1 يكن 0 ذلك اليوم » | « المغفر » على أله المع دلت . 
ولك ع إن يكون لسدر وا د فى اهدا : أن أل لد حول مكة داكن 
ماربا بباح له دخوطا بغير حرا لخاجة الحارب إلى التستر بما يقيه وقع السلاح 
وابنحَطل » بفتعم الخاء والطاء : اسمه عبد العزى . و إباحة النى صلى الله 


عليه وسلٍ لقتله قد يتمسك به فى مسالة إباحة قتل الملتجىء إلى الخرم . 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا لدعم اتن 2 عرق و بو داود 


والترمذى والنسانى وابن ماحه . وهذا الحديث عد من أفراد مالك لأنه تفرد بقوله 
« وعلى رأسه الغفر » ”ا تفرد محديث ( |/ اك شيطان » وححديث « السفر 
قطعة من العذاب » وقد أ أورد الدارقطنى من رواه عن مالك فى جزء مفرد . وثم 
2و بن فاثة وعشرين رحلا أو 1 كثر . منهم السفيانان وابن جرع والأوزاعئ". 

و« الغفر » بك سر امم وسكون العجمة وقتح الفاء . زرد ينسج من الدروع 
على قدر الرأس . وقال عياض ف المشارق : هو ماعل من ا ك2 
الرأس مثل القلنسوة . وفى روابة فى يح مسلم عن جابر « دخل يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء » بغير إحرام » وفى رواية له أيضا ل 
أرحى طرفها بين كتفيه 514 





ونجاب عنه . بأن ذلك مول على الخصوصية التى دل عليها قولهعليه السلام 
« ول تحل لأحد قبلى . ولا تحل لأحد بعدى . و إما أحلت لى ساعة من نهار » . 

م »9‏ الحديث الثاتى : عن عبد الله بن عمر رخى الله عنهما 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ج12 ميك م اكذاى من القاكة 
لما أتى بالْبَطحاء» وَحَرَجَ من التنيّة استفل » 0© 

«كداء » بفتح الكاف والمد . و« الثنية السفلى » المعروف فيها 
«كُدًا »© بضم الكاف والتصر . وم موضم آخر يقال له « كدي 6 بضم 
الكاف وفتح الدال ونشديد الياء » وليس هو السفلى على المعروف . و « الثنية » 
طريق بين الجبلين . والمشهور : استحباب الذخول من كَدَاء » وإن لم تكن 
طريق الداخل إلى مكة » فيعرج إليها . وقيل : إنما دخل النبى صلى الله عليه وسلم 
منها لأنها على طريقه . فلا يستحبٍ لمن ليست على طريقه . وفيه نظر . 

,2 المذيث القالث : عن عبد لله بن مر رضى الله عنهما قال 
0 رسول الله سلى لله عليه وسل لتر ام بن رَيْدِ وبلآل 
ا ل مالآب ا 
مَنْ وَل . فلقيت بلآلا .فال :هَل ل 3 الله ملى الله 


ِ عليه وسل ؟ قال : ني 2 بن الْمُودَن الما نين » ©© 


فيه أمران . أحدهها : قبول خبر الواحد . وهو فرد من أفراد لا تحمى 


. أخرجه ارق ومسل وأبو داود والنسأتى وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس والنسائى . وكان ذلك الدخول عام 
الفتتح .ما جاء فى الصحيح من رواية بونس بن يزيد . ولم يدخل فى حجة الوداع 
بلا خلاف . دل طلبت منه عائشة أن تدخل البيت . ققال « صلى فى الححر فانه من 
الليت )6 . 





تيا دم 


كا قدمتاه . وفيه جواز الصلاة فى الكعبة . وقد اختلف فى ذلك .. ومالك فرق 
بين الفرض والتفل . فكره الفرض أو منعه :. وخفف ف النفل . لأنه مظنة 
التخفيف فى الشروظ . 

وق الحديث : دليل أيضاً على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة » وإن 
كان محتمل أن يكون على فى الجهة التى يبنهما » و إن لم يكن فى مسامتتهما 
حقيقة . وقد ورذت و فى ذلك كرا 06 5 ل 
ا بين العمودين »6 و إن صح دده * أول 1 ١‏ 
صلى فى ا نا فقط : قدم المسند عليها . 


0 - المديث الاب ا دا الك 
رار 0 : إل لاغ أنك ار ع 


فم » ولا أل أت نت الي صلى الله عليه وسلم تك ا بلك 99 » 


فيه دليل على استحباب تقبيل الححر الأسؤد : وقول عمر هذا الكلام فى 
ابتداء تقبيله : ليبين أنه فعل ذلك اتباعاً . وليزيل بذلك الوهم الذى كان ترتب 


)١(‏ داه أبو داود والنسأثى والإمام 1 ال لني سه ع كن اك 
ابن ممود بلفظ « صلينا خلف أمير من الأمراء.. فاضطرنا الناس ؛ فصلينا بين 
البار كان . ما صلينا قال أنس بن مالك : كنا تتق هذا عل هد ربوك أله 
صلى الله عليه وسلم » ويشيد له مارواه 3 0 0 حديث ألسن” تلفظ 
كنا نتهعىعن الصلاة دين السوارى » ونطرد عتها عنها » وقال : لاتصلوا بين الأساطين » 
واوا الصفوف » . 

(0) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم 0 «وداود والنسائى والترمذى وابن ماجه 
والامام 1 . وهو صرح فى أنه ل قاد من الأسجار طياى حال من 
الأحوال » وبأى نسبة من النسب - ركة . وإعا تقبل الححر ارت : لأنه ابتداء 
الطواف »ء اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ؛ كالعان فى كل كافك 





فى أذهان الناس من أيام الجاهلية . ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هى 
ات ا تعتقد و فى الاصام . 

5 الحديث الخامس :ء ن عبد الله , 2 اك 2 
قال لما قدمٌ وول نهمل ور ايه مكة. فال 
الثر ان إ نه يعدم 6 ' قم وَهتمْم حمَى شر ب امه 0 
عل أن عله أن االأشواطاً الشادية ؛ وان ل ان 


ا 


حا ا ل وا الأمواط كلها : إلا الإبقام 


قبل : إن هذا القدوم لم يكن فى المجة » وإنما كان فى عمرة التضاء . 
فأخذ من هذا : أنه نسخ منه عدم الرمل فها بين الركنين . فإنه ثبت أن النى 
0 الله عليه وس 2 0 من غ المبحر إلى الجر «( وداكرا: كن فى الحج 
فكرن تأترا ؛ فيقدم على المتقدم 9 , 

ويه دليل على استحباب الرمل . وال كثرون .عل استحبابه مطلقاً فى 
طواف القدوم فى زمن النى صل اله عليه وسلم و بعده . وإنكانت الل التى 
0 هاان عباس فد رالت ‏ 0ك01 ن استحبابه فى ذلك الوقت لتلك العلة» وفيا 


ود 


3 
بعد ذلاك 0 واقتداء ما فعمل رمن الرسون صلى الله عليه وس وق دلك من 


كه : نذا كرالوقائم الماضية للساف السكرام » وفى طى” تذاكرها : مصاط دية 


ع 


0 منها ما كانوا عليه من امتثال أع الله تعالى » والمبادرة إليه » 


وك ا: فى ذلك . وههذه النكتةيظبر لك أن كثيراً من الأعمال التى وقمت 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موصع وتران داود والتسابى والإمام أحمد . 
(؟) زواء الإمام احمدين حل تعن ابن عاش الفط آرر زمل سولاك 
صلى الله عليه وسام فى حجته وفى عمره كلها » وأبو بكر وعمر والخلفاء » وكانت 
عمرة القضاء سنة سبع . 





ا 


قى الحج » ويقال فبها « إنها تعيد » ليست كا قيل . ألا ترى أنا إذا فعلناها 
وك انا : حصل لنا من ذلك تعظم الأولين » وما كانوا عليه من حال 
التاق ى امتثال أمر الله » قكان هذا التذكر باعثاً لنا على مثل ذلك » ومقرراً 
قى أنقستا لم الأولين . وذلك معتى معقول . 
متاله ف انار والمروة - إذا فعلناه وتذ كرنا أن سببه : قصة 7 
مع ابنهاء ويرك اخليل لما فى ذلك المتكان الموحش متفردين متقطعى أسباب 
الحاة بالكلية » مع ماأظهره الله تعالى للها من السكرامة والآنة 000 الماء 
لا كان قى ذلك مصلل عظيمة ٠‏ أى فى التذكر. لتلك الحال ٠.‏ وكذلك 
« رى الجار » إذا قملتاه » وتذكرنا أن سبيه : رى إبليس باجار فى هذه المواضم 
عند إرادة الخليل ذيح ولده : حصل من ذلك مصالم عظيمة النفع فى الدين . 
: وقى الحديث : جواز تسمية الطوافات بالأشواط . لقوله « فأمرهم أن يرماوا 
الأشواط الثلاتة » وتقل عن بعض المتقدمين”" وعن الشافبى : أنهما كرها هذه 
التسمية ‏ والحديث على خلافه . : 
وإمهاذكر قى هذا المديث « أنهم لم يرماوا بين الركنين المانيين » لأن 
الشركين لل يكونوا يرون الملمين إذا كانوا فى هذا المكان . ١1‏ 
5 - المديث السادس : عن عبد الله بن مر رضى اله عنهما 
قل د رايت رسول الله على لله عليه وسلٍحين " عد 0 00 
لسن الود - أَوَّلَ ما طوف م “لان أَوَاط »  .‏ 


٠‏ (:) هو جاحد » وق الأم قال الشافعى : لايقال شوط نولا دور . وعن جاهد 
لا تتولوا شوطا ولا شوطين . ولكن قولوا دورا أو دودين ٠‏ 
0 أخرحه البخارى عهدا"اللفظ ومسلم وأبو داود والنساتى . و« الخبب » 
شتحين هع من العدو . وقبل الب والزمل عنى واحد ٠‏ 





فيه دليل على الاستلام للرركن . وذ كر بعض.مصنق الشافعية المتأخر بن 490 
أن ١‏ استلام الركن يستحب مع اسستلام ل أيضاء ولارسلك إن لوك ؛ 
وإن كان ي>تمل 3 يكون معنى قوله « استم اليك «( استلم الجر ٠‏ وعبر بقوله 
« استر الركن » عن كو نه استلم الحجرء فإن الحجر بعض الركن .كا أنه إذا 
قال « استر الركن » إما يديد حضه . وفيها وليل عل]! « أخليب ١‏ اف ميم 
الأشواط الثلاث . وفيه دليل على تقديم الطواف فى ابتداء قدوم مكة . 


4" -الخدرث السايع :عن عبد الله تاعاس رضن الله عم 3 


قال « طآفَ التى انسل ال ليه ولوف اتا ل" ل بس 
0 1 

فيه دليل على جواز الطواف 6 اد ن الأفضل : 7 وإنما 

طاف النى صلى الله عليه وسل 0 اه 

مل إعر كار وهرأن أ[ لشىء قد يكون راجحا بالنظر إل له من حيث ظُو . 

فإذا عارضه أم ر آخر أرجح منه : قدم على الأول من غير أن تزول تلاك الفضيلة 


0 حجن «( المحْجَن ١:‏ م 


دول » حتى إذازال ذلك المعارض الراجح : عاد المكم الأول تن حبك حور 
هو . وهذا إمما يقوى إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض 


الراجح . وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات . وقد يضعف » وقد يقوى محسب 


. (؟) أخرجه البخارى ذا اللفظ‎ ٠ هو القاضى أبى الطيب من الشافعية‎ )١( 

ومسل وأبو داود وابن ماجه . و « ححة 3 الوداع ) سميت كذلك لأن النى صلى الله 
عليه وس! لم ودع الناس فنها فا » وعلمهم شرائع الاسلام 

() عند مسلم عن جابر 2 طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف علمم » وليسألوه . 
فان الناس غشوه » وقد ورد فى الصحيحين عن أم سامة « شكوت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتى أشتكى . ققال : طوفى من وراء الناس وأنت راكة » 


ل 





0ك 


اختتلاف المواضع . وهنا يصطدم أهل الظاهر مع المتبعين للمعاى . 
2 بالحديث على طبارة بول مايؤكل له » من حيث إنه لا يؤْمّن 
للد اكات 2 عرسي النى صل الله 
فد منع لتحظلم المساحد ماهو واحط 0 هذا . 
يل على الاستلام بالحجن » إذا تعذر الوضول إلى الاستلام 
د . وليس فيه تعرض لتقبيله . 


56 ا الثامن : عن عبد لله ن حمر رضى لله عا 


2 


َ 


1 5 2 ٍ | 5-6 52 ا 0 
قال 2 م ار النبى صلى الله عليه وسِلم ع 0 الببت إلا ال دان 


ا 0 
أعما تيكل »6 


اختات اناس : هل تنم الأركان كلها بالاستلام » أم لا ؟ والمثهور بين 
علما. الأمصار : مادل عليه هذا الحديث . وهو اختصاص الاستلام بالركنين 
المانبين ١‏ وعلته : أنهنا على قواعد إبراهم عليه الكلام ‏ روأما ار كنان الأحران 
فاستقصرا عن قواعد اذام ا ظَن ابن عمر ٠‏ وهو تعليدل مناسب ٠‏ وعن 
ا" 5 : نمك 8 ل الأركا ن كلها 2 ويقول 2 0 شىء من البيت 
0 «( واتباع مادل عليه ا ولى . فإن الغال لب على العيادات : الاتباع 2 
لاسما إذا وقع التتخصيص مع وم الاشنراك فى العلة . وهنا 0 زائد ٠‏ وهو إظبار 
باب امتع 
ع 0 0 م- 
لدت الأول : عن أبى جمرة- نصر بن تمران الصْبّعي- 
7 عه ا 6 9 
قال « سألت ابن عباس عن المتعَة ؟ فأمَرَى بهأء وَسَألته عن اذى ؟ 
)0 2 البخارى ومسلم وأو داود والتساىق وان ماحة والإمام ده 
(؟) هو معاوية 8 وقوله هذا فى الصحيحين 





سايب/ا ده 


0 


0 اي :ا ا 2 
فقأل : فيه حزورء أو بقرة »او عا لها 
2 0 2 00 
سن كرهوها . فت ٠‏ فرأرنت فى النا 
0 اسه 0 
000 وم ا . فاندت ان عباس م شدخت نان ا 
1 . 0 


سمه م2 ع 6 
مم صلل الله ليه وس 
2 ل و جمرة »6 00 والراء المبملة « نصر » بالصاد الممملة » الضبعى 
الضاد المعحمة وفتح الباء ثانى الحروف » و بالعين المبملة . متفق عليه . 
ار « سألت ابن عباس عن المتعة » الظاهر : أنه يريد بها الإحرام 
بالء ا سا شهر المج » ثم الحج من ء 
وقوله « أمرة رنى مها » يدل على جوازها عنده من غيرك أهة ا 


الحديث قوله « وكان ناس كرعوها » وذلك منقول عن عمر رضى الله عنه وعن 


غيره » على أن الناس اختلفوا فماكرهه عمر من ذلك : هلهى المتعة التى ذكرناها » 
أو فسح المج إلى العمرة ؟ والأقرب : أنها هذه ٠‏ فقيل : إن هذه اللكراهة 


والنهى من باب الل على الأولى » والمشورة به على وجه المبالغة . 
وقوله ‏ رأيت فى المنام كن إناتاً ينادى » ال فيه : استثناس بالرؤيا فما 
يقوم عليه الدليل الشرعى » لما دل الشرع.عليه من ل 
ل النبوة . وهذا الاستئنامر ى والترجيح لايناة فى الأصول 
وقول ابن عباس « الله أ كبر ٠‏ سنة أبى القاسم »يدل عل اانه نايد لوا 
واستبشر مها . وذلك دليل على ماقلناه . 
١‏ الحديث الثاتى : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما قال 
ل )١‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ » وزاد فى آخره فى رواية «قفال لى ابن عباس 
أقم عندى + فأجعل لك سهما من هالى . قال شعبة : ققلت : لم ؟ ققال : للرؤيا الى 


رأيت 4 وأخرجه سام 





6 


2 كم رسولاله لى 0 اوداع با بالقثرة ةلط 


وَأهدى كان كه لشفي متلق وبا نتن د 
صل الله عليه وسل» وهل بالقدرة» م أَمَلَ باط » نمم انام مم 
ل له عليه وسل » هَل بالقدرة إِلَ اليم » فكان من 
لاس مَنْ أَهْدى » فَسَاقَ البَذَىَ مِنْ ذى اللْليقَةَ اميا 0 
فأكا قدم رشو ل الله صلي الله عليه وسل قال لنّاس 0 6 


ل مدير 1 


أَهْدَى » فَإنهُ ل ات تفن . ومن إ* 
يكن أهدى قليطف بيت وَيالصّا وَالرْوَة » لقص وليَحْلل * 7 
ل ولد نإ يدهن ليسم ثلانة أباع فى ال 


ويه ةَ إِذًا الس 0 
و" ال اول قئ 25 حت اثلائة أطوّاف من 

0 وله 5 ين مواق بالينت عند اام 

وكعتين , نم” اعرف اق الا رافك امار والررة سلية 


0 


لواف ثم : و ا ا 
ا . وَأَفَاضَ فطاف باليئنت ء ثم -| م ل قاد جم 
رك لياف ل ويسم من هلك 
كد 0 
قوله د تمتع رسول الله صل الله عليه وسلم » قيل : هو تمول على المتع اللغوى 
وهو الانتفاع . لكان النبى صل الله عليهتوسل قار عند قوم » وال ران فيه متم 
)١1(‏ أخرجه البخارى لهذا اللفظ ومسلم والنسائ والامام أحمد . 





ءيلم سدم 


وزيادة ‏ إذ فيه إسقاط أحد العملين » وأحد الميقاتين ‏ سمى تمتعاً على هذا » 

باعتبار الوضع الاخوى . وقد محمل قوله « تمت » على الأمر بذلك »كا قيل بمثل 

هذا فى حجة الننى صل الله عليه وسل لما اختلقت الأحاديث » وأريد الججع يبنها ٠‏ 
0 : : 

و يدل علىهذا التأو يل احتمل : ماذ كرناء » وأنان عمر ‏ راوى هذا الحديك ل 


هو الى رد انا النى صللى لله عليه وسل أفرد 536 
, أ 
وقوله « وساق الهدى » فيه دليل على استحباب سوق الهدى من الأما كن 
البعيدة . وقوله « فبدأ فأهل بالعمرة ثم بالحج » نص فى الإهلال بهما . 


ولا ذهب بعض الناس. إلى أن النى صلى الله عليه وس قارن ‏ ععنى أنه 


أحرم بهما معا ‏ احتاج إلى تأويل قوله « أهل بالعمرة ثم بالحج » فإنه على 
خلاف اختياره . فيجعل الإهلال فى قوله « أهل بالعمرة ثم بالحج » على رفم 
الصوت بالتلبية . ويكون قد قم فيها لفظ الإحرام بالعمرة على لفظه بالحج . 
ولا تراد به تقديم الإحرام بالعمرة على الإحرام بالحج . لأنه خلاف مارواه 
واعلم أنه لا تحتاج الم .بين الأحاديية إلى ارتكات أكون « القران © بعنى : 
تقديم الإحرام: بالحج على الإحرام بالعمرة . فإنه يمكن اللجع » وإنكان قد وقم 
الإحرام بالعمرة أولا . فالتأو يل الذى ذكره على الوجه الذى ذكره : غير محتاج 
إليه فى طريق المع . 

وقوله « فتمتع الناس إلى آخره » تمل على القتع اللغوى . فإنهم لم يكونوا 
متمتعين يعنى المتع المشهور» فإنهم لم بحرموا بالعمرة ابتداء. و إِنما تمتعوا بفسخ 
الحج إلى: العمرة على ماجاء فى الأحاديث . فقد استعمل م المت اق" معناة 
اللغوى ؛ أو يكونون متعوا بفسخ الحج إلى العمرة » اكن أحرم بالعمرة ايتداء . 
ضَ إلى المآل . ثم إنهم أحرموا بالمج بعد ذلك » فكانوا متمتعين . 

وقوله صل الله عليه وس « منكان متكر قد أهدى ‏ إلى آخره » موافق 
لقوله تعالى (؟ : 145 ولا تحاقوا رءوسكم حتى يبلغ المدى عيله) . 





وقوله ‏ فليطف يالبيت و بين الصقا والمروة » دليل على طلب هذا الطواف 
فى الابتداء . 


وقوله « فيصر » أى من شعره . وهو التقصير فى العمرة عند التحلل متها . 


قيل : و إنما ل يأمره بالحلق حتى ببق على الرأس ماتحلقه فى الحج . فإن الحلاق 


قى المج أفضل من الحلاق فى 7 ال الى كيلك 
9 على أن الحلاق نسك نك - وقيل : فى قوله « فليحلل » إن المراد به : 
يصير حلالا . إذ لاحتاج بعد قعل أفمال العمرة » والحلاق فبها : إلى نديد فعل 
وسيل عتدى أن يكون المراد بالأمر بالإحلال : هو فعل مأكان حراماً 
عله ىال الإحراء ذن حبة الإحرام » ويكون الأمر للاياحة . 

وقوله دفن ١‏ يد الهدى 6 يعتغى تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدى 
يعدم وجداته حينئذ » وإن كان قاد رأعليه فى أده . ل ا ىَْ 
الحج إذا دم الحدى يقتضى الا كتفاء بهذا البدل تى الحال ء لقوله د ثلا 
وا وله ال حوور ار يمكن أن يصوم فى الحج إلا إذا كان 0 
على الصوم تى الخال » عاحزاً عن الهد 6 قى الخال : وذلك ماأردتاه . 


وقوله صلى الله عليه وسلم «ه فى الحج » هو نصح كتاب الله تعالى - فيستدل 
به على أنه لا نحود ز للمتمتم الصيام قبل دخوله فى الح » لامن حيث المفبوم فقط » 
طن الأمر يالصوم لموصوف بكونه فى الحج . وأما المدى قبل 
الدخول فى الحج : ققيل لايجور . وهو قول بعض أحعاب الشافعى . والشهور من 


() ذكر الأمر بالحلق وقع فى النسع » ولمله وثم من الشارح ٠‏ فا اكد 
فى غشىء من روايات هذا الحديث . وقد نسبه فى جامع الأصوا لفغن 
وأبى داود والتسائى . ول بذ يذكر قه غير ما ذكر فى الآن . وهو كذلك فى النتق اه 
ولعل" القار” بح ذكر التحليق لورود الآبة وعى قوله ( ولا 0 


فسن أن 0 . والله أعلم ٠‏ 
0 





سس جل دم 


مذهبه : جواز المدى يعد التحلل من العمرة » وقبل الإحرام بالج راكد من هذا: 
من أجاز المدى قبل التحلل من العمرة من العاماء . وقد يستدل بدمن يجيز المتمتع 
صوم أيام النشريق بعد إثبات مقدمة . وهى أن تلك الأيام من الحج » أو تلك 
الأفعال الباقية ينطلق عليها : أنها من المج » أو وقتها من وقت الحج . 

وقوله « إذا رجع إلى أهله » دليل لأحد القولين لاعاماء فى أن المراد بالرجوع 


من قوله تعالى ( إذا 7 إلى الأهل » لا الرجوع من منى إلى مكة 

وقوله 2 واستلم الرك: ل شىء «( دليل على استحيات ابتداء الطواف 
بذلك 2 اح 0 أطواف «( دليل على استحبات التي : وهو الرمل 
فى طواف القدوم . 

وقوله « ثلائة أطواف » .يدل على تعمم هذه الثلاثة بالمبب » على خلاف 

وقوله «:عنل المقام / ركعتين »دليل على استحباب 0 لون كينا الطواف 
عند المقام . و « طوافه بين الصفا والمروة »4 عقيب طواف القدوم : دليل على 
مشروعية .ذلك على هذا . الوجف .. ,واستحباب أن يكون الى عقيب طواف 
القدوم ٠‏ قن قال نمضن الفقهاء : إنه يشرط ف الس : أن يكون عفيكا طواف 
لكت كان ٠.‏ وقال بعضهم 9 لابدأن يكون عقيب طواف واجب . وهذا 
القاثل يرى أن طواف القدوم واجب » وإن لم يكن ركنا . 

وقوله « ثم ل » يحلل الخ » امتثالا لقوله لقوله تعالى ( حتى يبلغ المدى محله ) 
ودليل على أ ذلك 2 القارن 

وقوه 2 وفمل مثل مافمل من ساق الدع 6 دن[ ال اطل الله 
عليه وسل لمنساقالهدى فى حديث آتخر بأن « لايحل منها حتى بحل منهماجميعاً» 

؟9” - الحديث الثالث : عن حفصة نص الى 00 


وسل أما كلت ار 50 ل حتراب ار 





َ 
7 2 هخ عع 


نت من تمتك ؟ ققآل : إلى لدت رأمى » وَقلَدْت هَدْبي» فلا 
ملحي 0 

فيه دليل على استحياب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام . و « التلبيد » 
أن جل فى الشعر مايسكنه وجنعه من الانتفاش »كالصّير أو الصمغ » وما أشبه 
ذلك . وقيه دايل على .أن للتلبيد أثراً فى تأخير الإحلال إلى النحر . وفيه : أن 
من ساق الحدى لم بحل حتى يوم التحر . وهو مأخوذ من قوله تعالى ( ؟ : 195 
ولاتحلقوا روسك حتى يبلغ الحدى له ) : 

وقوطا «ماشآن الناس حلوا ول نحل ؟ » هذا الإحلال : هو الذى وقع للصحابة 
فى قخب الحج إلى العمرة . وقد كاز ن التبى صلى لله عليه وسلِ أمرمم بذلك » 
ليحلوا بالتحللمن العمرة . وفيحلهو صلىالله له عليهوسم الأند كان قاساة قالحهدى. 

وقوها « من ععرتك » يستدل اع ا عات عليه 0 
و يتكون لاراد من قوطا « من عمرتك » أى من عمرتك التى مع ححتك ٠‏ وقيل 
« من » بم الباء أى لم تحل بعمرتك » أى العمرة تى تخأل بها الام ١‏ وهو 
حدى (لعين ١‏ أخدها ب كون ومن © عدي فالات والتلى - أنيقوفا 


« عبرتك » تقتضى الإضافة فيه تقرر عمرة له تضاف إليه . والعمرة التى بقع 
ب#اتتحلل لم تكن متقررة ولا موجودة . وقيل : براد بالعمرة الحج » بناء عا 

النظر إلى الوضع اللدوى - وهو أن العمرة الزيارة ٠‏ والزيارة هوحودة فق المج > 
أى ررد لل قد وهر حسف أرها لآن الإسم إذا اتتقل إلى حقيقة عرفية 
كانت اللغوية مهحورة فى الاستعمال . 


سس”؟ ‏ الحدرث الرابع : عن جمرات بن حصين قال «أتركت 


() أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسلم ول يذكرافظ « بعمرة» 
5 داود والتساق وأبن ماحه والامام ا 





و 


ابت لدف كتاب اله تا مام وول الله ملى الله عليه 
وسل » و1" يَعزْل فآ يحرمباء و ببنه عَنبَا حت مات . قال وَجْل” 
برَأبه ماسَاء » قال البُعَارِئْ « يقال ا 
ولسلل * 0 0 وأَمَرَ م 
ل ا |: نزل آنية نسم 1 متعة |- 
0 0 . 
يراد بآبة المتعة : قوله تعالى (؟ ١57:‏ فن تم بالعمرة إلى المج فما استيسر 
من المدى ) وفى الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة . لأن قوله « ول 
ينه عنها » نفى منه لما يقتمى رفع لمكم بالحرار الثابت" بالدران ٠‏ فا لم يكن 
هذا الرفع مكنا لما احتاج إلى قوله « ولم ينه عنها © ومراده بننى نسخ القران : 
الجواز » ويننى ورود السنة بالمبى : تقرر الحكم ودوامه, . إذلا طريق لرفعه إلا 
أحد هذين الا مر بن . وقد يِوْخَْذْ منه م ال للك به . إذ لو نسخ به 
لك 
محتاج إلى نفيه » كا نفى نزول القرآن بالنسخ . وورود السنة بالغبى 
وقوله « قال رجل برأيه ماشاء » هوك ذكرذ ف المك عن البخارى : 

أن المراد بالرنجل مر رضى الله عنه . وفيه دليل على أن الذى نبى عنه مر : هو 
متعة الحج المشهورة . وهو لإحرام بالعمرة فى أشهر الحج » ثم الحج فى عامه » 
خلافاً لمن له على أن المراد : المتعة بفسيخ الحج إلى العمرة » أو لمن حمله على متعة 
النساء . لأن شيئاً من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بحوازه . والنهى المذكور قد 
قيل فيه : إنه نبى تلانه . وحمل على الأولى والأفضل . وحذراً أن يترك الناس 
الأفضل » و يتتابعوا على غيره » طلباً التخفيف على أنفسهم . 
1007 الاعف دوس بألفاظ مختلفة ومسلم والإمام أحمد . 





لومب 


باب الملدى 
56 لدت الأول 6 اياك ات ا 


1 0 0 ألله صلى الله عليه 0 ا م 0 


الت . واقام بالد, بن ُ احم 0 
شد كان له حلا » ” 
فيه دليل على استحباب بعث الحدى من البلاد البعيدة لمن لايسافر معه . 


ودليا ى على استتحباب تقليده للبدى 2 و إشعار ره من بده 2 خلاف مأ |إذا اد اع 


المدى . فإنه يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام . 


4 


وفيه دليل على استحباب الإشعار فى الجلة » خلاقاً لمن أنكره . وهو شق 
صفحة السّنام طوا لد وسَلْتُ الذم عنه . واختلف الفقهاء : هل يكون فى الأيعن 
وان الا باس ود سك فل :41 2 راس الستعاول” 
وفيه دليل على أن من بعث مبديه لانحرم عليه محظورات الإحرام » ونقل 
فيه لكلاف عن بعض اللمتقدمين » وهو مشهور عن ابن عباس . وفيه دليل على 
استحباب فقتل التلائد . 


و" ل المديع القاى': 0 3 لله عنها قلت ) أَهْدَئ 


3 0 


هذا الحد بت دلنان على إهداء 1 


ا ره ا 

)00 در رجه النخارى هذا الافظ فى عر بر موصع ومسلم وأنو داود والنسائى 
وان ماحه والامام أحمد . 

(0) أخرجه ال خارى هذا اللفظ ومسلم وأبو 1ل والقنات وابن ماحه . 





إت"الى 5 

1 ل 
1 راى رخلا سوق بدنة » فقآل : اذ كيبا . قال : إنها 
بده قال نكا فآ وا كبباء ما النبى صلى الله عليه وسل » 
فق لظ قال دفى الثانية أ الثالتق : از كيبا . ويك 0 20 

اختلفوا فى ركوب البدنة المهداة على مذاهب . فنق لعن بعضهم : 
ذلك ٠.‏ لان صيعة ات 54 سات إلى اذك 3 
الجاهلية » من مجاتبة السائبة والوصيلة والحابي وثوقبها . ورد على هذا بأن النى 
صل الله عليه وسل لم يركب هديه ٠‏ ولا أمرالناس بركوب المدايا . ومنهم من 
قال : يركبها مطلقاً منغير اضطرار » سكا بظاهر هذا الحديث . ومنهم من قال: 

لابركيها إلا عندالحاجة » فيركيها من غير إضرار . وهذا المنقولمن مذهب الشافى 
رحمه الله . لاأنه جاء فى الحديث « اركبها إذا احتحت إليها » لفمل ذلك المطلق 
عن اسح ومنو حل الاي 1 
وقوله « ويلك » كلة نستعمل فى التغليظ على اللخاطب . وفيا ههنا ان 
عدم ١‏ أن عر عن هذا لمن وإي ‏ صالل الل يلك لراش 
تآحر امتثله لانغر ردول اله ملل الله عليه وسل . لقول الراوى « فى الثانية 
أو الثالئة » والثاق :. ,أن لا براد يها موضوعيا الأصل ... وايكون اها رى لخإل 
أسان العرب فى الخاطبة من غير قصد لموضوعه .كا قيل فى قوله عليه السلام 
ار بت بذاك ) و م أفلح وأبيه إنصدق » وكاق قول العرب « ويله » ونحوه . 
نع ركوب البدة من غير حاجة : مل هذه الصورة على ظهور الحاجة 
إلى ركو بها فى الواقعة العينة . 
591 - الحديث الرايع : عن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال 
0 1 1 0 0 
« مر رسول الله صلى الله عليه وسل أن أقوم عل يدنه » أن سدق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود والتساتى والامام أحمد 





فيه دليل على جواز الاستناية فى القيام على الهمدى ودنحه » والتصدق به 


وقوله « وأن أتصدق بلحمها » يدل على التصدق باليع ال ان 


-_7 


مطللقاً » وواجب فى بعض الدماء . وفيه دليل على أن الجلود تجرى بجرى الام 


فى التصدق . لأنها من جملة ماينتغم به . لحكها حكه . 

وقوله.< أن لا أعطى الجزار منها شيئاً 4 ظاهره : عدم الإعطاء د 
:2 لاحك ى اماع إن كان الم ا 00 
الل + اوضق الأخرى كالبيع . وأما اع الأجزة خاريا 
الععلى » وكان اللحم ااهل لاحر 2 أن : 
صل الله عليه سإقل نحن تعطيه من عندنا » وأ طلق النع من إ غطائه منها . 
ول يقيد النع اه . والذى مخشى منه فى هذا : أن تقع مساحة فى الاحرة 


ا مايأخذه الجازر من الاحم . فيمود إلى امعاوضة فى 
إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا . 
5 ل 1 : عن زياد ن حبير قال :ريت ان 


مر أ عل رَجُل قد أناح يدنه » فتحَرَها . فقآلَ : متها قيامًا مُقيّدَة 


2 6 
سنة محمد صلى الله عليه وسلم «ى 
#2 


)١(‏ أخرجه البخارى فى عا موص ومسلم وأبو داود وابن ماجه والامام 
أحمد . وفى رواية عند البخارى ونيا نت مائة » وعند مسلم فى حديث جار 
الطويل « ثم انصرف النى صلى الله عليه وسلم إلى النحر . فنحر ثلاثا وستين بدنة . 
ثم أعطى عليا فنحر ماغبر » وأشركه فى هديه . ثم أمر من كل بدنة يضعة كعات 
فى قدر فطبخت . فأكلا من لها وشر بامن مرقها » . 

)2 ألخرحه البخارى بهذا الافظ ومسلم والامام ا 





- بار ب 


فيه دليل على استحباب نحر الإبل من قيام . ويشير إليه قوله تعالى 
(؟؟ : م فاذ كروا اس الله علمبا صواف . 10 0 
ا 

وفيه دليل على استحباب أن 1 ٠‏ وورد فى حديث ع تاذل 
على أن تكون معقولة اليد اليسيرى 7 ١‏ و يعضوم سو بن كرها بإراك رقا" 
وتقل عن بعضهم أنه قال : تحر باركة . والسنة أولى . 

باب الغسل للمرحرم 

ب الأول : عن عبدلله بن حُنين « أن عب 

عبان وَالْسُوَرٌ 1 عر مَة احلا الخاء اك ان 7 ل 


ارم وآ ٠‏ قال زر لا سل ا .قال ا ال عَبانٍ 


إل ا كان الأنصّارِي عن الله عنه ا 0 بن 


اك فقر ل برران لسلل ليه 1 منْهلنا فقت : 


ذافن ين , أرسلى ليك ا ياس 520 
سول الله صلى الله عليه سل 1 0 ا رم !المع 


2 سير 


ا يدَهُ ل الوب » فَطأطأهُ » حت اله ٠‏ © قال 
ا 3 يشب علي لله : ا" » فصب عل سه 2 1 كك 
بيده قبل يما 0 2 قال اسكنا ره مراك م 


كك 
وف رواة « فَقَآلَ المْورُ لابن عَنّاس ل 


مار يك نا ” 


> - 


)١ )‏ أخرجه ا من حديث جابر بلفظ « اس 
وأحاءه كانوا لدت الله ملفرة الى ل لا ف بق من قواتئمها «( 
(؟) أخرجه البخارى هذا الافظ ومسلم وأو داود والنساتى وابن ماجه . 





سس يهلم ندم 


وفى الحديث دليل على حواز المناظرة فى مسائل الاجتهاد » والاختلاف فيها 


ذا غلب على ظلن الخحتلفين فبها ك5 وفيه دليل على الرجوع إلى من يظان به 


! 
أ 


000 2 فيا اختلف فيه . 
: وفيه دليل على قبوا ل سورا افن )وان الففل] الام شائع بين الصحابة : 
لذن ان عباس أرسلن عبد الله بن حنين ليستعلم له عل المألة » ومن ضرورته : 

١:‏ : م( 
قبول خبره عن أبى أنوب فيا أرسل فيه . و « القرنان » فسرها المصنف 

وفيه دليل على التستر عند الغسلل » وفيه دليل على حواز الاستعانة فى 
الطبارة . لقول أبى أبوب « اصبب »© وقد ررد الاشكان ادرف رةه 
وورد فى تركها شىء لا يقابلها فى الصحة . 

وفيه وبل على حواز السلام على المتطور ف حال طهارته 2ش حلاف من هو على 

الحدث ١‏ وفية ذلئل عل حوار الكلام فى أثناء الطبارة ٠‏ وفيه دليل على تحر يك 
اليد على الرأس فى غسل الحرم إذا لم يؤد إلى نتف الشعر 

وقوله « فلن 0 بسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه 
وس اعتراراية شد يان ان اعتاس كان عنده عل اد فاك 
السؤال عن كيفية الثىء : إبما يكون مدايم امل : وفية لل عل أن غدل 
اليدن كان عنده مترر اطواز »اذ 0 عه . فاع كال 2ن لكفية غدل 
الرأس » ويحتمل أن يكون ذلك : لأنه موضم الإشكال فى المألة . إذ الشعر 
عليه » وتحر بيك اليد فيه يخاف منه نتف الشعر . 


وفيه دليل على جواز غسل ارم » وقد أجمع عليه إذا كا ا وكات 





اي د 


امرأة حائضاً » قطورت . وبالججلة الأغسال الواجبة . وأما إذاا كان تبرداً من غير 
وحجوب » ققد اختلفوا فيه . فالشافعى مجبزه .وراد كانه فقالوا : له أن بغسل 
0 واعلطل . ولا قدية عليه . وقال مالك وأو حنيقة : عليه القدية . 
أعى غسل وأسه باتلطيى. وما فى معتاد ٠‏ فإن استدال بالمديرةا عن بل !لحان 
فيه فلا.يقوى . لأن المذ كور حكاية حال ء لا عدوم لفظ . وحكائة الحال تحتمل 


أ تكونىى املف نا . وز أن دلت الال 2 يا 
20 ل 0 ل 01 


ا 11 ل له عنهما ل 


0 وسلم و حاب ,امم وَيْسَ مح حَد مهم 


0 0 
امن ال ل ل 1 0 


دع 


م ا 


ءََ 


به ني سناد 0 »فأمر النبى 


- و 


ها ص رة ٠‏ يلوا امه 0 
2 ا ط 
وخلوااء لام كان مه المتع ضما بامطلق إلى م 1 


حد نا قط كفلم َلك ال: نبى ص اس 00 :1 ا 


عا اهل 
0 


من امرى مأ 0 أصديك ة زازرلا أن من اليد ارات . 
ا عائشة سكن التأسك 0 : 2 6 1 نطق بالينت: 
َك 0 برث ا لنت 0 0 الله 8 يسَطلقون 5 


وتمرة » وانطلق بح ؟ فأمرَ عَبْدَ م بكر 0 2 


وس م لوا دوم 


مما إل الم 0 ل 


. أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأو داود‎ )١( 





قوله 2 أها ل النى صلى 1 عليه وس «( الإهلال ا رفم الصوت 6 
استعمل فى التلبية استعالا شائناً ٠‏ و يعبر به عن الإحرام . 

وقوله « بالحج » ظاهره بدل على الإفراد . وهو رواية جابر. 

وقوله « وليس مع أحد منهم هدى غير النى صلى الله عليه وسلل وطلحة »6 
"المقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى العمرة » إذا ل 110 

وقوله « أهلات عا أل به النى صل الله عليه وسل » ثيل : فيه دايل قل 
جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير» وانعقاد إحرام المعلق بما أحرم به الغير . ومن 
الناس من عَدَى هذا إلى صور عم ان فها التعليق » ومنعه غيره . ومن 
أبى ذلك يقول : الحج مخصوص بأحكام ليست فى غيره . و يجمل محل النصمنها 

وقوله « فأمى النى. صل الله عليه وسم أحابه أن محعلوها عمرة »6 فيه عموم 


وهو مخصوص بأححابه الذين لم يكن 1 هدى ء وقذا نين ذلك فق حديث 


آخر . وفسخ الحج إلى العمرة ا ثزاً مهذا الحديث . وقيل : إن علته حم 
مادة الجاهلية فى اعتقادها . 0 العمرة ىق ا الحج 0 لكر الفحور. 


واختلفالناس فيا بعد هذه الواقعة : هل بحوز فسخ الحج إلى العمرة »كا فى 
هذه الواقعة أم لا ؟ فذهب الظاهرية إلى جوازه . وذهب أ كثر الفقهاءالمشوور بن 
لمم إن كن صوص المتابة ار هنا رت عن أن د 
رضى الله عنه » وعن الحارث بن لذن 2 اسداس اح ف دكرن عدرضا” 

وقوله « فيطوفوا ثم يقصصروا » محتمل قوله «فيطوفوا » وجهين : أحدها : 
أن براد به الطواف بالبيت على ماهو المشهور . ويكون فى الكلام د ةا 

)١(‏ قد حمق شيخ الاسلام ان تبمية فى مناسكه ء وتاسذه الامام ان اقم 
زاد العاد من بضعة وعشسرين دليلا 0 الفسيع هو السنة الثاتة 6 وأنه للا بد وأبد 
الأبدء كا جاء مصرحا به فى الحديث ..وآن من ورد مكه رما بالحج يفسخه إلى 
العمرة . 





0 


. . . 0 
يطوفوا أاوسعوا . فإن العمرة لابد فيها من السعى . و محتمل أن يكون استعمل 


الطواف فى الطوف بالبيت » وى السعى أيضأ . فإنه قد يسمى طوافاً » قال ١‏ 


تعالى ( > ٠68:‏ إن الصفا والمروة من شعائر اه » فن حج القت ار ار 
فلا جناح عليه أن 1 ايا 


| ' : ٠ 
وقوله « فقالوا : ا ثر أحدنا يقطر » فيه دليل على استعيال‎ 


لعمر رة وواقعوا الا 0 كن إحر أمهم 


مله المبالغة فى قرب الزمان بآن 


زوال هذا 0 د 7 ضعفه » لقرب إحرامهم من تحلليم . 
وقوله صلى لله عليه وس « لو استقبلت من 3 مااستد برت ماأهديت 6 
أحدنا : حواز ل لفظة « أو » فى عم المواضم » و إن كان قد 
ورد 0 خلاف ذلك . وهو قوله 00 الله عليه وس « فإن «أو» تفتح 
00 الشيطان » وقد قيل فى المع يينهما : إن كراهتها فى استع الها فى التليف على 
امور الدنيا ) إما طلياً 5 يقال ١‏ فلت كنا حم ل دنا و 
00 : ركان أكذا لاوقع لى كذا وكذا ٠‏ لمانى ذلك من صورة عدم التوكل 
فى نسبة الأفمال إلى القضاء والقدر . وأما إذا استءملت فى تمنى القربات 6 جاء 

فى هذا الحديث ‏ فلا كراهة هذا أو مايقرب منه . 

: استدل به على أن المتع أفضل . ووجه الدليل : أن النى صل الله 
عليه وس 0 ماك وين به متمتعا | 


و و إعا يتمق الافضل مما حصل 
1 


و حاب عنه بان الشىء فد يكون فضل بالنظر إلى ذاته » بالنسبة إلى شىء 


ع 


آخرء و بالنظر إلى ذات ذلك الشىء الآخر . ثم يقترن بالمفضول فى صورة خاصة 





مايقتضى ترجيحه ولا بدل حك عل فصل دن حت هو هر رهبا كذلك. 
فإن هذا التلهف اقترن لعو لع اا 0 إلى 02 » ليا 
شق علمهم ذلك . وهذا أمر زائد على مجرد العتم . و 
الزيادة أفضل . ولا يازم من ذلك : : أن يكون المتع بمجرده أفضل . 

وقوله صل له عليه وسلم « ولو ولا أن معى الحدى لأحلات » معلل بقوله تعالى 
زولا تحلقوا رؤوس؟ حتى يبلغ الهدى له ) وفسخ الحج إلى العمرة : يقتذ 
التحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة . ولو حال بالحلق عند الفراغ من العمرة : 
لحصل الخلق قبل بلوغ الحدى له . 

وقد يؤخذ من هذا _والله أل السك بالقياس . فإنه يقتضى نسوية التقصير 
بالحلق فى منعه قبل باوغ المدى محله » مع أن النص لم يرد إلااى الخلق ٠‏ فلو 
وجب الاقتصار على النص » ل يمتنع فسخ الحيج إلى العمر: ل هذه العلدّ . فإنه 
متدعان كر الال مو لمر ة بالتقصير . ويبق النص معمولا به فى منع 
الاؤاء -ى يلغ المدى جل . ّّ ليث حك بإمتنا متناع التحلل من العمرة » وعلل 
سهذه العلة : دل ذلك على أنه أجرى التقصير حرى الحلق فى امتناعه قبل بلوع 
الهدى محله » مع أن النص لم يدل عليه بلفظه » و إما أللق به بالعنى . 

وقو له «وحاضت عائشة ‏ إلى آخره» يدل على امتناع الطواف على الخائض 
إما لنفسه » و إما لملازمته لدخول المسجد . ويدل على فعلها ليع أفعال الحج إلا 
ذلك . وعى أ لاتشترط الطيارة ف شة الأعال - 


وقوله « غيرأمها لم تطف بالبيت «ى فيه حذف » تقديره : ول لمع . ويبين 


ذلك رواة 00 حريحة » ذكر فهها « أنها بعد أن طهرت طافت وسعت » ٠‏ 
للدطرة 0 » إذهى قد فعلت ساك سا 
غير الطواف بالبيت » فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعى لفعلت فى السعى 





تاملت ى غير : وَهَنَنَا لشم متت عليه بين أصحاب التاقى ومالك 
وزاد للالكية قولا حر : أن الى لايد أن يكون يذ طواف ولحبٍ - و1 
صح بعذ طواف العدوم - على هذا القول - لاعتقاد هذا القائل وجوب 
طواق ادوم ع 

وقوطًا « يتطلتون محج وعمرة » بريد العمرة التى فعوا الج إليبا » 
والحج الى أنشئوم من مكة . وقولها « وأتطلق محج ؟ » يتعر بأنها لم تحصل 
لما العمرة » وأنها لم بحل بسي الحج الأول إلى العمرة - وهذا ظاعر ء إلا أنهم 
نظروا إلى روايات أخرى اقتضت : أن عاثة اعتمرت ‏ لأنه عليه السلام أمرها 
يترك عبرتها » وتقض رأسها » وامتشاطياء والإعلال بالحج لا حاضت لامتتاع 
التحلل من العمرة بوجود الخيض ء ومرّامته وقت اللج. وحجلوا أمره عليه السلام 
يقرك العمرة على ترك اللعى فى أعمالها لاعلى رقضها بالخروج منها - وأحهات 
بالحج » مع يقاء العمرة ‏ فكانت قارنة ‏ اقتتى ذلك : أن تكون قد حص 
عبرة ‏ تأشكل حينئذ قوا « يتطلقون بحج وعبرة ه وأنطلق بحج 4 إذ هى 
قد حصل لما حج وعمرة » لا تقرر م نكوتها صارت قارنة . "فاحتاجوا إلى تأو ب| 
هذا الاقظ ‏ فأواوا قوطًا « يتطاقون بحج وعمرة وأتطلى بحج © على أن للراد : 
يتطاعون تجح مقرد عن خمرة » وحمرة متقردة عن حج - وأتطلق حج عير مقرد عن 
عمرة ‏ فأمرها الى صلى الله عليه وسلٍ بالعمرة » ليحصل لطا قصدها فى عمرة مقردة 


3 


لا 
نضا 


عن حج » وحج مغرد عن عمرة ‏ هذا حاصل ماقيل فى هذا مع أن الظاعر 
خلاقه » بالسية إلى هذا المديت » لكن الم من الروليات خم إلى مثلهذا 

وقوله « قأمر عيد الرحن ‏ إلى آخره » يدل على حواز الخلوة بالحارم . 
ولا خلاف فبه - وقوله « أن مرج 2 > يدل على أن من أراد أن 
بحرم بالعمرة من مكة لاجحرم بها من جوقها - بل عليه الكروج إلى الخل - فإن 
« التتسي » أدتى الخل ‏ وهذا معلل يقصد الع بين الخل وا رم تى السرة »كا 





دوه د 


وقع ذلك فى المج . فإنه جع فيه بين الخل والخحرم . فإن « عرفة » من أركان 
المج . وهى من ا 

واختلفوا فى أنه لو أحرم بالعمرة من مكة ء ولم مخرج إلى المل : هل يكون 
الطواف والسبى صحيحا]ً و يازمه دم » أو يكون باطلا ؟ وفى مذهب الشاففى 
خلاف . ومذهب مالك : أنه لايصح . وجمد بعض الناس فشرط الخروج إلى 
التنعم بعينه . ولم يكتف باللخروج 000 . ومن علل با ذ كرناه » وقيم 
العق - وهو ا نع بين الحل والحرم - ١‏ كتنى بالخروج إلى مطلق الل ٠‏ 

٠غ»‏ _الحديث الثانى : عن سجاار رانى الله عنه قال « دما 35 
رسول اله صلى الله عليه وسل » وَنَحْنْ تقول : نك بكليّ . فأَمرَ 
رسول الله سل الله عليه وسلٍ عقمَلَامَا تمرَة » © . 

حديث جابر يدل على أنهم أحرموا بالحج وردو لك التمرمي روقد دوانا 
أن مذهب الظاهرية جوازه مطلقاً . وهو الح>؟ ل أينا فت أجد '. 

وقوله فيه « وحن تقول لبيت بالحج » يدل عل م أحرموا بالحج مفرداً. 
لكنه مول على. بعضبم » الما ورد فى حديث آآخر عن غير جابر « فنا من مل 
حج . ومنا من أهل بعمرة 4 . 

انه لنالت:. معد افون عام رضي الله عنيها 
قال «قدمَ وك الله صل عله ل واب صديحة 3 رابع : 


اي 


َأمَرَم : أن يحملوها مره لا وا ال اق قال : 
الل اك 
)١(‏ أخرجه البخارى بلفظ « قدمنا لمر الله عليه وسل ونحن 


تقول : لبيك اللهم لبيك » ال وروى مطولا أيضآً وأخرجه مسم 
(6) ألخرجه البخارى فى غير موضع » وبزيادة فى أوله وآخره » ومسلم والنسائى 





000 يدل أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة - ويه زيادة : أن 
التحلل بالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام . لقوله صلى الله 
عليه وسلٍ للصحاءة لما قالوا « أى المل ؟ » قال « الحل كله » وقول الصحابة 

يه وسلم للصحابه لما قالوا , 
كأنه لاستبعادهم بعض أنواع الخل . وهو الجاع للفسد للإحرام ‏ فَأَجيبوا بما 
: فلم ق المديثت الآخر 


- 


را د كرناه من استبعاد التحلل 


+ع؟ - الحديث الرابع : عن عزو ن الز ين قال « شعلا سامة 


عا ده 


ان زيد _وا تالس :كن كن رسو الله سل له علي وسل أنه 


حين دفر ؟ قال د كان سير المي).. هادا ده 6 
60 


«التق انبساط ال 0 لسن ) » فق ذلك . 


ا 


ف ا سامة لايتعلق بفسخ المج إلى العمرة . وقد 
أدخله الصتف فى يابه . و « العنق » بفتح المهملة والنون . و « النص »6 يفتح 
النون وتخْديد الصاذ للهملةت حر بان من الشير: والنص : أرضييا - 

وفيه دليل على أنه عند الازدحام :كان يستعمل الشير الأخف ‏ وعند وجود 
الفجوة ‏ وهو المسكان النقسح ‏ يستعمل السير الأشد . وذلك ياقتضادء لم1 جاء 
فى الحديث الآخر « علي السكينة » . 

الي للحيو ين عاتن الور 0 
« أن زسول اله مياق ليه وشلا , قف فى حَبَِّ وماج لوا 


اليه هال ركل 1 ا 2 ا كيل أن أذ ؟قل .اذم 


عٍِ 


. أخرجه البخارى ومسم وأو داود والتالى وان ماجه والإمام أحمد‎ )١( 





وَلآَحَرَسَ . وجاء آخر ؛ فقال 0 


ارم ولاحرج . قَا سْكلٌ يان 
افمَل' حرج .”0 

« الشعور» المل . وأصله : من المشاعر . وهى المواس . فكانه يستند إلى 
المواس . و « النحر» ما يكون فى الابة . و « الذبح » ما يكون فى الحلق 
والوظائف يوم النحر أر بعة : الربى . ثم تحر الهدى أو ذبحه . ثم الحلق أوالتقصير. 
ثم طواف الإفاضة . هذا هو الترتيب المشروع فيها . ولم يختلفوا فى طلبية هذا 
الترتيب » وجوازه على هذا الوجه » إلا أن ابن الجهم ‏ من المالكية ‏ يرى أن 
القارن لاتجوز له الحلق قبل الطواف .٠‏ وكأنه:رأى أن القارن عمرته وححته قد 
دحا الاك لهاع فى هف والعارة احور فيا الاق كل الطوافت ٠‏ ذل 
يشبد لهذا : قوله عليه السلام فى القارن « حتى بحل منهما جميعاً © فإنه يقتضى 
أن الإحلال منهما يكون فى وقت واحد . فإذا حلق قبل الطواف : فالعمرة قائمة 
كك يتم لحلق مهما قبل العلواف » وى هذا الاستشهاد نظر: ٠.‏ ورد 
عليه بعض المتأخر ين”"" بنصوص الأحاديث والإجماع المتقدم عليه . وكأنه يريد 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موطع بألفاظ مختلفة هذا أحدهاء ومسلم 
وأبو داود والنسائى والترمدذى وابن ماجه والإمام أحمد . وراوى هذا الحديث : 
هو عبد الله بن عمرو بن العاص ء لاعبد الله بن عمر بن الخطاب . كا وقع ذلك فى 
بعض تسح الشرح . وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ز+نكوم) هو عبد الله 
ابن تمرو بن العاص » كا فى الطريق الثانية ‏ يعنى التى أخرجها البخارى ‏ مخلاف 
ماوقع فى بعض.نسخ العمدة . وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه » عل أنه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب اه . 

00 هو أبو زكريا بحي النووى صرح بذلك الحافظ فى الفتح بعد ما أورد 
كلام ابن الهم . وتقل تنظير الشارح هنا 

ل إحكام اج > 





اافلية د 


بتصوص_|الاحاديك : مائبت عنده « أن الننى صل الله غليه و وسلٍ كان قارن فى 
ره وأنه لق قبل الطواف . وهذا إمما ثبت ١‏ امال لك عل 
النجهور ء أو كثيرء أعنى : كونه عليه السلام قارئ وين الب بى عل مده 
مالك والشافبى » ومن قال بأن النى صل الله عليه وس كان مقرداً وأما الإجماع: 
فبعيد الثبوت » إن أراد به الإجماع النقلى القولى . و إن أراد السكوق:ففيه نظر . 
وقد ينازع فيه أيضا . 

]داشت انا الوظائف أر بع فى هذا اليوم » ققد اختلفوا فما لو تقدم بعضها 
على بعض . فاختار الشافعى جواز التقديم .: .وجعل الترتيبٍ مستحباً » ومالك 
وأنو حنيفة بمنمان تقد الملق على الى . لأنه حيئذ يكون جلقاً قبل وجود 
التحللين . ولاشافعى قول مثله.وقد بنى القولان له على أن الملق نسك » أواستباحة 
حظور. فإن قلنا : إنه نك », جاز تقدعه على الرى 0 يكون من أشانك 
التحلل . و إن قلنا : إنه استباحة محظور : لم يجز» لما ذكرناه من وقوع الحلق 
قبل التحللين . وفى هذا البناء نظر . لأنه لايازم من كون الشىء نسكا أن يكون 
من أسباب التحلل .. ومالك نرى أن الحلق نسك . ويرى ‏ مع ذلك أنه 
لابقدم عل الرئى ٠١‏ اد معن كون الشىء بسكا : (أنه مطاوت ا مثا علي 
ولابلزم من ذلك : أن يكون سببًاً لتحلل ونقل عن أحمد : أنه إن قدم بعض هذه 
الأشياء على بعض » فلاشىء عليه » إن كان جاهلا . وإ نكان عام : فنى وجوب 
الدم روايتان . وهذا القول فى سقوط الدم عن الجاهل والناسى » دون العامد : قوى» 
من ية أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صل الله عليه وسلفى 
للج ؛ بقوله « خذوا عنى مناسكي » وهذه الأحاديث الرخصة فى التقديم لىا 


وقع السؤال عنه : إنما قرنت بقول السائل « ل أشعر » فيخصص الحم 5 
الحلة . وتبق حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول فى أعمال الحج . ومن 
قال لوحوب الدم ‏ ف العمد والنسيان » عند تعدم اللو على ال 0 فإنه حمل 





قوله عليه السلام « لاحرج » على ننى الإثم فى التقديم مع النسيان . ولا يازم من 
ن الثم نى وجوب الدم . 

وادعى بعض الشارحين : أن قوله عليه السلام « لاحرج » ذاه و 
لاثىء عليه . وعنى بذلك ننى الإثم والدم مع . وفما ادعاه من النامور نظر . وة 
ينازعه خصومه فيه » بالنسبة إلى الاستعال العرفى ٠‏ فإنه قد استعمل « لاحرج » 
كثيراً : فى نف الإثم » و إنكان من حيث الوضم اللذوى يقتضى نفى الضيق . 


قال الله تعالى ( 5١‏ : 78 ماجعل علي فى الدين من حرج ). 
وهذا البح ثكله إنا تاج إليه بالنسبة إلى الرواية التى جاء فيها السؤال 


عن تقديم الحلق على الرمى ٠‏ وأما على الرواية التى ذ كرها المصنف : فلا تنم 


ف 
أوجب الدم » وحمل نفى 2 ننى الإثم » فيشكل عليه تأخير بيان وجوب 
الدم . فإن الحاجة تدعو إلى تبيان هذا ا 2 فادريوت ارعنا يانه 

ومكن أن يقال : إن ترك ذكره فى الروابة لابلام ‏ منه ترك ذكره فى 
تقس ادك 

وأما من أسقط الدم » وجعل ذلك مخصوصاً بحالة عدم الشعور : فإنه حمل 
5 حرج » على نفى الإثم والدم ما حل يلزم 0 راان عن وقت الحاحة . 
0 - على القاعدة : فى أن المكم ذا رتس عل طش عن أن يكون 
1 يز اطراحه و إلحاق غيره تما لايساو به به لمكن عدم الثعور وصف 
مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة . و الحكم عن به ٠‏ فاد ككن اطراحه بإلحاق 
طن لك كارف فا ستل ل الى فده 
ولا أخر إلا قال : افعل » ولا حرج » فإنه قد بشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراى 
فى الوجوب . فوابه : أن الراوى م حك لفظا عاماعن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقتضى حواز التقديم والداخر مطلقا ٠‏ وإعا أخير عن قوله عليه الصلاة والسلام 


2 لاحرج » بالنسية إلى كل ماسئل أعنه من ن التقديم الاج ر حي رهن 





0 


الإخبار من الراوى : إتما تعلق بما وقم السؤال عنه . وذلك مطلق بالنسبة إلى 
حال السؤال » وكونه وقع عن العمد أو عدمه . والمطلق لايدل على أحد الخاصين 
بعينه . قلا يبقق حجة فى حال العمد . والله أعلم . 

6 - ادر الشادين : عن عبد الرحمن بن بزبد الى 


ل 


سم - َه ع 
ع ل ا كس للف ا لز 
«ائة حَجعَ مم بن مَسْمُودِ . ف ره رَى اجثرة الكيْرى ِسَئع حَصَيَآت 


ل اليْنت عَنْ ممَارِه » وَمِقّ عَنْ كينه . م قال : هذا مَنَامُ الى 


ل ” ع 
. 


الت له ب الو ان عليه وسلم 06 
فيه دليل على رنى الجرة الكبرى لديم كغيرها » ودليل على استحباب 
هذه الكيفية فى الوقوف لرميها » ودليل على أن هذه الجرة ترى من بطن الوادى » 
ودليل على مراعاة كل شىء من هيئات الحج التى وقعت من الرسول صل الله 
عليه وسل » حيث قال ابن مسعود « هذا مقام الذى أنزات عليه سورة اابقرة © 
قاصدا بذلك الإعلام به ء ليَفمّل . وفيه دليل على جواز قولنا « سورة البقرة » 
وقد نقل عن الحجاج بن بوسف : أنه نهى عن ذلك . وأمر أن يقال « السورة 
التى تذكر فمها البقرة © فرّد عليه مبذا الحديث . 
51 - لدت السابع : عن عبد الله بن عمر رضى ل عيها : 
ل على الّهعليه وسلم ال د الهم ارْحَم الْحلِينَ . لوا : 


<2 


َالْقَمْر بن ااردل أنه كال 20 ل لين . قالوا َالْقَصر 3 
لوسرل ان تلب القت و 


)١(‏ أخرجه البخارى من عدة طرق بألفاظ حختلفة . هذا أحدها »2 ومسلم 
وأنو داود والسنان وال مكف وابن ماجه . 
(؟) أخرجه البخارى هذا النفظ ومسلم وأ داود والترمذى وححه » وابن 


.ماجه والإمام أحمد . 





ل و.ءة د 


دلل غل جوار الاق والعغمير نا وعل أن الطلق تقر لان 
الننبى صلى الله عليه وسلِ ظَاهَرَ فى الدعاء للمحلقين » واقتصر فى الدعاء لامقصربن 


- 


على مرة . وقد تكاموا فى أن هذا كان فى الحديبية . أو فى حجة الوداع . وقد 
ورد فى بعض الروايات ما يدل على أنه فى الحديبية . ولعله وقع فيهما معأ . وهو 


1 1 0 1 : ِ ١ 
دقل كن ف كردت نا ترق ل | المشانه ا او ا‎ 0007 


5 


الأقرب 
الحديبية : فلانهم 00 عليهم الرجوع قبل تام مقصودم » من الدخول إلى مكة 
1 نسكهم . وأما فى الحج . فلانهم شق علبهم فسج الحج إلى العمرة ٠‏ وكان 


أضّر منهم شعره اعتقد ٠:‏ أله أخس من الكلق ١‏ إذ هو يلال عل التكراهة 
ار 0 صل اله عليه وسلم الدعاء للمحلقين . لأنهنم بادروا إلى امتثال 
1١ + . 3 5‏ .- . . 
الام » واوا فعل ما امروا به من الحلاق . وقد ورد التتمس يمح مده العلة فى بعض 
8 دوره 
الروايات . فقيل « لانهم ا 


/اع” -الحديث الثامن :عن عالابة رقى مسب قلت لتحم 
ما اك ْنَا يَوْمَ انر .املك نيه . قاراد 
النبى صلى الله عليه وسلم ينها ما بريد الع ين 0 اهل اش 


ا با لش .“قال : أحاسننا » راك" 


ام قمر - قال : اخرشجوأ «( 


له ىا علق ١‏ أطافت 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ١م‏ : ووس  )‏ بعد قول ابن دقيق العيد : إنه 
الأقرب - : لتشافز الروايات بذلك ف الوضعين : إلا أن السبب فى الوطعين مختلف . 
وار فصل السسين هناك 

)١(‏ دداه ابن ماحة وخيره من احديث ان عياس نم قالوا اك 
ما بال الحلتقين ظاهرت لمم بالرحمة ؟ قال لأنهم لم يشكوا 3 





ل ##.ؤ د 


اليل : َّ . قال : قانفرى 76" 


فيه دليل 3 أكراها أن طواف الإقاضة لايد منه » 0 المرأة إذا 
حاضت لاتنفّرحتى تطوف . لقوله صل الله عليه وسل « أحابستنا هى ؟» فقيل : 
« إنها قد أفاضت - إلى آأخره » فإن سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة 
ووحك الحين . 

وثانيها : أن المائض يسقط عنها طواف الوداع . ولا تقعد لأجله . لقوله 
« فانفرى »© . 

وثالثها : قوله « عمرى © مفتوح العين » سا كن القاف . و« حلق » مفتوح 
الحاء » ساكن اللام . والكلام فى هاتين اللفظتين من وجوه . منها : ضبطهما . 
لشو عن الحديين ل حى الا يكاد لحرفك عوك إن ا المطين م [لل 
التأنيث القصورة من غير تنوين . وقال بعضهم « عقراً حلقاً » بالتنوين . لأنه 
بشع ر أن الموضع موضع دعاء . قأجراه مجرىكلام العرب فى الدعاء بألفاظ المصادر . 
فإنها منوية ٠‏ كقولم « سني ورعا ) رخلعاء وكيا » ورأى أنْ « عقرئ-» 
بألف التأنيث نعت لا دعاء . والذى ذكره الحدثون حيح أيضاً . 

ومنها : ما تقتضيه هاتان الافظتان - فقيل 2 عقرى » يمعنى : عقرها الله 
وقيل : عر قومها . وقيل : نجعلا عافرا » لانلن . وأماا2 خلق 4 نإما مسق لق 
شمرّها » أو بمعنى أصابها وجع فى حَلقها » أو ممنى تخلق قوتها بشؤمها . 

ومنها : أن هذا من الكلام الذى كثرنى لسان العرب » حتى لابراد به 
أصل موضوعه ٠‏ كولم : تَرِيتْ يداك . وما أشعره قاتله الله ٠‏ وأفلح وأبيه » 
إلى غير ذلك من الألفاظ التى لايقصد أصل موضوعها لسكثرة استعالا . 

8 الحديث التاسع : عن عبد الله بن عباس رف ماعنا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ تلفة هذا أحدها ومسام والنسائى 





د 


قال أ النلى أن مكون" 7 اخر عَهَده باليّنت 
ل المائض 00 

فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر وهو مذهب الشاففى 
وبحت الدع مكرك .وها يعد هر بر آن إخبار الصتحانى عن صنة الأمر 
لها . ولاادم فيه عند مالك . ولا وجوب له عنده . 

فيه دليل على سقوطه عن الخائض . وفيه خلاف عن بعض السلف » أعنى 
ان عل لأوها سرب دائ من اطلاق !امنه . 


ع - الحديث العاشر : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال 
لكل الل قد اللي سول الا لالد ل رس ان 


+ ٍ- ار 2-6 2-5-2 0 3 
اديت > َك ليالى مىّ من اجل سقاته . فأذن له 0 
أخذ منه أقران . أحدما : حك المبيت عتى » وأنه من مناسك الحج 
وواحباته : وهذا من حيث قوله « أذن لياس م أ سقايته »6 فإنه 0 
أن الإذن هذه العلة الخصوصة ا ن غيرها لم محصل فيه ادن 
اقاق .- نم حور للنيت لأحل السقانة ٠‏ ومداول للريت : تلق هذا الك 
6 اك اك 5 ف أن هذا من الأوصاف المعتبرة 
فى هذا الحم . فأما غير العباس : فلا مختص به الحكم اتفاقاً » لكن اختلفوا 
ل عرس ارت ار كار 3 ومنهم من 
فله ذلك . وأما تعليقة سقابة العباس : شنهم من خصصه بها 2« حتى لو عملت 
(1) أخرجه البخارى بهذا النفظ فى غير موضع ومسلم والنسانى والإمام أحمد 
6 أخرحه النخارى ومسلع وأبو داود والتناق وابن ماجه والإمام ملا 8 





ا ل 


سقاية أخرى " يرخص فى المبيت 0 4 والأقرب : اتباع المعنى » ل العلة : 
الناحه إل إعداد للاء لاشار بين ؛ 
ا عن ان عر هال 
« جح التي على لل عليه دسم كان ين الغرب وَاليشاه يمع » كن 
عسي 8 ده 600 
وَاحِدَة نينا | 50 5 لسمتح 0 ا وَاحَدة موا 
فيه دليل على جمع التأخير عزدلفة ٠‏ وى« جمع » لآن النئ صلل اللّه عليه وسلم 
كن وقت الغ روب ل مع بيمهما بامن :دلقة إلا وقد أ خر المغرب . وهذا لجع 
لاخلاف فيه ة و إعا ‏ اختلفوا د هل بهو يعدن الك . أو كدر الستر 1 
الكلاف : أن من ليس بمسافر سفراً مع فيه » هل 26 بين هاتين الصلاتين 
أم 0 والمنقول عن مذهب اك حنيفة : 3 الهم عدر الندك . وظاهر مذهب 
الشافعى : أنه بعذر السقر . ولبعض أحابه وحه :أنه بعذر السك ». ول ينقل أ 
النبى صلٍ ل ان عله وبل كن جح دبز الصلاتين فى طول سفره ذلك » فإن كان 
ل مجمع 9 ق نفس الأمر 2 فيقوى 3 يكون لسك 2 لأن الحمكى المتحدد عن نحدد 
أمر يقتضى إضافة ذلك الحم إلا ذلك الأمر . و إن كان قد جمم : إما بأن برد 
فى ذلك نقل خاص » أو يؤخذ من قول ابن عمر « إن النى صلى الله عليه وسل 
/ ب و 
كان إذا حَدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء » فقد تعارض فى هذا الجع سببان : 
السفر » والنسك . فيبقى النظر فى ترجيح الإضافة إلى أحدها » على أن فى 
الاستدلال يحديث ابن عمر على هذا اجخم نظراً . من حيث إن السير ل يكن عدا 
ف.ابتداء هذه المركة ب لآن التى صل الله عله ول كان نازلا عند دخول رقت 
0 5 1 
صلاة الغرب » وأنشأ المركة بعد ذلك » فالحد إِنما يكون بعد المركة . أمافى 
الأهداء : قاد ومداكن ككن أن عام للدت ندرقة . ولا حمل احد النما 


. أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والتساتى‎ )١( 





سد 


بالنسبة إلمها - و إعا يتناول أيِلِديت : ماإذا كان المد والسيراموجوداً عند ,مول 
وقنها . ا عدم 

واختاف الققباء أيضاً : قهالو أراد 0 2 ا ف الطريق 
أو بعرفة على التقديم » هل مجمع أم لا ؟ والذين عللوا الجم بالسفر : يمجيزون الحم 
لطي رات ريه اتلك جز عن مهم داك لامجمع إلا بالمكان الذى 
جمّع فيه رسول الله صل لى الله عليه وسل . وهو الزدلقة » إقامة لوظيفة الندك على 

لوجه الذى فمله الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وما يتعلق بالحديث : الكلام فى الأذان والإقامة لصلان الع “وقلاذ كر 
يه : أنه جع بإقامة لكل واحدة . ول 2 

وحاصل مذهب الثافتى رحه الله : أن الجع إما أن يكون عو 
التقدم ء أو على وجه التأخير . فإن كان على وجه 0 :أن لذو لذن 
الرتكمطا وأناء تشكل :سند © لول انوْذن لقاية» إلا عل وخهاغر نلف البعلدن 
أحابه . و إن كان على وجه لخر 6 هذا لجع - صلاهها بإقامتين »كا فى 
ظاهر هذا الحديث . وأجروا تى الأذان للأولى الخلاف الذى فى الأذان للفائتة . 
ودلاكه لأديث عل, عنم الأذان ولاله سكوؤت » أعى انث الذى د كم 
اعد 

ويتعلق بالحديث أيضاً : عدم التتفل بين صلاتى اع لقوله .وم يشبح 
بينهما » و« السبئحة ضلاة التافلة على المشهور والمسالة معير عنها .: بوجوب 
الموالاة بين صلاتى الجع والغول عن أن سن من لأضاق مالك : أن 1 أن 


ينتقل . أعنى لاحامع بين الصلاتين . ومذهب الشافعى : أن الموالاة بين الصلاتين 


(1) ورد فى سحيح مسام فى رواية جابو « أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بأذان 
واحد وإقامتين » وهذه الرواية مقدمة على رواية الكتاب . وعلى رواية « صلاها 


بإقامئة واحدة » لأن معبا زيادة علم . قعى معدمة على غيرها . وجابر رضى الله عنه 
بتقل ح الى على الله عليه وسلم وضبطه أ كثر من غيره ٠‏ فكان أولى 


ل 


بالاعماد والعمول ٠.‏ 










الذذا.ة] د 


شرط فى جمع التقديم . وقيها فى جمع التأخير خلاف . لأن الوقت لاصلاة الثانية . 
خاز تأخيرها . و إذا قلنا وحوب الموالاة فلا يقطعها قدر الإقامة » ولا قدر التييم 
من يقيم » ولا قدر الأذان لمن يقول بالأذان لكل واحدة من صلا الح . 
وقل حكيتاه بوجها لبعض الشافعية . وهو .قول فى مذهب مالك أيضا فن أراد 
أن يستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلانى المع ؟ فامخالفه أن .قول : 
هو فعل » والفعل بمجرده لايدل على الوجوب» و بحتاج إلى ضميمة أمر آآخر إليه . 
وما يؤكده ‏ أعنى كلام اللخالف ‏ أن النى صلى الله عليه وسلٍ لم يتنفل بعدهما » 
كافى الحديث ».مع أنه لا خلاف فى جواز ذلك . فيشعر ذلك بأن ترك التنفل 
لم يكن لماذ كر.من .وجوب الموالاة . وقد ورد فى بعض الروايات « أنه فصل بين 
هاتين الصلاتين #ط الرحال » وهو يحتاج إلى مسافة فى الوقت » ويدل على جواز 
الأخيرد يود عير رمن اللمعف واد اأحاديت ب يعدا اليا الإنناس رعس 
باب ارم يكال من صيدن اللال 
ه” - الحديت الأول + عن أنى قتادة الأنصارى «أر- > 
وسول الله عيل الله 0 حرس حَابَا . َفْرجُوا مَنَهُ ٠.‏ فَصَرّفَ 
َائفة ب طق لاك وقل ترا سَائل البق ٠‏ حى 
لق 3 أخذوا 3 قت ع ع أخركوا كلب 1 


م 


أبأكادة» قل حزم . 5 


3 


م 


0 يرون 31 روا + 1 وَحْشٍ 0 

ام قاد عل الى 0 ام لما + 

قا ]أ عق حل مجع فقن رتوت سفن مات عن كلييا . 

ركنا ما رمم 1ه ع ل 
احد 


- مره أن ملعك » أو أَشَارَ لما ؟قالوا : لا . قال : 














لابياءه! سد 


3 


ُّ 


كا من* لما » وفى رواية « قال :هَل مقس" من تى 
ناركة المفن انا ل ا 6 
كلموا فى كون أبى قتادة لم يكن 0 ع كوي جرال ودرنا 
بالميقات . 0 ن كذلك وحب عليه الإإحرام من العا را ل 
منها : مادل عليه أول هذا الحديث اانا اله الى لاا 
وكان الالتقاء بعد مضى مكان لمات لوكت وى ع ا لكلا تكن 
مر يدا لاحج والعمرة . ومنها : أنه قبل توقيت المواقيت 
وغ الأتان »> الأتى من 0 وقوهم 2 0 من لم صيد ونحن خرمون» 
ورجوعهم إلى البى صل الل ل كلت : دليل على أمرين . احدها: 


حواز الاحتهاد فى زمن النى صلى الله عليه وس « فإنهم أ كلوه ياحتهاد 
النصوص عند تعار رض الأشياة والاحتّالات . 


ا 
.6 
١‏ 


ع 


والثانى : وجوب الرجوع إلى 
وقوله صل الله عليه وسل «متكم أحد أمره أن يحمل عليها » أو أشار إلمها » 
فيه دليل على أنهم لو فعاوا ذلك لكان ن سببا للمنع . 
وقوله عليه السلام « فكاوا مابقى من لجرا دليل على جواز أ كل ارم 


لم الصيد » إذا لم يكن 00 ا 


لم الصيد على مذاهب كدعا : أنه ممنوع مطلقا مطلفاً ؛ يد ل ارلا ع 
مذ كور عن بعض ل الى عل ماي 
واثانى : أن منوع إن صاده أو يد لأجله » سواء كان م وهو 


مدهت الل والشافعى : والثالك :أنه إنكان باصطياده ٠‏ بإذنه 0 3 بدلالته 


حرم نكن عل عر ذلك * 1 رم : 

ل و لا الفاية لتم هذا رطا ار 
نوه وأنو داود والترمذى والإمام أحمد . 

(+) هوي عزعلى وان عمر و وابن عباس ومائشة رضى الله عنهم وبه 5 





خحاارء 1 سم 


وحدت أى قادة ل هذا يدل عل وان كه فى ليله . رعو عل لاف 
ده الول ٠.ويدل‏ ظاهره : على أنه إذا ل يشر ار ا ل عليه : 
وز أكله . فإنه ذكر الموانع لمائعة من يه . والظاهر : أنه لوكان غيرها 
مانا ان 0 5 الشافعى على تحر يم ا وإن1 يكن 
ل ا ل رما ن الي صلى الله عليه وسلِ 
2 0 الصيد لم حلال» مام اد 1 ذلك ) 
والذى فى 0 الأخرى ٠‏ :من قوله عليه ند «هل م شىء ؟» 
فيه أمران . أحدههما : تبسط الإنان إلى صاحبه فى طلب مثل هذا ١‏ والئاق': 
زيادة تطييت قاوس ف اموافقم فى الا اكلا وقد تقدم لنا قوله عليه السلام 
ل واسميلت دن أدر مااستديرت » لما سقّت المدى » والإشارة إلى أن ذلك 
لطلب موافقتهم فى الحلق . فإنهكان أطيب لقاوبهم 
1 - الحديث الثانى : عن الصّمب بن جامة الليثي رضى اّدعنه 
« أنه أَهْدَى إلى النى صلى الله عليه وسلم حمارًا وَحْشيًا ٠‏ وَهُوَ بالا بوّاء 
دراك فرك للك و ل ماف وى قال : نام" تمده عليك 


إلا أن 0 « رجل - جار ة وفى لفظ « شق يهار » 
وفى لفظ « 2< مر جمَار : 


وحه هذا د : أنه ظَن أنه صيد م ار م لابأكل ماصيد 0 
الصعب © بالصاد المملة والسين الهملة أرضاً و « حثامة » بفتح 3 


وتشديد الثاء المثلثة ثلثة وفتح الم 


)0 رواه أو داود والنساتى والترمذى ٠‏ وقال : هو و اعسن نهدا 'اليات 
) ؟) أخرجه البخارى فى غير موضع هذا اللفظ » ومسلم والسشان واارمفى 
وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل 





كك 


وقوله « أهدى لرسوّل الله صبل 3 عليه وسل » الأصل : 5 ع 
ا 7 


2 أهدى © بإلى » وقد يتعدى باللام » 5 ٠ن‏ عدناه . وقد يحتمل لمكن 
اللام بمنى « أَجْلٍ » وهو ضعيف . 

وقوله « عار وخا »6 ظاهره : أنه أهداه يحملته ول على أنه كان 0ك 
وعليه يدل تبويب البخارى رمه الله ٠‏ وقيل : إنه 1 ويل مالك رحمه لله 
وعلى معتضاه : ستدل بالحديث عل لى منع وضع ام يده على الصيد بطريق 
القلك بالهدية » ويقاس عليها : ماى معناها من البيع والهبة » إلا أنه رد هذا 
التأويل .بالروايات التى ذكرها المصنف الصف عن مسل » من قوله « جز حمار» 
ار » أو رجل مار » فإنها قوبة الدلالة على كون المدى بعضاً وير 
فيحتمل قوله «جاراً وحكيا» الحاز. م البعض 0 الكل : أو فيه حلثف 


ف » ولا تبقى فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهبة على هذا التقدير . 


أوشق 


وقوله صبى الله عليه وسلم « إنالم ترده عايك إلا أنا حرم » 4 درل 
مكسورة الهمزة . لأنها ابتدائية . والثانية مفتوحة : لأنها حذف منها اللام التى 
للتعليل . وأعلا لاد 

وقوله « ل ترده » المشهور عند الحدثين : فيه فتح الدال . وهو خلاف 
مذهب الحققين .من النحاة » ومقتضى مذعب سيبويه . وهو ض الدال . وذلك 
فىكا ل مضاعف مجزوم » أو موقوف » اتصل به هاء مير المذ كر . وذلك معلل 
عندمم بأن اللماء حرف خق كان الواو تالية للدال » لعدم الاعتداد بالحاء » 
وما قبل الواو : يضم او ا م . وهذا مخلاف ضمير 
الؤنث إذا الكل الس امد . فإنه يفتح باتفاق وح فل مل هذا الأول 
الموقوف اغتان أخريان . إحداهها : الفتح كا يقول اللحدثون . 

0 

قال أ لكل شيل : مده حتى إذا مَدَدْته قله 


- 


ل وحده 





ءلمل 


وقوله عليه السلام 2 إلا أنا 0 («( فك به4 فَْ ع 0 اححرم 0 
الصيد مطلقاأ . فإنه علل ذلك بمحرد الإحرام . والذين أباحوا أ كله : لايكون 
رد اللإحرام عندهم علة . وقد قيل : إن الننى صلى الله عليه إل إعا رده ؟ لاه 
1 0 6 0 بينه وبين حديث أن قتادة. و » الخرم ) جمع حرام ا 

وغ الأنواء » بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والد . و « ودان بفتح 
الواو وتشُديد الدال ؛ آخره نون : موضعان معروفان فها بين مكة والمذيئة , 

لاله كل الحرم الصيد ؛ تعلق بقوله تعالى (ه :جه 0 علي صيد 
0 مادمجم 2ف ) رهن اراد بلص سس اعفاد .أو للع ا فق 
3 ا" 4 : ًُ 1 2 4 
فيه موضم غيرهذا . ولسكن تعليل النبى صل الله عليه وس بأهم حرم قد يكون 
انار اليك 

وفى اعتذار النى صلى الله عليه وسل للصعب : تطبيب لقلبه » لما عَرَض له 
من السكراهة فى رد هديته . ويؤخذ منه : استحباب مثل ذلك من الاعتذار. 


وقوله « فلما رأى ماق وحيى © بريد من اللكزاهة سيب اد . 


أكبايا السبوع 


ل الأول 0 عبذ الله ن مر طون الله عم ما عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « يدا يكم الرتجلآن» فك 
وَاحد مِنهما بالخيار مام" ترقا . وكانا جيما » أو مير أَحَدْهماً الخ . 
فاع نك انا وجب الم 3 

وما فى معناه من حديث حكيم بن حزام وهو : 

01> - الخدت القاى ١‏ كال ١‏ ال رول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة ومسام والنسالى وابن ماجه والإمام أحمد 





0 


« البيّمان بالخيار ما1* قة- أوقال: حت سس كي يه 
1 ل كا كك مر ا 
اديت : لق ماله إثات شار اننانه : 0 3 
ويه قال الشافنى وققباء أححات المديك 7 ٠٠١‏ وهاه مالك وأنو تحنيفة ٠.‏ ووافق 
ان حبيت - من أحاب مالك من أثبته » والذين نفوه اختلفوا فى وجه العذر 
عنه . والذى محضرنا الآن من ذلك وحوه : 
أده 2 1 سريت خالفه زاو يك .واكك يها كان ككذلك ١‏ لالحلل 4لا 
أما الأول : فلآن مالسكا رواه» ول يقل به . وأما الثانى : فلآن الراوى إذا 
خالف » فإما أن يكون مع ٠‏ مكرى اوسا اد ل 7 
وإنا أن لكون لامع عامه بالصحة . فبوأعم بعلل ماروى . فيتبع فى ذلك . 
وأجيب عن ذلك بوجبين . أحدها : منع المقدمة الثانية . وهوأن الراوى 
إذا خالف لم يعمل بروايته . وقوله « إذا كان مع عامه بالصحة كان ا © ممنوع 
لجواز أن يعل بالصحة ‏ و يخالف لممارض راجح عنده . ولايلزم تقليده فيه . وقوله 


2 إن كان لامع عامه بالصحة » وهو اعم بروايته ؛ فيتبع فى ذلك » منوع أيضا ا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بهذا اللفظ . ومسلم وأبو داود والنسائى 
والترمذى والإمام 1 . 

0( نُمن قال به من الصحابة ‏ على ما حكاه البخارى ‏ على بن أبى طالب 
وأو برزة الأسامى وابن عمر وابن عباس وأم هريرة وغيرثم . ومن التابعين : 
شرم والشعى وطاوس وعطاء وابن أنى مليكة . وتقل ابن النذر القول به أيضاً 
عن سعيد بن السيب والزهرى وان أنى ذئب من أهل الملدشة . وعن الحسن 
البصرى والأوزاعى وابن جريج وغيرثم . قال الحافظ فى الفتح ( ع : م ) وبالغ 
ابن حزم قال : لانعلم لهم عخالفاً من التابمين , إلا النخمى وحده » ورواية مكذوبة 

٠. 2‏ 2 2 ا َ : ور 
0 : والصحيح عنه القول نه . وقد حقق الحافظ غير من الاعة: 5 
العمرة برواية مالك ٠‏ لابرأنه » وأن الحديث على رأى مالك وغيره » لا العكس 





0 


لأنه إذا مث اخديث بعدالة النقلة وجب العمل به ظاهراً . فلا يترك ممجرد الوم 
والاحهّال . 

الوجه الثاتى : أن هذا الحديث مروى من طرق » فإن تعذر الاستدلا! 
من جبة رواية مالك » لم يتعذر من جبة أخرى . و إنما يكون ذلك عند التفرد 
على تقدير صحة هذا المأخذ ‏ أعنى أن مخالفة الراوى لروايته تقدح فى العمل بها - 
فإنه على هذا التقدير : يتوقف العمل بروابة مالك . ولا يازم من بطلان مأخذ 
قعل لذن لاخدا الى قن لان 

الوجه الثانى من الاعتذارات : أن هذا خبر واحد فيا تم به البلوى . وخبر 
الواحد فيا تعم به الباوى غير مقبول . فهذا غير مقبول 3 الأول : فللان 
البياءات بما تتسكرر مرات لا تحمى . ومثل هذا تعر الباوى ععرفة حكه . 
وأما الثانى : فلآن العادة تقتضى أن ماعمت به الباوى يكون معلوماً عند الكافة . 
فانفراد الواحد به : على خلاف العادة » فيرد . 

وأجيب عنه : بمنع المقدمتين 0 أما الأولى 0 وهو أن البيع بما تع ابه 
الباوى ‏ فالبي ع كذرك . ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ . و 
الفسخ نما تعم به البلوى فى البياعات . فإن الظاهر من الإقدام على البيع : الرغبة 
من كل واحد من المتعاقدين فيا ضار إليه ؛ فالساجة إل معرفة حكم الفسخ 
لا تتكون عامة ! 

وأما الثانية : فلن المعتمد فى الروابة على عدالة الراوى وجزمه بالرواية . وقد 
وحد ذلاك ٠‏ وعدم نقل غيره لا يصلح ا » الجواز عدم سماعه لاحك . 
فإن الرسول صل الله عليه وسلِ كان يبلغ الأحكام للاحاد والجاعة » ولا يلزم 
تباي كل حك ليع المسكلفين . وعلى تقدير السماع : لخائز أن يعرض مانع من 
التقل » أعنى نل غير هذا الراوى ٠‏ فإما يكون ماد كر إذا اقتضت' العادة أن 
لا مخنى الثىء عن أهل التواتر» وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل . 

الوجه الثالث من الاعتذارات : هذاحديث مخالف لاقياس الملل . والأصول 





0 


القياسية المقطوع نا :2 ومااكان كذلك لاايعل انه .. أما الأول : فنع 
بمخالف الأصول القياسية : مائيت 00 فى أصله قطماً . وثب تكون الفرع فى 
ممنى المنصوص »ل مخ إلا قبا يعم عُروُه عن مصاحة تصلح أن تسكون 
مقصودة يشر م . وهبنا كذلك . قإن منع الغير من إبطال -و ى الع 
ثابت بعذ التفرق قطعاً . وما قبل التفرق فى معناه » ل يفقرقا إلا فها يقطم نتعر به 
عن السلحة ١‏ وأما القاق ' - كلذان القاطم مقدم على المظنون لا محلة . وخير 
الواحد مظنون ‏ 

وأجيب عنه : عنم المقدمتين 0 

أما الأولى : قلا نل عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيا لا يعتبر من 
المصالم . وذلك لأن البيع بقع بغتة من غي رتو . وقد يحصل الندم بعد الشروع 
فيه . فيناسب إثيات اليار لكل واحد من المتعاقدين » دفعاً لضرر الندم » فها 
لتلا جك ر دفوعة . ول يمكن إنباته طلقا فيا بعد التفرق وقله . . فإنه رفع لحكة 
العقد والوتوق بالتصرف» لفل مجلس العقد حر عا لاعتبار هذه المضلحة . وهذا 
معنى معتير . لايستوى فيه ماقبل التفرقا مع باينكه . 

وأما الثانية :فلا نم أن المدث الخالف للأصول. يرد - فإن_الأصل يثت 
بالنصوص . والنصوص ثابتة فى الفروع السة واه ماق الاب أن 0 
الشرع أخرج لس اللريات عن الذكلات اصسلحة بخصااء أن هذا + 
فيجب اتياعه . ِ 

الوجه الرابع من الاعتذارات : هذا حديث معارض لإجاع أهل المدينة 

وعملهم وما كان كذلك يقدم عليه العمل . فبذا يقدم عليه العمل . أما الأول : 
قلاان مالكا قال عقيب روايته « وليس لهذا عندنا حد معلوم ا مرك 
به فيه » وأما الثانى : لما اختص به أهل المدينة من سكناه فى مهبط الوحى 
ووفاة الرسول بين أظهرهم » ومعرقتهم بالتاسخ والمنسوخح فخالفتهم لبعض الأخبار 


4- إحكام + >" 





عدت 


تقتضى علءهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح » ولا تهمة 
تلحقهم . فيتعين اتباعهم . وكان ذلك أرجح من خبر الواحد الخالف لعملهم . 

وحوابه د دوين . أحذها : منع المقدمة الأول ...وهو كون» المألة من 
إجماع أهل المدينّة . و بيانه من ثلائة أوجه . منها : أنا تأملنا نظ مالك فل نجده 
مصرحاً بأن المسألة إجاع أهل المدينة . ويعرف ذَلكٌ بالنظرتى ألفاظة . ومنها : 
أن هذا الإجماع إماأن يراد به إجماع سابق أو لاحق . والأول باطل . 
لأن ابن عمر رأسامفتين فى المدينة فى وقته . وقدكان يرى إثباتخيار الجلس . 
والثانى : أيضا باطل . فإن ابن أبى ذئب - من أقران مالك ومعاصريه ‏ 
وقد أغلظ على مالك لما بلغه مخالفته للحديث - 

وثانهما : منع المقدمة الثانية . وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم مقدم 
ع خير الواحد مطلقاً . فإن الحق الذى لاشك فيه : أن عملهم وإجاعهم 
لايكون حجة فيا طريقه الاجتهاد والنظر . لأن الدليل العاصم للاأمة من انلطأً 
فى الاجتهاد لايتناول بعضهم . ولا مستند لاعصمة سواه . وكيف يمكن أن يقال : 
بأن م نكان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه مادام مقما بها 
فإذا خرج عنها ل يقبل خلافه ؟ فإن هذا محال . فإن قبول خلافه باعتبار صفات 
قائمة به حيث حل . فتفرض المسألة فيا اختلف فيه أهل الدينة مع. بعض من 
خرج منها من الصحابة » بعد استقرار الوجى وموت الرسول صلل الله عليه وسل . 
فسكل ماقيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع لم من الأوصاف 
قد كان حاصلا لهذا الصحابى » ول بزل عنه بخروجه . وقد خرج من المدينة 
أفضل أهل زمانه فى ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة . وهو على بن أبى طالب 
رضى الله عنه . وقال أقوالا بالعزاق . فكيف يمكن إهدارها إذا خالنها أهل 
المدينة ؟ وهوكان رأسهم ٠.‏ وكذلك ابن مسنعود رضى الله عنه ٠‏ وبحله من العلم 
معلوم . وغيرما قد خرجوا » وقالوا أقوالا . على أن بعض الناس يقول: إن المسائل 
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الختلف فيها خارج المدينة .مختلف فيها بالمدينة وادعى العموم فى ذلك 

الوجه اللمامس : ورد فى بعض الروايات للحديث « ولا نحل له أن يفارقه 
خشية أن يستةيله » فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثثبوت خيا ا حت 
إنه | لوذان العقد لازم لما احتاج إلى الامنتقالة » ولا طلب الفرار من الاستقالة . 

وأحئيب عنه :. بأن المراد بالاستقالة عاب عولد . وغاية مافى 
الباب : استعال الحاز فى لفظ « الاستقالة ه كن جاز المصير إليه إذا دل الدليل 
عليه . وقد دل من وجبين - 

أحدها : أنه علق ذلك على التفرق . فإذا ملناه على خيار الفسخ » صح 
تعليقه على التفرق . لأن الخيار يرتفع بالتفرق . و إذا حجلناه على الاستقالة . 
فالاستقالة لاتتوقف على التفرق . ولا اختصاص لها بالجلسن . 

الثانى : أنا إذا حملناه على خيار الفسخ » فالتقرق مبطل له قهراً ٠‏ فيناسب 
المنع من التفرق المبطل للخيار على صاحبه . أما إذا ملناه على الإقالة القيقية : 
علوم أنه لاحرم على الرجل أن يقارق صاحبه خوف الاستقالة.ولا يبق بعد ذلك 
إلا النظر فها دل عليه الحدديث من التحرجم . 

الوجه السادس : 0 الحديث محمل « المتبايعين » على « المتساومين » 
لمصير حالما إلى البيع » وحمل « الخيار » على « خيار القبول » . 

رحس عنة: أن د المساومن ماين ارا 

واعترض على هذا الجواب : بأن تسميتهما « متبايعين » بعد .الفراغ “من 

زأيضاً . فز قلت : إن الجل” عل هذا الحاز أولى ؟ فقيل عليه: إنه إذ 

ابيع مجاز أبضاً . فم قتم : إن الراك هذا احاز أولى ؟ فقيل عليه:إنه إذا صدر 
البيع فقد وجدت المقيقة . فبذا الجاز أقرب إلى الحقيقة من مجاز ل توجد 
حقيةته أصلا عند إطلاقه . وهو الجل على المتساومين . 

الوجع السابع : حمل « التفرق » على التفرق بالاقوال . وقد عهد ذلك 


شرعا . قال الله تعالى ( > : 8 وإن يتفرقا ) أى عن التكاح . 
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وأجيب عنه : بأنه حلاف الظاهر . فإن السايق إلى الفهم : التفرق عن 
المكان . وأيضاً ققد ورد فى بعض الروايات « مالم يتفرقا عن مكانهما » وذك 
صرب فى المقصود . 

وربما اعترض على الأول بأن حقيقة التفرق : لاتختص بالمكان . بل هى 
عائدة إلى مأكان الاجتماع فيه . و إذاكان الاجتماع فى الأقوال؟كان التفرق قنها . 
وإن كان فى غيرها : كان التفرق عنه . 

وأجيب عنه : بأن -مله على غير المكان يقرينة : يكون محازاً . 

الوجه الثامن : قال بعضهم : تعذر العمل بظاهر المديث . فإنه أثيت 
الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه . امال لامخاو : إما أن يتفقا قى 
الاختيار » أو مختلنا . فإن اتفقالم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار ٠‏ و إن 
اختلفا ‏ بأن اختار أحدها الفسخ والآخر الإمضاء ‏ فقد استحال أن يثبت علي 
كل واحد منهما لصاحبه الخيار . إذ المع بين الفسخ والإمضاء مستحيل - فيازم 
تأويل الحديث . ولا تحتاج إليه . ويكفينا صدم عن الاستدلال بالظاهر ‏ 

وأجيب عنه بأن قيل : لم يثبت صلى الله عليه وسل مطلق الخيار » بل 
أثبت الخيار» وسكت عما فيه الخيار . فنحن نحمله على خيار الفسخ . فيثبت 
لكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه . و إن أبى صاحبه ذلك . 

الوجه التاسع ادعاء أنه حديث منسوخ . إما لأن علماء المدينة أجمموا على 
عدم ثبوت خيار الجلس . وذلك يدل على النسخ . وإما لحديث اختلاف 
المتبايمين” فإنه يقتضى الماجة إلى المينين . وذلك يستازم لزوم العقد . فإنه 
لوئبت الليار لسكا نكافياً فى رفع المقد عند الاختلاف . وهو ضميف جداً . 

)١(‏ أخرجه أحمد وأنو داود والنسانى عن ابن مسعود مرفوعاً « إذا اختلف 
الببعان.» وليس بينهما دبنة . فالقول مابتقول صاحب السلعة » أو بترادان 6 وأخرحه 
الحام وأبو داود والبيق والترمذى بلفظ « فالقول قول البائع . والبتاع بالخيار» . 





ا 


أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة : فقد تكامنا عليه . والنسخ لا يثبت 
بالاحتيال . ورد الخالفة لايلزم أن يكون للنسخ كد التقديم 


لدليل آخر راجح فى ظنهم عند تعارض الأدلة عندم . 

وأما حدنث ((اختلاف المتبابعين ) فالاستدلال به ضعيف 1 0 مطلق 
أو عام الس كك ل الت و لفل اف 1 4 د اعد ف" 
ولا حاجة إلى النسخ . والنسخ لايصار إليه إلا عند الضرورة . 

الوحه العاشر - حمل «١‏ اتليار » على خيار الشراء 4 أو خيار إللكاق الزيادة 
لعن » أو المثمن . و إذا تردد لم يتعين مله على ماذ كرهوه . 

وأجيب عنه : بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجبين . أحدها : أن لفظة 
« الخيار » قد عيد استعالها من رسول صلى اله عليه وس فى خيار الفسخ » 
كا فى حديث حبان بن منقذ « ولك الخيار » فالمراد منه خيار الفسخ . وحديث 
المصراة « فبو بالخيار ثلاثاً » والمراد خيار الفسخ . فيحمل الخيار المذ كور ههنا 
عليه . لأنه لمأكان معهوداً من النى صل الله عليه وسلكان أظهر فى الإرادة . 

الثانى : قيام المانع إرادة كل واد ارين . أما حار الشناء : 
فلآن المراد من اسم « المتبايمين » المتعاقدان . والمتعاقدان : مَنْ صدر منهما العقد 
عر ع كر ل ال ا ل إن كرن ادك 
إلى أوان التفرق ٠‏ 

وأما خيار إلاق الزيادة بالق أو بالمثمن : فلا عكن الل عليه عند من ,رى 
ثبوته مطلقاً » أو عدمه مطلقاً . لآن ذلك الخيار : إن لم يكن لما . فلا يكون لها 
إلى أوان التفرق » وإن كان : فببق بعد التفرق عن الجلس .. فكينها كان 
لايكون ذلك الخيار لما ثابتاً » مما إلى غاية التفرق . والميار المثبت بالنص 
هبنا : هو خيار مُميّا إلى غابة التفرق . ثم الدليل على أن المراد من الميار 
ال ل ل ل إل اليه مرت ذلك 
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الاصيصح إلا إذا حمل « امخيار » و « المتبايعان » و « الافتراق » على ماذكر . 


هكذا نان لد | النطار .لد لك مسف ١‏ إن دا تلك إلى ذلك للحت مل 
كل الآمة ولا أ كثرم . 
ما نهى عنه من البيو ع 


ون» -الحديث الأول : عن أ سمي امرك ردق الله عنة: 


عرماء2 
0 رسول ا لى الله عليه وسلم 0 تهى عن ا 
ل 0 
الرجُل” وابه اميم | ع( إلى الر جل ل ا إشليه »أو 0 1 نه ته واهى 
1 0 0 


0 ا 3 ا 0 


ختافوا فى تفسير « الملامسة » فقيل 


ع 
39 5 ل 20 ع »> بأن ان يقول 3 1 ل وى فهو 5 لك بكذا 
ع وعدوله ع الصيغة الموضوعة للبيع شمر ع 
, " 
وقيل : تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس 
؛ وانقطع انان رقو عا و سوال لاا د وناك 
نااك ان ان كوي تو أواق ظلمةا» فتامشه الراعب »ل يفول 
صاحب الثوب : بعتك هذا » بشرط 0 يقوم ات مقام النظر . وهذا فاسد إن 
أبطلنا بيع الغائب . وكذا إن #حناه » لإقامة اللمس مقام النظر ٠‏ وقيل يتخرج 
على ننى شرط اتخيار . 
ل لفط يي الذى 0 لك ٠‏ فإنه يقتغى أ حهه ة الفساد : عدم 
0 والتقليب ٠‏ وقد 0 به من ينع بيع الأعيان ١‏ لغائية » ع بالعلة 'ذءن 


ط الوصف فى بيع بم الأعيا' ن الغاية كارن اد دليلاً عليه 0ه هنا 


, أحرجه الحارى بألفاظ عتلفة‎ )١( 


مسل وأو داود 0ك والاعام اا 
كرف 





لوالا 


وأما « المنابذة » فقد ذكرقى الحديث « أنها طرح الرجل نو به لاينظر إليه » 
والكلام فى هذا التعلي لكا تقدم . 
واعلم 5 فى كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة و بين هاتين 


الصورتين . فإذا عُلل بعدم الرؤية المشروطة : فالفرق ظاهر . و إذا فسر بأمر لايعود 
إلى ذلك : ب حينئذ إلى الفرق بينه و بين أله المعاطاة عند من يحيزها . 


#05 ,ب اديت العان ::غن ألى هريرة رضى الله غنه؛ + أرنة 
ات 5ه ١‏ كرا لكان . ولا مع 
0 يع عض ولا تاجهرا م حاط 0 
ولا نصرُوا لقم : وَمَنِ ابتأعبا فو مخَيْر لطر » 0 0 
دسا أنسكبًاء إن سنا رامن تن ». 


ا 
وف لفظ « هو بالميار” ادق 6 
« تلق الركبان » من البيوع المنهى عنها .لما يتعلق به من الضرر . وهو 
أن يتلق طائفة ي>ملون متاعاً » فيشتريه منهم ل ان لاا لاد كرا 
الأسعار . والكلام فيه : فى ثلاثة مواضع . 
5 : #2 # 1 
أحدها : التحر يم . فإ نكان عالمأ بالنبى قاصدأ للتاتى : فبو حرام ٠‏ و إن 
6 
1 الموضع الثانى : صحة البيع أو فساده . هر عند الثاني فعى : يح . وإن 
61 . وعتدا عير من العلماء : يطل ١‏ وفكتيد :أن الوى الاعاد ٠١‏ ومستيد 
الفاح أن الوك لابرجع إلى نفس العقد . ولا مخل هذا الفعل بشىء من 
1 بالركبان . وذلك لايقدح فى نفس البيع . 
ا )00 أخرحه البخارى هذا اللفظ فك وأو داود الا 
(؟) وتمن قال بفساد البيع البخارى تى صحيحه . فانه قال ( فان ببعه مردود » 
ونه قال تسكن الخابلة ومس للالككةة 





لساء#؛ لد 


امو التالث عبات بار خيث لاخرور 1578ل يك كرون عالين 
قاد حار ب ا اشترى منهم بأرخص من الار 
لهم اعلبار 1 وما فى لفظ بعض المصنفين 7 .مق « أنه خيرم بالسركاد 1 » لبن 
بشرط فى إثبات الخيار . وإن اشترى منهم مثل سعر البلد أو أ كثرء فنى بوت 
الخيار هم وجهان 00 0 إلى انتقاء المعنى . وهو الغرر والضرر ‏ 
فلم يثبت الخيار . ومنهم من نظر إلى لفظ حديث ورد بإثبات: الخيار لم "٠‏ لخرى 
ا إذا أثبتنا الخيار : فهل يكون على الفور » 
أو يعتد إلى ثلاثة أيام ؟ فيه خلاف لأسعاب الشافعى . والأظهر : الأول 

وأما قوله « ولايبع بعك على بيع بعض » فقد فسر فى مذهب الشافق 
أن يشترى 0 فيدعوه غيره إل الفست ليديعه 00 منة ١‏ رخص . وق معناه : 
الشراء عل الشراء. لتر ا لبائع إلى الفسيخ ليشتريه منه بأ كثر . وهاتان 


2 


الصورتان إنما تتصوران فيا إذا كان البيع فى حالة الجواز » وقبل اللزوم . وتصّركف 
بعض الفقهاء فى هذا النهى . وخصصه بما إذا لم يكن فى الصورة غبن فاحش فإن 
كان اللشترى منبون نا ات .قد أن عله لوبي علد أرخمس وز! 
معناه : أن يكون البائع مغبوتاً فيدعوه إلى الفسخ . و يشقريه منه بأ كثر 

ومن الفتهاء من فسر البيع على البائم بالستّوم على السوم هون اسن 
شيئا ليثتريه . فيقول له إنان رده» لأ أبيع منك خيراً منه وأرخص » أو يقول 
لصاحبه : استرده لأشتريه منك بأ كثر . وللتحريم فى ذلك عند أسحاب الشافعى 
شرطان أحدها : استقرار اليّن . فأما مايباع فيمن يزيد : فلاطالب أن يزيد 
عل الطالب ٠‏ ويتدحل عليه ٠١‏ . والتاى 3 آر اسم الات 21 لاريم 


ع 0 
)١(‏ مهامش الأصل : هو الغزالى . 
(؟) ورد ف البيع فيمن يزيد ما أخرجه أحاب السإن والامام أحمد مطولا 
ومختصرا » ولفظ الترمذى عن أنس « أنه صلى الله عليه وسم باع حلسا وقدحا» ب 





0 


صريحاً . قإن وجد مايدل على الرضا » من غير تصريح : فوجهان . ولد 
السكوت عحرده من دلائل أل رصا عنذ إل 0 5 8 


0 كأآن التاحش م من يسمعة لازيادة . 
دن مكان إل مكان: ٠‏ وقد : أطل ١‏ اللفطة 

ل لثىء و إطرأؤه ا الخديعة . وقال 

الفقهاء : بأن اعد ومذمك العاف أن الل يع يح وأما الات اططان 
١‏ شرى الى غر باللخت د فإ ل يكن النجش عن مواطأة من البائع 


: 
قلا خيار عند إجماب الشافى . 


1 « بيع الخاضر للبادى » شن الييوع ع النهى عنها لاحل الضرر أ 
وصورقه : ا البدوى أو القروى متاعه إلى البلد لينيعة بسعر بومه ويرجع . 
فيأتيه البلدى قيقول : ضعه عندى لأبيعه على التدر يح بزيادة سعر . وذلك إضرار 
بأهل الباد » وحرام إن عل بالنهبى . وتصرف بعض الفقهاء من أسحاب الشافمى 
فى ذلك - ققالوا : شرطه أن يظهر لذلك المتاع الجاوب سعر فى البلد . فإن لم 
يظهر - لكثرته فى البلد » أو لقلة الطعام الجاوب ‏ : فنى التحريم د ينظر 
ى أحدها : إل ظاهر الافظ . وى الآخر : إلى المنى - وهو عدم الإضرار» 
تغريث ارم أو اررق عل لقاى . وهذا للد محف ١‏ وقالر! اها يخترط 


كدوكال” عن يشترى هذا الخلس والقدح ؟ ققال رجل : أخذتهما درم ؛ ققال : 


1 
من بزيد على د رهم ؟ فأعطاه رب جل درخمين > قباعيما منه » قال البخارى فى حوحة : 
مغال عطاء - أحراقة انان لايرون ا كه 00 1 


الى : أنه كره » بع من إزيد » وقد خص الأوزاعى و! الجواز بيع الغا 
وللواريث » وله أعلم 





2-00 


أن يكو ن المتاع مما تعم الحاجة إليه » دون مالا محتاج إليه إلا نادراً . وأن تدعو 


البلدى البدوى إلى ذلك . فإن القسه البدوى منه فلا بأس ولو استشاره البدوى » 
فهل برشده إلى الادخار والبيع على التدر يج رن لكات الا ا 

واعر أن أ كثر هذه الأحكام : قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ . 
ولسكن ينبنى أن ينظر فى المعنى إلى الظهور واعلقاء . ليث يظهير ظهوراً كثيراً 
قاد داس (باتباعه ع. وح ظيش) النض له أو تعميية عل تقواعد المتاسين , ودف 
عق ١‏ ولا ل يرا توي اميا الافط زول ١‏ (فأما ماد كر من إختراط أن 
يلتمس البلدى ذلك : فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه » وعدم ظهور المعنى فيه . 
فإن الضرر المذ كور الذى علل به النبى لايفترق الخال 'فيه بين سؤال البدوى 
وعدمه ظاهراً . وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاحة إليه : فتوسط فى 
الطيور وعدمه ‏ لاحتال أن براعى مجرد ربح الناس فى هذا الحم ل 
به التعليل » من قوله صلى اللّه عليه وس « دعوا الناس ير زق الله بعضهم من 
در 0 اما أشتراط أن يظهر لذلك الماع الجاوب سعر فى البلد» فكذلك 
أيِضَا 6 أى إنه متوسط فى القلهوزء لم د كرناه من حال أن يكون المقصود رد 
تفويت الرربح والرزق على أهل البلد : 

وهذه الشروط منها مايقوم الدليل الشرعى عليه » كشرطنا العم بالنبى . 
ولا إشكال فيه . ومنها مايؤخذ باستنباط المعنى . فيخركج على قاعدة أصولية . 
وهى أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص . هل يصح أولا ؟ 
و بظهر لك هذا باعتبار بعض ماذ كر ناه من الشروط . 

وقوله « ولا تصروا التنم » فيه مسائل . الأولى : الصحيح فى ضبط هذه 
اللفظة : 0 التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن 2 ا «( 

() اجر شرن حيس اطرى أن حة كان اط 

« لاببع حاضر ياد . دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » وأخرحه الامام 
أحمد والببق بألفاظ قرية من هذا 





30 0 ا 
ماخودذ من صرق تصرى ٠.‏ ومعق الافظة : 8 ِ لى اللجع تقول 
ألاء ؛ فى الحوض » وصرانتة ب بالتتجميف والتشديد - إذا جمعتة . و2١‏ ار 4 


منصوية اليم على هذا ٠‏ ومنهم من روأه لاتصّروا » بفتح التساء 0 ا 


ع وتو اا ولا عراة » هى التى تر بط أخلافها ليجتمع مع اللبن 


أ 20000 ا لالم 5 ٠.‏ 5 
و2 0 04 عل هذا : مخصوو به 2 أ 3 واما كا بعصهم 0 ااتاء 


0 0 
وفتح الصاد وض هيم لا 00 1 مام نسم ذاعله ‏ فبذا لايصلح مع ان لسري 


ولانعلم رواية حذف 3 هذا الضمير. 
الثائية * 1 أن التصربة حرام حل الغش و والخديعة التى 


عر الور 0 ات 
بع قطعا ف السرع , 
نْ م 


0 


قمهأ ١‏ للكترى . واللبى يدل علية » مع عل م 


المسألة الثالثة : النبى ورد عن فعل المكلف » وهو مايصدر باختياره وتعمده 


2ت لاد يقديك أو ردي الاك 

70 5 له : 

بعد أن صراها » لا لأحل الخديعة » فهل يثبت ذلك لخ : فيه حلاف بين 

أحاب الشافى . فن نظر إلى الممنى أثبته . لأن العيب مثبت للخيار» ولا يشترط 

فيه تدليس البائع ٠‏ و ان الحكم المد كور خارج عن القياس خصه 
ورده .2 وهو حالة العسمد إن الى إعا 0 ال 

المسألة الرابعة : ذكر المصنف « لاتصروا العم » ونى الصحيح « الإبل 


والغنم » وهذا هو حل التصرية . والفقباء تصرفوا » وتكلموا فها يثيت فيه هذا 


الحسكم من المبيوان . ول ختلف أسحاب الشافعئ أنه لامختص بالإبل ةك 


المذكور بن فى الحديث . ثم اختلفوا بعد ذلك . قنهم م, ن عداه ا 
ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأ كول الل . وهذا نظر إلى 1 

لل ” فى الترجمة « الببقر ة 
البمر فى الترجمة ‏ و وإن دم لم يذكر فى الحديث - إشارة إلى أنها فى معنى الابل والغم ع 


خلاقا لداود . وإعا اقتصر فى الحديث علمما لغلهها عندثم . والتحفيل : التجعيع 
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الك كول الحم _يقصد لبنه فتفورت المقصود الذى ظنه المشترى باللديعة موجب 
الخيار 6 ثانا » ف فى ثبوت الخيار وجبان 0 ؛ من حيث إنه غير مقصود 
لشرب الادتى ء إلا' أنه مقدود لتربية الجحش .. و إذا اعتير الممنى . فلا. ينبغى 
أن ينصح هذا الوحه . لأن إثيات أخثار تكد قوات مر مقطو زلا م طن 
ذلك , بأمر معين : أعنى الشرب مثلا .. وكذلك احتلفوا فى الخار بة من الادميات 
كا تنا فى الأتان » فالظاهر ا" 
ومن هذا يتبين لك : أ ا على المنصوص عليه فى الحديث » أعنى 
الإبل والنم ل له ا نكن ات 0 
فمها من ٠‏ القيام ن عل قاعدة أخرى ٠‏ وف رد شىء لاا ل لبن الآدمية خلاف 

المسألة الخاسة : قوله عليه السلام « بعد أن ؟ بحلا » 3 فى الخليات. 
لكن قد تقيد فى فى ا إثبات الخيار « بثلاثة أيام 2 ل أحاب 
مالك على أنه إذا حلمها ثانية » وأراد الرد : أن له ذلك . واختلفوا إذا حلبها 
ال ا ل منع الرد . ورجحوا أن لاعنع اوجيين . أحدها : 
الحديث . والثانى : أن التصرية لاتتحقق إلا بفلاث حلبات . فإن الطلية الثانية 
إذا نتقصت عن الأولى : جوز المنترى أن يكون ذلك لاسختلاف المرعى » أو لأمر 
غير التصرية . فإذا حلها الثالثة نحقق التصرية . وإذاكانت لفظة « حليها » 
مطلقة . فلا دلالة لما على الخلبة الثانية والثالثة . و إنما يؤْخذ ذلك من حدي ثآخر 

المألة السادسة : قوله « وإ: 0 يقتعى إثات اعبار ين 
التصرية . واختاق”أحان الما فى :حل لكون عل الفور » أو عند إلى أثاذثة 
أيام ؟ فقيل عتداء للحدييف ؛ وقيل 000 الغرره روا الفلا ات لاله 
اد ار رول د لصوت : اتباع النص لوجهين . أحدها 0 
انض على القياس .. والثانى : أنه خولف القياس فى أصل المكم م 


النص . فيطرد ذلك » ويتبع فى جميع موارده . 


» أخرجه مسل بلفظ « وهو بالخبار ثلاثة أيام‎ )١( 





هك 


اللألة الايمة : يقتغى الحديث : رد شىء معبا عند مامختار ردها . وفى 
كلام بعض للالكية : مايدل على خلاقه » من حيث إن المراج « بالفمان » 
ومعتاه : أن الثلة لمن استوقاها بسقد أو شببته » تكون له بغمانه . اللين الحاوب 
إذا قات عله 6 قلتكن للمشترى . ولا برد لما بدلا . والصواب : الرد » للحديث 


عبل ماقررتاه ‏ 

اللألة الثامنة : المديث يقتضى رد الصاع مع الشاة بصريحه . ويازم منه 
عدم رد الاين والشافية قالوا : إن كان اللين باقياً فأراد رده على البائع » فهل 
زمه قبوله ؟ وجهان . أحدهما: تم . لأنه أقرب إلى مستحقه . والثانى : لا. لأن 


طراوته هيت . قلا يلزمه قبوله . واتباع لظ الحديث أولى فى أن يتعين الرد 
قيا تص عليه 
1 أما المالكية : ققد زادوا على هذا . وقالوا : لو رضى به البائع » فبل يحوز 
تك أم لاقولان ‏ ووجبوا النم : أنه بيع الطعام قبل قبضه . لأنه وجب له 
الصاع عمتعمى الحديث . قباعه قبل قبضه باللين ‏ ووجهوا الجواز : بأنه. يكون 
يناء على عادتهم تى اتياع المعانى » دون إعتبار الألفاظ . 
السألة التاسمة :. الحديث يقتضى تعيين جنس المردود فى المر . فنهم من 
ذهب إلى ذلك وهو الصواب ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات ٠.‏ ومنهم من 
اعنيرتى ذلك غالي قوت اليلد . وقد ثبت أن النى صل اله علية وس قال 
« صاعاً من تمر » لاسمراء » وذلك رد على من عذاه إلى سائر الآقوات . و إن 
كانت السمراء غالب قوت اليلد أعنى المدينة ‏ فهو رد على قائله أيضاً . 
المسألة الماشرة : الحديث يدل على تعيين المقدار فى الصاع رن 
مذعب الثاقى وحهان : أحدها : ذلك » وأن الواجب الصاع » قل اللبن 
أو كثر » لظاهر المديث . والثاتى : أنه يتقدر بقدر اللبن ء اتباعاً لقياس 


الترامات وهوضميف - 





لع ل 


المسألة الحادية عشرة : قوله عليه السلام « فبو بخير النظر بن بعد أن بيحايها » 
قد يقال هبنا سؤال . وهو أن المديث يقتضى إثبات الخيار بعد الملب . والطيار 
ثابت قبل الحلب إذا علدت التصرية . 

وحوابه : أنه يقتضى إثبات الليار فى هذين الأمرين » أعنى الإمساك والرد 
مع الصاع . وهذا إنما يكون بعد الحلب » لتوقف هذين المعنيين على الحلب . 
لذن الضاع عوض عن الل رين سترورة ذلك ١‏ اللي . 

المألة الثانية عشرة : ل يقل أو حنيفة بهذا الحدنث . وروى عن مالك 
قول أيضاً بعدم القول به . والذى أوجب ذلك : أنه قيل حديث مخالف لقياس 
الأصول المعاومة . وماكان كذلك لايلزم العمل به . 

انا الدول - وهرااية مالف لكان لسرن المارية قن رسو لسري 
أن المعلوم من الأصوا ل أن معان الممليات بل ٠‏ ومعان لسر قات ةن 
النقدئن . وهبنا إن كان اللبن مثلياً كان يدف انه مثله لبنا ٠‏ و إن كان متقرق 
عن مثله من النقدين . وقد وقع هنا مضموناً بالمّر. فهو خارج عن الأصلين جيم 

الثانى : أن القواعد الدكية تفذق أن يكون المسمون مقلار الشمان زر 
التالف . وذلك مختلف » فقدر الفمان مختلف . لكنه قدر ههنا #قدار واحد . 
وهو الصاع مطلقاً . لكرج من القياس الكلى فى اختلاف ضمان المنافات 
باختلاف قدرها وصفتها . 

الثالك : أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من 
المعقود عايه من أصل الخلقة » وذلك مانع من الرد »كا ا ذهب بعض أعضاء 
ابيع » ثم ظبر على عيب . فإنه ل 0ك 
فقذ حلاث عل 'ملك المشترى ٠‏ اقلا بصمنه ٠‏ و إن كان حتلم . قا كان امنه 
ا منع الرد . وما كان حادث م يحب ضمانه . 

الرابع : إثبات الخيار ثلاث من غير شرط : مخالف للأصول . فإن الليارات 





حي اد 


الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لاجد بالتلدت 6 كار زات مهار 
الرؤية عند من يثبته » وخيار الجلس عند من يقول به . : 

اخامس : يلم من القول باع + ال بين الآ والنين ماق عض 
الصور ‏ وهو ماإذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمر . فإنها ترجع إليه مع الصاع 
الذئ هو مقدار تمتها - 

السادس : أته مخالق لقاغدة الر با فى بعض الصور . وهو ماإذا اشترى شاة 
بصاع ‏ قإن استرد معها صاعامن تمر » ققد استرجعالصاع الذى هو الدْن ٠‏ فيكون 
قد ياع صاعاً وشاة بصاع . وذلك خلاف قاعدة الربا عند . فإنكم تمنعون 
مثل لاك - 

السايع : إذا كان اللين باقيا لم يكلف رده عند !“ناذا كم لمكي 
أو تلف فيرد الصاع 5-7 بالأعيان مع عَائها . والأعيان لا" تمق 
باليدل إلا مع فواتها » كالقصوب وسائر المضمونات ٠‏ 1 

الثامن : قال يعضهم : إنة أثنت الرد مق عير عدف ولاه حرط أن مطا 


اللمن لكان عبباً تنبت به الرد من غير تضربة . ولا يثبت ارد ف الشرع 


0 َك 


وأما للقام الثاتى - وهو أنما ا أخبار الأحاد مخالقاً لقيلى الأصول 
اللعاومة :ل يحب العمل به وق ل ا ل 01 7 
الواحد مظنون ‏ واللظنون لا يعارض المعلوم . 

أجاب القائلون بظاه اللديث : بالطمن فى المقامين جميعاً . أعنى أنه مخالف 
للاأصول ء وأنه ذا خالق الأصول ل يحب العمل به ٠‏ 

أما للقام الأول - وهو أنه تخالف للا صول - ققد فرق بعضهم بين مخالفة 
الأصول » وعخالقة قياس الأصول . وخص الرد مخير الواحد بالخالفة للاأصول » 





0 - 


: لا مخالفة قياس الأصول . وهذااللمير إنما مخالف قياس الأصول 7" وفى هذا نار 
وسلك آخرون تحر بح جميع هذه الاعتراضات . والجواب عنها ٌْ 
أما الاعتراض الأول فلانئل 0 الغان لاح 
الأمرين عل اماد كرفوه ٠.‏ فإن المر ا يدن بالإبل . ولقنت عل الداولا فمة 
والطين رمد بالكرة . وليست بثل له ولا قيمة . عر بالقيمة 
إذا تعذرت المائلة, . وهييا حذرت . أما الأول : ذن أتلى اه ليرنا كان عله 
قيمتها مع الاين . ولا بحسل بإزاء.لبنها لبن آآخرء لتعذر المائلة . وأما الثانى ‏ وهو 
أنه عذرت المئلة هنا لان مابرده من اللن عوضاً عن اللبن التالف لا تتحمق 
مائلته له فى المقدار . وجوز أن يكون أ كثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل 
وأما الاعتراض الثانى : ققيل فى حوابة : إن بعض الأصول لا يتقدر بما 
ذكرتموه » كالموضحة » فإن رشبا مقدر » مع اختلافها بالكير والصغر . والجنين 
مقدر أرغه - ولامختلى بالذ كورة والأنونة واختلاف الصفات.. والرديته مقدرة 
ران ال الشدر وإلككير وباك الضنات ولاك فك أن مابتع فيه التقازع 
والتشاجر يقصد قطع المزاع فيه بتقديره بشىء معين ع هذه الصلحة فى 
مثل هذا المكان على تلك القاعدة . 
وأما الاعتراض الثالث . لابه » أن يقال : متى يمتنع الرد بالتقص : إذا 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ( 4 : ١ه؟  )‏ بعد ما ذكر هذا بدليل أن 
٠‏ الأصول : الكتاب والسنة والاجماع والقياس . والكتاب والسنة فى المتيتقة هما 
الأصل . والآخران مردودان إلبما . فالمنة أصل والقياس فرع . فكيف يرد 
الأصل:والفرع ؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه . فكيف يمال : إن الأصل 
مالف نفسه.؟ إلى أن قال وقال ابن السمعانى : مق ثبت الخبر صار أصلا من 
الأضول . ولا محناج إلى عرضه على أصل آآخر . لأنه إن واققه فذاك . وإن خالفه 
فلا يجوز رد أحدها . لأنه رد للخير بالقياس . وهو مردود باتفاق . فان السنة 
مقدمة على التراس بلا خلاف 





هكم ب 


كان النتقص لاستعلام الغيب » أو إذا ل يكن ؟ الأول : ممنوع . والثانى : مسلم - 
وهذا التقص لاستعلام لعي “قاد يمنع 0 

ع 2 

وأما الاعتراض الرابع : فإما يكون الكىء حالقاً. لنيره إذا كان اثلا له 


وخولف فى حكه . وههنا هذه الصورة انفردت عن غيرها . لآن الغالب,: أن 


حن الدع فى الى يتين لين اللداقة الجتمع بأصل. الخلقة » واللبن الجتمع 


بالتدليس . فهى مدة يتوقف عل الغيب عللها غالياً . مخلاف خيار الرؤ به والعيب 
فإنه تحصل 0 دمن غير هذه المدة فمهما ار كين ليس لاستعلام عيب 
وأما الاعتراض الخامس : فقد قيل فيه : إن امبر وارد على العادة . والعادة : 
5 7 شاة بصاع . وفى هذا ضعت . وقبل : إن صاع الت بدل عن اللبن 
لاعن الشاة . فلا يلزم المع بين ا 
وام الا مره النادس : ققد قيل فى المواب عنه : إن الربا إتما يعتير فى 
العقود لافى الفسوخ . بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة 1١‏ جز أن يفترقا قبل 
الآبض . ولو تقايلا فى هذا العقد لجاز أن يقترقا قبل القبض . 
وأما الاعتراض السابع : لخوابهفها قيل : إن الابن الذى كان فى الم رع عال 
العقد يتعذر رده » لاختلاطه باللين الخادة عل العمك . وأ حدقا للبائع له 
٠‏ وتعذر الرد لا عنم من الضيان )مع بقاء العين 0 وا عصيك 0 
» فإنه يضمن قيمته مع بقاء لل ارد 
وأما الاعتراض الثامن : فقيل فيه : إن الخيار يشت بالتدليس »كالو باع 
رحا دائرة عاء قد جمعه لها ول يعلم ب 
وأما المقام الثانى - وهو النزاع فى تقديم قاس ال درل عل حر الاك 
نه إن واد ]سل لقند ب اعبار لآ الى اوح امار 
الأصول :.نص صاحب الشرع عليها . وهو موجود فى خبر الواحد ٠‏ فيحب 


اعتباره » وأما تقديم القياس على الأصول ٠‏ باعتبار القطع وكون خبر الواحد” 
5 إحكام ‏ <5 





لاوس 


مظنوتاً : فتناول الأصل لحل خبر الواحد غير مقطوع به » لجواز استثناء محل الخير 
من ذلك الأصل . 

وعندى : أن السك بهذا الكلام أقوى من المّسك بالاعتذارات عن 
القام الأول . 

ومن ا طريقة أخرى فى الاعتذار عن الحديث . وهى ادعاء 
النسخ » وأنه يحوز أن يكون ذلك من حيث كانت العقو بة بالمال جائزة . وهو 
ضعيف » فإنه إثبات نسخ بالاحمال والتقدير . وهو غير سائغ . ومنهم من قال : 
يحمل الحديث على ماإذا اشترى شاة بشرط أنها حاب خمسة أرطال مثلا وشرط 
الخيار» فالشرط باطل فاسد . فإن اتفقا على إسقاطه فى مدة اللبيار صح العتد » 

وإنلم يتفقا بطل . وأما رد الصاع : فلا ندكان قيمة اللبن فى ذلك الوقت . 

وأجيب عنه : بأنالمديث يقتضى تليق الحكم بالتصر بة » وماذ كر يقتضى 
تعليقه بفساد الشرط » سواء أخدث التصرية أم لا . 

لأه> ‏ الحديث الثالث :عه عن عبد الله ن عر رع ات سان 
رن صلى الله عليه وسلم 0 حبلٍ سلجا ٠‏ وكان ا 


ايه هل الجاهليّة . وكان 0 ع ره ست الاق 
0 نتم تنتسم التى ف طم ل 3 0 للم الثشارف -وهى م 


البيئّة - بتتآج د الى فى بان د 


فى تفسير « حبل الحيلة » وحهان . احدها : أن ببيع إل أن : تحمل الناقة 
وتضع » ثم حمل هذا البطن الثانى . وهذا باطل اللا بيع إلى ل يهول . 

0 ا البخارى هذا اللفظ ومدم 3 صل 0 بدون التفسير رواه 
أ أنو داود والنساى والترمذى وابن 0 ادال كيل . واختلف 
ف التفشر : هل هو من كلام نافع أم من كلام ابن عمر ؟ فظاهر الرواية هذه : أنه 


من تفسير عبد الله بن عمر ٠‏ ومهذا جزم ابن عبد البر ٠.‏ وذهب الاسماع! إل أن 
التتفسير مدرج من كلام نافع ا ه الخطيب فى الدرج 





- 


والثان : أن 2 نتاج التتاج » وهو باطل أيضأء لآانه 3 معدوم . وهذا البييع 
كانت الجاهلية تتبايعه . فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة بة . وهو مابيناه من أخد 
لجاهلية تتبايعه . فا + ُ ٍ بيناه من 
اوحك ‏ وان الل قله :أ عي إل أه اك امال بالطل وا التالر 
والتنازع المنافى للمصلحة الكلية . 
4 - الداع : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما : أن 
سول لله سل لل عليه وسم ف نع عن ين الى يبَدُو صّلاحًا . 

نعى البائع 9 والشترىَ 0 

أ كثر الأمة عل أن هذا النبى : نبى تحر » والفقباء أخرجوا من هذا 
العموم : بيعها بشرط القطم . واختلفوا فى بيعها مطاقاً من غير شرط قطم ولاإبقاء 
ومن عنعه أن يستدل بهذا الحديث . فإنه إذا خرج من عمومه بيعبا بشرط القطم 
يدخل باق صور البيع نحت النهى . ومن جملة صور البيع : بيع الإطلاق . وممن 
قال بالمنم فيه : مالك والشافى . 

وقوله « نهى. البائع والشيرى ) ١:‏ كيد إلا فيه ون يان أن اليبع - وإن 
كان لمصلحة الإ سان فلن له 5 برتك نب النهبى فيه 6 قا كلا افك 0 
من اعتبار المصلحة » ألا ترى أن هذا النع لل مصلحة المثترى ؟ فإن المار 
قبل بدو الصلاح معرضة اعاهات . فإذا اطأ رأ علمها ثىء منها حصل الإجحاف 
بالمشترى فى 7 الذى بذله » ومع هذا : فقد منعه السْم رع ٠‏ وى المشترىك + عهبى 


البائع ؛ وكأندقطع التزاع والتتخاصم . ومثل هذا فى ل ديت ل له 


ه؟ - الْديث اغب , ين شين باللقردمى اندحه. د 


رسول الله صل اله عليه وسلم « نهى عن ليع الثار <تى 0 قبل 5 


)00 أ رحه البحارى هذا اللفظ ومسل وأو داود والشا وابن ماحه 
والإمام أحمد . 





سوسم 


نل حى َم . قال : ريت إن مَكم اله الترة» جم 
ا" 

راع رن و ل سيا ٠‏ وال والشّأعم ‏ ماذ كرناه 
ما للجواتح قبل الإزهاء » وقد أشار إليه فى هذه الروابة بقوله صل الله 
عليه وس 2 أرات إن منع الله القرة م يستحل أحد» مال 1 00 
والاديث يدل على أنه يكتق مس الإزهاء وابتدائه » من غيراشتراط لكام . 
لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهى ؛ و بأوله حصل المسمى . و محتمل أن يسستدل 
لهك لذن المرة المبيعة قبل الإزهاء ‏ أعنى مالم يزه من الخائط ‏ 
إذا دخل نحت اسم القْرة . فيمتنع بيعه قبل الإزهاء » فإن قال بهذا أحد فله أن 
اتدل ذلك : 


وفيه دليل على أن رَّهْوَ بعض الم كاف فى جواز البيع » من حيث إنه 
ينطلق عليها أنها أزعت بإزهاء بعضها مع حصول المءنى » وهو الأمن من العاهة 
كا ل نسميتها « مزهية » بإزهاء بعضها : قد لا يكتق 
به لكونه ازا د بقوله عليه السلام « أرا 0 ايه 
6 1 5 مال أخيه ؟ » على وضع الجواتح ل ا 


0 الحدت ساد : عن عد اللان عا رط الله عنهيا 


)١(‏ آخر جه البخارى بهذا اللفظ ومسل . وصدره خرجه داب السأن الأربعة 
0 

(؟) أخرجه أبو داود والنسائى والإمام أحمد عن جابر بلفظ « أن النى صلى الله 
عليه وسم وضع الجوالح » وفى افظ لمم « أمر وضع الو والع » وفى لفظ لمم 
وأفى داود والنسائى وابن ماجه م له عرا فأصابتها جاسمحة فلا حل 
لك أن ناخد مله ع م ل لك بغر حق ؟ » والجوائم ججمع جالحة 


وى الآفة الى تصيث الار قبلكها . 





سس 


1 2 ير أن حدر ا 
0 1 َ 0 0 

وقد تقدم الكلام فى النبى عن تلق الركبان » و بيع الحاضر لابادى 
وتفسيرها . والذى زاد فى هذا الحديث : تفسير بيع الحاضر نابادى » وفسّر بأن 
تكون له عساراً.: 

ا الحديث السابع : عن عبد الله بن صمر رضى الله عنهما ‏ قال 


حي سولاك عل اله طيهوسم عن اراب 0 يع 0 


حائطه » إن كان تخلاً 5 ان نه رشن 
ا 6 ايت ل طَمَم . نعى عن ذَلك كله 006 


2 المزابنة «( م من 8 ا . وهو الدقم . وحفم فيقتها 3 8 معلوم عجهول 

من حلسة . وقد 0 0 لكر يت الا أمثلة من بيع المر بالقر . ٠.‏ ومن ب يع الكرم 
عٍ 1 ]عا يت رسا ع لزي 

ن بيع الزرع بكيل اطعام . و إتما سمميت « صْابنة » من معنى الزن » 


لا يقع من الاختلاف بين المتبابعين . فكل واحد يدقع صاحبه عما يرومه منه . 


قال 2 نهي النى صلى ا لله لمر الخارة ةو الدَابنة 


وَعَنَ بيع التمرَة حتى ما 2 وَأنْ 05 باع بالدينار وَالدَرْمِ 2 


)١(‏ أخرجه البخارى مهذا اللفظ فى غير موضع ومب_إ وأنو داود والتساى 
وابن ماجه والإمام أحمد . 
() أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع : ومس وأو داود فالتساي 


وان ماحه والإمام أحمد 
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إل المرا] »20 

الحاتاي” » بيع الحنطة فى سنبلها حنطة . 

6" الحديث التاسع : عن أبى 0 الأنصارى رضى الله 
نه أن سول لله ثيه وسل نعى عن 7 الكلب» وَمَهْرِ 
ا رن ا 

اختلفوا فى بيع اسكلب لمعل » فن يرى نجاسة الكلب ‏ وهو الثافنى - 
يمنع من «يعه مطلتاً . لأن علة المنع قائمة فى العلم وغيره . ومن يرى بطهارته : 
اختلفوا فى بيع العم منه . لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء . وقد ورد فى بيع الم 
منه حديث فى ثبوته بحث » حال على عل الحديث . 

وأما ‏ مهر البغى » فهو مايعطاها على الزنا . وسعى مهراً على سبيل الجاز . 
أو استعالا للوضع الاغوى . ويحوز أن يكون من مجاز النشبيه » إن لم يكن 
« الهر » فى الوضم : مايقايل به التكاح . 

و« حلوان الكاهن 6 هو مايعطاه على كهانته ٠‏ والإجماع قالم مرج 
هذين لما فى ذلك من بذل الأعواضٍ فا لايحوز مقابلته 'بالعوض ِ ٠‏ أما الداا؟ 
فظاهر . وأما الكهانة : فبطلانها وأخذ العوض عنها : من باب 0 المال 
بالباطل . وفى معناها كل مايمنع منه الشرع من الرجم بالغيب - 

85 - الحديث العاشر : عن رافع بن خديج رذى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم قال « تمن الكل ليمك د ونير 

)١(‏ أخرجه البخارى مختصرا واللفظ لمسلم ٠‏ وهذا الحديث موجود فى نسع 
الان » ولمنجده مذ كورا فى نسخ الشرح الخطية . وهوموجود فى نس الان . وقد أثبته 
علاء ادبن العطار تلميذ العلامة ابن دقيق العيد فى نسخته وشرحه إعامكة للفائدة . 


)2( أخرجه البخارى ع اللفظ فى غير موطع 2 ومسلم وأو داود والناق 
والترمذى وان ماجه والإمام ا 





6 د 


إطلاق م : 0 ب يقتضى التعمم فى كل كلب . 
لت م شىء منه» وإلاوجب إجراؤه على ظاهره . و « الحييث »© من 
ا ادل را ار ع . واذلك جاء فى كسب الححام 0 
وم حمل على التتحر ريم » غير رأن ذلك بدليل خار رج ٠‏ وهو أن النى صلى لله عليه وسل 
0 احتجم 2 وأعطى الحجام 0 ؛ داكن حداف ع م يعطه » فإن ثبت أن أنه 
« المبيث » ظاهرة فى الحرام رع 2 تلت فى كت امام اناك 
لايازم منه خروجها فى غيره بغير دليل 


كلب الصديد .كان ذلك دليلاً على طهارته. . وليس يدل النبى عن ببعه ع 
يحاسته . لأن علة منع البيع : متعددة لاتنحصر فى النجاسة . 
1 0 
باب العرايا وغير ذلك 


موك - اديت الأول : عن زريد بن ابت رضى الله عنه « ان 


وأما د السكلب © فإذا قيل اشوت اديت الذى يدل عل وار 


وك لق لاله عليه وسلم رشي البق قراف :أن سس 
رسا » ولس « نميا عرآء يأكلونها رطا" 

اختلفوا فى تفسير « العرية 6 المرخص فبها . فعند الشافعى : هو بيع الر رَطنك 
على رءوس التخل ل بقدر كيله من الع خرصا » فها دون خسة أوسّق . وعند مالك 
5 يُمْرِى الكل الى تعره ا مات 6 ار 


بمداخلة الموهوب له » فيشترمها منه مخرصها عر . ولا يخوز ذلك لغيررب 


ار اللفظ ليس من التفق عليه . ول يتبه عليه الشراح . وهذا 
لفظ مس . ورواه أأيضاً أبو داود والنسائى والترمذى وان ماجه والإمام أحمد 


(؟) أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنسائ والإمام أحمد بألفاظ عتتلفة 





2 


البستان . ويشهد لهذا التأويل : أمران . أحدههما : أن العرية مشهورة بين أهل 
المدينة » متداولة فها ينهم . وقد نقلها مالك هكذا . والثانى : قوله « لصاحب 
العرية » فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره . وهى الطهبة الواقعة . 
وأأنشدوا فى تفسير العرايا بالهبة قول الشاعر : 

ليست بسنهاء ولا رَجَبِيّة ولكن عرايافى السنين الجوام”'» 

وقوله فى الحديث « بخرصها » فى هذه الرواية تقيد بغيرها » وهو بيعها 
مخرصها تمر . وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على اللنخل 
بالرطب على النخل حَرْصاً فيهما » و بالرطب على وجه الأرض كيلا . وهو وجه 
لبعض أسعاب الشافعى . والأصح : المنع . لأن الرخصة وردت للحاجة إلى نحصيل 
الرطب » وهذه الحاجة لا توجد فى حق صاحب الرطب . وفيه وجه ثالث : أنه 
إن اختلف النوعان جار . لأنه قد يزيد ذلك الفوع » وإلا فلا ٠‏ وأو باع رطب 
على وجه الأرض برطب على وجه الأرض :ليمز ا راعذ ؛ لان اه لان 

فى الرخصة أ ار لوا ار ا اللقصود لايحصل فا 
على وجه أرق . وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا برى اختصاص جواز 
بيع العرايا لحاوي الناس . وفى مذهب الشافعى وجه : أنه مختص بهم » اديث 
ورد عن زيد بن ثابت فيه « أنه سهى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى 
رسول لله صلى الله عليه وسلِ . ولانقد فى أيديهم يبتاعون به رطباً و يأ كلونه مع 

)١(‏ فى اللسان فى مادة « رجب ) « الرجمة » بالممم . البناء فى الصخر تعمد به 
النخلة . و « الرجبة » أن تعمد النخلة مخشبة ذات شعبتين ٠‏ وقد روى بيت سويد 
ابن الصامت بالوجبتين 6 ليست يسنهاء ‏ البيت . يصف له بالوودة » وأنها ليس 
فا سنهاء والسنهاء : الى أصابتها السنة » يعنى أضر.ها الجدب . وقبل : هى الى 
حمل سنة وتترك أخرى . والعرايا : جمع عرية . وهى التى بوهب مرها . والجوام : 
السنون الشداد التى تجح امال . وقبل هذا البيت : 


أدبن » وماديى علي عغرم ولكن على الثم الجلاد القراوح 





الس سد 


الناس + وعندهم فضول قوتهم من القّر. فرخص لم أن يبتاعوا العرايا بخرصها 


كن الع - 


5م كلدك الثاني 5 ا ار 


0 لله صلى الله عليه وسلم « م فى بيع العرَايا فى خمسّة أواسق 


م لا 

أما يحو يز بيع 7 : فقد تقدم . وأما حديث ألى هريرة : فإنه زاد فيه 
ين امقدار ماخررفيه الرخسة ٠‏ وهوافادون الله أونى ٠‏ 19 ملف قزل 
الشافنى فى أنه لا موز فما زاد على خسة أوسق » وأنه يجوز فيا دونها . وفى خسة 
الأوسق قولان . والقدر الجائز : إتما يعتبر بالصفقة » إن كانت واحدة : اعتبرنا 
مازاد على النجسة فنعنا ٠‏ ومادونها فأحزنا أا ركنت صففات متعردة : فلا منم : 
ولو باع فى صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منبما القدر الجائز: 
جاز . ولو باع رجلان من واحد : فنكذلك لمك فى أصح الوجهين . لأن تعدد 
الصفقة بتعدد البائع » أظبر من تعددها بتعدد المشترى . 

رذة ود اشر ١‏ أنه لا تجوز الرادة عل هسه أوسق فاهذه الصورة © 
نظراً إلى مشترى الرطب . لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس الرنويات . 
ل ل رن ال ال له ويك 

واعم أن الظاهى من الحديث أن حمل على صفقة واحدة من غير نظر إلى 
تعدد باع ومشتر: حريأ على العادة والغالب ٠‏ 

/-؟ - الحديث الثالث : عن عبد الله ن مر رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دمن باع كَل هذ أيرت فَتَمَرُمًا 
)١(‏ أخرجه البخارى .هذا اللفظ فى غير موضع ومس وأنو داود والناى 
والترمذى ‏ وصححه ‏ ومالك والشافعى . 





رك 


. 


تباي » إلا أذ يتشترط البتاغ» ولسل «ومن ابام عَبَْافَالهُ لَذَى 


1 


عه » إلا أن يشترط ابام ”© 


ل أبرت النخلة اترها وقد يكال الشل ل ري الاير » هو التلقيح . 
وهو أن يَمَقَ أكمة إناث النخل » و يدر طلم لكر فيها ١‏ ولا لت 
ا ا لس ري الاق ات ع لفحول إليه الذى بحصل 
منه الشقق الطلع . و إذا باع الشجرة بعد التأبير فالؤرة ة للبائع فى صورة الإطلاق 
وقيل : إن بعضهم خالف فى هذا ء وقال تبق المّار د للبائع » أبرتت أذ تو ا 
ونا اذا اشترطاها لابائم أو لمشترى؛ 0 متبع . 

وقوله « من باع خلا قد أبرت » حقيقته : اعتبار التأبير فى البيع حقيتة 
سه اوقلا أسرى تايلمعل لحري تادر ابيع إذا >كان ف اسان حرا 
واتحد النوع ؛ و باعها صفقة واخدة . وحمل 0 له الواحدة: :ا واإن اختاك 
النوع شه يان لحان الشاففى . وقيل : إن الأصح أن الك ل يبت لابائع » 
كا لو اتحد النوع » دفعاً لضرر اختلاف الأبدى وسوء المشاركة . 


وقد يؤخذ من الحديث : أنه إذا باع مالم يو بر مفرداً بالعقد بعد تأبير غيره 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومس وأنو داود والنسائى 
والترمذى » وقول الصنف « ولمسلم » يومم ل هذه الزيادة انفرد مها مسد » وليست 
فى بح البخارى . وليس كذاك . بل هى ما اتفق علها الصحيحان . وقد نبه 
على ذلك صاحب العمدة . قال :كذا فعل فى حمدته الكبرى . وهو صرح 8 
من أفراد مسم . وليى كذلك . بل قد أخرجها البخارى أيضاً فى « باب الرجل 
لون ل عر ور ل ف الإو لين ) انظر الفتح ( ( ه : »س ) والذى أوقع 
الصنف فى ذلك : عدم ذكر الببخارى له فى باب الببع » واقتصاره على القطعة الأولى . 
ففد أخرجه فى غير مظنته . واذا نسبه الحافظ المنذرى فى ختصر السان والضياء فى 
أحكامه إلى البخارى . 





اس 
ان 111 لت م لحن ! 0 3 ع 
من الستان : أنه ايكون للمسترى ٠‏ 1 ىق المبيع سىء مو نر 


٠‏ فيقتضى 
منهوم المديث : أنها ليبنت للبائم . وهذا أصح وجبى الشافعية . وكأنه إنما يعتبر 
عدم التأبير إذا بيع مع المؤبر . فيجعل تبعا . وفى هذه المسررفلة دق مراف 

البيع شىء مؤ بر . فيجعل غيره تبعا له . 

د فق هذه الصوّرة فى الحديث : ما إذا كان التأبير وعدمه فى ستانين 
مختلفين . والأصح ههنا : أشاكل واخد قنيما تفرد تحكد ‏ أملباولا : تلظاهن 
الحديث . وأما ثانياً : فلأن لاختلاف البقاع تأثياً فى التأبير . ولأن فى البستان 
الواحد يازم ضر اختلاف الأيدئ وسوء المشاركة . 

وقوله « ومن ابتاع عبداً فاله لاذى باعه » إلا أن يشترط المبتاع » يستدل به 
المالكية على أن العبد بملك . لإضافة المال إليه باللام . وهى ظاهرة فى املك 


,دم - الحديث الرايع : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال « من بتع طمَامًا قلا بده حتى 

8” - وعن ابن عباس مثله ٠‏ 

هذا نص فى منع بيع الطعام قبل أن يستوق .. ومالك خصص الحم به 
إذا كان فيه حق التو فية على مادل عليه الحديث . ولا مختص ذلك عند الشافعى 


بالطعام . بل جميع المبيعات لايجوز سات ان 
أو غيره . وأبو حنيفة تحيز بيع العقار قبل القبض . و ينع غيره ٠‏ 

وهذا الحديث يقتضى أمرين . أحدها . أن تكون صورة المنع فيا إذا: كان 
الطعام ماوكا يجهة ابيع . والثانى : أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موطع بألفاظ مختلفة هذا أحدها . ومسل وأخرجه 
بعض أصحاب السنن بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة . 





داوع د 


ع 


أما الأول : ققد أخرج عنه ما إذا كان ماوكا يمية المبة أو الصدقة مثلاً . 

وأنأ الثانى : فقد تك أصماب الشافى فى جواز التصرف بعقود غير البيع . 
منها : العتق قبل القبض . والأصح : أنه يتفذء إذا لم يكن للبائم حق المبس » 
نا المنترى لمن أو كن تز حجان نانك لدي لس ار 
كمتق الراهن . وقيل : لا . والصحيح : أنه لا فرق . 

ركذا اختلفوا فى الهبة والرهن قبل القبض.. والأصح عند أسحاب الشافى : 
النع . وكذلك فى النزو ريج خلاف . والأصح عند أحماب الشافعى : خلافه . 
ولانجوز عندم التولية والشركة . وأجازها مالك مع الإقالة . ولا شلك أن الشركة 
والتولية بيم . فيدخلان نحت المديث . وفىكون الإقالة بيعا : خلاف فن لابراها 
كا لايد رجا تحت قدت ١‏ و رع اس ذلك تالكا عل اد لا القاين 
وقد ذكر أصحابه فمها حديئاً يقتضى الرخصة . والله أعل . 

»ا الحديث الخامس : عن جاتر بن عبد الله داتعي 
أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول عام افنتح نا رةه 
وم يم ادر وَالبنَةَ وَاعز 5 وَالأصْنَام . فقيل : يارسول الله » 
أرأيئت شوم للح ؟ نانك البا النل . لط ا تل ! 


وَيَنتَمبِحُ جا الا فال لا هوحَرَامٌ . ثم قال رسول الله 


لك عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله البود إن الله لتَاحَهَمٌ عليهم 
0 


ععر| ارم م ا ار له 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غبر موضع ومس! وأبو داود والنسائى 


والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد . وقوله « إن الله ورسوله حرم » هكذا فى 
الصحيحين بإسناد الفعل إلى خير الواحد . وقد وقع فى بعض الكتب « إن الله 
ورسولة حرما » بالتثنة . وهو القياس . وهكذا زواه اإن مردوية فى تفسيره حت 





0 
قال « حملوه )إذافة. 


أخذ ءن حرم بيع لمر واليتة : تحاستهما . لأن الانتفاع مهما لم يعدم . 
ذإنه قد ينتفع باحر فى أمور» و ينتفع بلميتة فى إطعام ل 

واما 6 الاصنام 5 فلعدم الانتفاع 08 على صورتها 2( وعدم الانتفاع ع 
صحة البيع وفك كون منع بيعها مبالغة فى التنفير عنها . 

ونا قوم 2 لك شحوم الميتة » ح فقد استدل به على منع الاستصباح 
مها » و إطلاء السقن بقوله عليه السلام لا سل عن ذلك ؟ قال « لا. هو حرام » 
ح والشهور ول » ووجبه : أنه لماكان أمر الله هو أمر رسوله 00 الخد 
واحد . وقبل : إنه صلى الله عليه وسل تأدب فم مجمع بينه وبين اسم الله تعالى فى 
مير الاثنين . لأن هذا من نوع مارده على الخطيب اذى قال « ومن يعصهما ققد 
غوى » قفال ('بشى الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله » . 

)١(‏ قال الأمير المسان فا سل الاق قاع بلوع اللراء اانه عل 
نحاسة ار غير ناهضة . فن جعل العلة النجاسة : عدى الح إلى ريم يع كل 
نيحى . وقال جماعة : يجوز بيع الأزبال النجسة . وقبل : محوز ذلك للمشترى دون 
البائع . لاحتياج الشترى دونه » وهى علة عليلة . وهذا كله عند من جعل العلة 
النجاسة . والأظهر : أنه لابنبض دليل على التعليل بذلك . بل العله : التحريم ولنا 
قوله صلى الله عليه وسلم و اه نفس التحريم ولم 
يذكر علة هذا : اه واعم أن الأصل فى الأعيان : الطبارة . والتحريم لا بلازم 
النحاسة . فان الخشيشة محرمة وى طاهرة . وكل الخدرات والواد السامة القاتلة 
ا . بل بالعكس » فا نكل نحش حرم . وذلك لأن الحم فى 
النجاسة : هو النع عن ملامستها على كل حال . فاح بنجاسة العين حم بتحريهها » 
لاف الحم بالتحرم : فاته مجرم لبس الحرير والذهب . وها طاهران ضرورة 
شرعية وإجماعا . فنحرم الخر واليتة الذى دلت عليه النصوص : لايلزم منه 
نحاستهما » بل لابد من دليل آخر عليه نصا . وإلا بيا على الأصول المتفق علها من 
الطبارة . فن ادعى غير ذلك فعليه الدليل . والأمر بإجتناب الخر هو الأمر باجتناب 
الوسر ام والاهات ” 





5-0 


ع 


وفى هذا الاستدلال احمّال لأن لفظ الحديث ليس فيه تصر يح . فإنه حتمل أن 
ا اي ل قالوااله « أرأيت شحوم اليتة . 
فإنه تطا لى مها السفن 6 3 ع منهم لأن هذه النافم تفتفى جواز از البيع . 
فا ل النى صل اله عليه وسل دلا ٠‏ هو حرام » ويعود الضمير فى قوله « هو» 
على ١‏ بيع ا نرم البيع بعد ما بين له ل فيه منفعة » إهداراً لتلك 
المصالح رانم كت 

وقوله عليه السلام « قاتل الله 07 «( ال تئنيه على تعليل ” 2 0 
الأشياء ٠.‏ فإن االدله حر عا افإن وه اللوم على اليمود فى ريم أ كل المّن 
بشعحدر لت سكا ل المالكية 0 على تحر م الذرائم 34 من حيث 
إن المهود توجه عليهم اللوم بتحر يم أ كل القن » ؛ من جبة تحريم أكل الأصل . 
كا امن ليس هر أ كن الاصل بع لكديل كال راي الأصل 
بطريق المعنى استحقوا اللوم به . 


باب السيل 


0 - الحديث الأول : عن عبد الله ن 0 رف شعي 


عع 


قال 2 قَدمَ ل الدنة 2 و لفون ف 


الثَار : السية و اسنتين وَالثْلاتَ اكنال اموا ا ل ف شَىء 
ار لل أجل ملم »** 


فهك :لعل حوار ارال فى الجلة . وهو متفى عليه : لازت نه ين 


الامة . وفيه دليل على جواز الم إلى السنة والسنتين : واستدل به على جواز ال 
فيا ينقطم فى أثناء الذةبة إذا كان مواختردا عند امحل » فإنه إذا أسر فى المْرة 
0 ا البخارى بألفاظ محتلفة من عدة طرق م وأو داود والنساق 


والترمذى وابن ماجه والإمام أأهد . 





اسع ل 


السنة والسنتين . فلا محالة ينقطع فى أثناء المدة إذا حملت المرة على « الطب » 

وقوله عليه السلام « من أساف فليسلف فى كيل معلوم » أى إذا كان الملم 
فيه مكيلا . وقوله « ووزن معلوم » أى إذا كان موزوتاً . والواو هنا بمنى 
« أو » فإنا لو أخذناعا على ظاهرها - من معنى الجع - لزم أن يجمع فى الثىء 
الواحد بين الس فيه كيلا ووزناً . وذلك يفضى إلى عزة الوجود . وهو مانم من 
حة الس . فتعين أن تحمل على ماذ كرناه من التفصيل » وأن الممنى : السلم بالسكيل 
فى المكيل » و بالوزن فى الموزون . 

وأما قوله عليه السلام « إلى أجل معلوم » فقد استدل به من منع الم 
الال » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة » وهذا بوجه الأم فى قوله « فليساف » 
إلى الأجل والعل مما . والذين أجازوا را العم ققط . ويكون 
التقدير : إن أسل إلى أجل فليم إلى أجل معلوم لا إلى أجل مجهول »كا أشرنا 
إليه فى السكيل والوزن والله أعلم . 


للدت الأول : عن عائقة رخ انا ع ]اقلت : 
«جاتق يه : قالت :كاتنت أَهلى عَلَ 7 نع أواق » فى كل عَام 


ار ع ا ته . ورك 


0 ع 


لى فلت . فَدَهَبَت تريرَة هل أْها : قالت :ل" 0ه 
جات من علد ورسول اله مل اف علموسل ايت + قالك: إى 
عَرَْت ذَلِكَ عل أهلى » ؛ ابا إلا أن كرد ااولاد مرت 
عائة اي سل لله عل وس . فقال: ده نترطي لهم ل 
فإنما الولآه ين أَعتّق تق . ففعات عائشة . ثم قام رسول الله صلى الله عليه 





دوع 


0 00 اله 0 -ئى 
كوا لشت 


22 


صل 2 وَإِنْ كان ا شراط : قاد الله احق : 


لمث أَعتق 4 
ا ع«( 


قدأ كك رالناس من الكلام على هذا الحديث . وأفردوا التصنيف فى الكلام 


عليه 2 وما يتعلق بفوائده ِ وبلغوا مها 0 ٠.‏ وك ام 
إن شاء الله تعالى . والنكلام عليه من وجوه ٠‏ 

أحدها ا » فاعات من الكتابة . وهو العقد المشهور بين السيد 
وعيدء ‏ قإها أن كوي ما خرذا 0 كاه الكل 00د ل عن الكل 
الكتابة له فما بين السيد وعبده » و إما أن يكون مأخوذاً من ممنى الإلزام 
سي فى قوله تعالى ( 5 : *6١كانت‏ على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) كأن السيد ألزم 
نفسه عتق العبد غند الأداه . والعبد أأزم نفسه الأداء للمال الذى تكاتيا عليه . 

الثانى : اختلفوا فى بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب : المنع . والجواز 

)١(‏ أخرجه البخارى فى مواضع متعددة بألفاظ مختلفة 'مطولا وعختصرا .. هذا 
أحدها ٠‏ ومسلم وأنو داود والنسانى وابن ماحه : و « بريرة » هى بنت صفوان » 
كانت لقوم من إلا تصال 11و مولاة لآنى أحمد بن جحش . وقيل : مولاة لبعض 
بنى هلال . وكانت قبطية فكاتبوها . ثم بإعوها من عائشة . 1 
اسمه مغيث ٠‏ خفيرها النى صل فا ا اا 
واختلف فى زوخبها : هل كان أو عبداً ؟ والصحيح : أنه عبد 0 


ع 


عبد الملك .بن مروان قال :57 0 ديرة بالدفة فل أن إلى هذا لكر 
فكانت تقول : ياعبد املك » إنى أرى فنك خصالا 6 إيك بلق أن تل هذا الام 
فإن وليته فاحذر الدماء . فإنى سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم يتمول : « إن 
الرجل ليدفع عن باب الجنة ‏ بعد أن ينظر إلها بملء محجمة من دم بريه من مسلم 
بغير حق » ذكرها غير واحد . 





لا 


والفرق بين 0 يشترى للعتق » فيحوز » 1 للاستخدم قلا. 

قأما من أسار ا يه : فاستدل نا المديت ١‏ فاه لنت أن ابره كام 
مكاتبة . وأما من منع : فيحتاج إلى العذر عنه . فن العذر عنه ماقيل . إنه يجوز 
ببعهعند العحن عن الأداء ؛ أو الضءن عن الكسب . ققد محمل الحديث على ذلك . 

ومن الاعتذارات : أن تسكون عائثة اشترت الكتابة » لا الرقبة . وقد 
استدل عل ذلك بقولمافى بعض الروايات «فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابك » فإنه 
بشعر بآن المشرى : هو الكتابة . لاالرقبة . ومن فرق بين شرائه لاعتق وغيره : 
قلا إشكال عنده - لأنه ول : أن1 أحيز ببعه للمتق'.:والحديث موافى 1 أقول:: 

الثالث : بيع العبد بشرط العتق . اختلفوا فيه . وللشافى قولان : أحدها : 
أنه باطل »كا لو باعه بشرط أن لايبيعه ولا يبب . وهو باطل .. والثانى - وهو 
الصحيح ‏ أن العقد صحيح لهذا الحديث . ومن منع من بيع العبد بشرط العتق » 
فقدقيل : إنه يمنع كون عائشة مشترية لارقبة . ويحمل على قضاء الكتابة عن 
تر برة » أو على شراء السكتابة خاصة . والأول : ضعيف » مخالف لافظ الوارد فى 
بعض الروايات . وهو قوله عليه السلام « ابتاعى » وأما الثانى : فإنه محتاج فيه 
إلى أن يكون قد قيل بمنع البيع بشرط العتق » مع جواز بيع الكتابة . و يكون 
قد ذه ب إلى الجع دن هذين ذاعب واجد معن ٠‏ وهذا ينلد من مالة إحدات 
القول الاك : 

الرابع : إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق » فبل يصح الشرط » أو يفسد ؟ 
فيه قولان للشافعى . أسمبما : أن الشرط يصح . لأن التنى صلى الله عليه وسل » 
ل يتكر إلا اشتراط الؤلاء ٠‏ والتقد تضمن 'أمراين : اشتراط المدتق © واشعراط 
لولاء . ول يقع الإتكار إلا لثانى . فيبقى الأول مُقرراً عليه . و يؤخذ من لفظ 
الحديث . فإن قوله « اشترطى لم اولاء )امن صرورة اشتراط الت - متكون 


من لوازم النفظ » لامن جرد التقربر . ومعنى صحة الشرط : أنه يلزم الوفاء به 
٠‏ إحكام اج » 





0 


من جبة المثترى . فإن امتنع » فبل يحبر عليه أم لا ؟ فيه اختلاف بين أسماب 
الشافنى . و إذا قلنا لاجيرء أثيتنا اخيار لابائم . 

المامس : اشتراط الولاء للبائع » هل يفسد العقد ؟ فيه خلاف . وظاهر 
الحديث : أنه لايفسده لما قال فيه « واشترطى لم الولاء » ولا يأذن النى صلى الله 
عليه وسلٍ فى عقد باطل . وإذا قلنا : إنه حي ٠‏ فهل يصح الشرط ؟ فيه 
اختلاف فى مذهب الشافى ٠‏ والقول ببطلاته موافق الألفاظ الحديث وسياقة » 


ع 
ا 
أ 


وموافق لاقياس أيضامن وجه . وهو أن القياس يقتضى : أن الأثر مخقص يعن 
عتدرامنة اتيك بن الول + 4 لكان الست افختص عن صدان امنة المت 1 وهو 
المعتق . وهذا السك والتوجيه فى صحة البيع والشرط : يتعلق بالكلام عل 
معنى قوله « واشترطى لم اداه عسات 

ااسادس : التكلام على الإشكال العظي فى هذا الحديث » وهو أن يقال : 
كيف أذن التق صل الله عليه وسلٍ فى البيع عل تر فال ةا 

وكيف يأذن ؛ حتى يقع البيع على هذا الشرط فيدخل البائع عليه . ثم يبطل 
0 

فاختلف الناس فى الكلام على هذا الإشكال . فنهم من صعب عليه » 
فأنكر هذه الافظة . أعنى قوله « واشترطى لم الولاء » وقد نقل ذلك عن بحى 


لع عن الم ترك 0 « اشتراط الولاء » رواه 
: ' 


هشام بن عروة عن أبنه » وانفرد به دون غيره من رواة هذا الحدديث . وغيره من 
رواته : أثبت من هشام . وال كثرون على إثبات الافظة » للثقة براو يها . واختلفوا 
فى التأو يل والتخريح . وذ كر فيه وجوه . 

أحنها: أن «لم» يعتى عليهم » واستشهدوا لذلك بقوله تعالى ( 1١‏ : ه 
ولط الاعنة ) بمعنى « علمهم » ( ٠7‏ :” وإن أسأتم فلها ) بممنى « علمها » وفى هذا 
معت " أها أولا : فلن سياف الحدرت © وكثيراً من الماخلة . نيه - وأعا ثانا : 





دبعم د 


فلائن اللام لا تدل بوضعبا على الاختصاص الناقم بل تدل على مطلق 
الاختصاص . فقد يكون فى الافظ مايدل على الاختصاص النافع ؛ وقد لا يكون 

وثانمهما : مافهمته من كلام بعض المتأخربن أن كر اهنا 
الاشتراط عنى ترك الخالفة لما شرطه البائعون » وعدم إظهار النزاع فها دعوا 
إليه ؛ وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل . ألا ترى أنه قد أطلق 
لفظ الإذن من الله تعالى على المكين من الفعل والتتخلية بين العبد ويينه » 
و إن كان شاع الفا ايقتصى الإباحة والتجوين ١‏ وخدا موود فى كناب الله 
تعالى على مايذكره المفسرون »كا فى قوله تعالى ( ؟ : ٠١‏ وماهم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله ) وليس المراد بالإذن ههنا : إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر . 
ولكنه لما خَلَى بينهم و بين ذلك الإضرار : أطلق عليه لفظة « الإذن » نجازاً » 
وهذا ‏ وإنكان محتملا ‏ إلا أنه خارج عن المقيقة من غير دلالة ظاهرة على 
الجاز من حيث اللفظ . 

وثالنها : أن لفظة لفظة « الاشتراط » و « الشرط » وما تصرف منها تدل على 
الإعلام والإظبار . ومنه : أشراط الساعة » والعرنا اللغوى والشرعى . ومنه 
قول أويس بن حجر بفتح الحاء والجيم د نا رط فها فيه 0 أى أعليا 
وأظير هاء وإذا كان كذلك فيحمل « اشر » على معنى : أظبرى حك الولاء 
ربدم وأعلى اسان أعدى ف ل عكس ماأوردء السائل يوم هافن الحديك 

ورابعيا : ماقيل : إن النبى صلى الله عليه وسل قد كان أخيرهم أن اللاء 
من أعتق » ثم أقدموا على اشتراط مايخالف ا م الذى عاموهء فورد هذا 


اللفظ على سبيل الزجر والتو بيخ والتتكيل ا اك م الشرعى » وغاية 


ع مضت لعي ا كر ظاهرها فى 
اوعا عا اها 2 كلك ا لك 
واضم عتنع إجراوه على اهرها » ثموا لى :١(‏ م اعماوا ثم 
)١(‏ هو بعض شطر بيت وأصله : 
قأشرط فها نفسه . وهو معصم وألق بأسباب له وتوكلا 





0 


(6:18؟ فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وعلى هذا الوجه والتقدير الذى 
ليو عورا 

]ا ء أن كر نا هذا الشرط عقوبة » لخالنتهم حكرم الشرع » 
فإن إبطال الشرط يقتضى تغر .م ماقو بل به الشرط من الالية » المسامح بها 
لأجل الشرط » ويكون هذا من باب العو بة بالملل » كرمان القاتل الميراث . 

وسادسها : أن يكون ذلك خاصا مهذه القضية » لاعاما فى سائر الصور» 
ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط : المبالنه فى زجرمم عن هذا 
الاشتراط الخالف للشرع »كا أن فسخ الحج إلى العمرةكان خاصاً بتلك الواقعة » 
مبالغة فى إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة فى أشهر الحج » وهذا الوجه ذ كره 
بعض أصحاب الشافعى؛وجعله بعض المتأخر ين منهم: الأصم فى تأو يل الحديث 90 . 

الوجه السابع من الكلام على الحديث : يدل على أن كلة « نما » 
لاحصرء لأنها لوم تسكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم 
يعتق . لكن هذه الكلمة ذ كرت ف الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق » فدل 
على أن مقتضاها المصر . 

الوجه الثامن : لا خلاف فى ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه » بالحديث المذكور. 
واختلفوا فيمن أعتق على أن لاولاء له . وهو المسمى بالسائبة . ومذهب الشافعى : 
بطلان هذا الشرط » وثبوت الولاء لللمتق » والحديث يتمسك به فى ذلك . 

الوجه التاسع : قالوا : يدل على ثبوت الولاء فى سائر وجوه العتق » 
كالتكتابة والتعليق بالصفة وغير ذلك . 

الوجه العاشر : يقتضى حصر الولاء للمعتق » ويستلزم حصر السببية فى 
العتق . فيقتضى ذلك : أن لاولاء بالل » ولا بالموالاة » ولا بإسلام الرجل على 
يد الرجل » ولا بالتقاطه للقيط » وكل هذه الصور فبها خلاف بين الفقهاء : 
ومذعت الشافى .: أن لاولاء فى دن متها سل 4 


(1) هو الإمام التووى فى شرح مسلم 





او ع1 د 


الحادى عشر : الحديث دليل على جواز السكتانة » وجواز كتابة الأمة المزوجة 

الثانى عشر : فيه دليل على تنج الكنابة» لوا «كاتبت أهل غلى تسم 
أواف ف كل عام أوقية » وليس فيه تعرض للسكتابة الحالة » فيتكلم عليه . 

الثالك عشر : قوله عليه السلام « مابال أقوام يشترطون شروطاً ليست فى 
كتاب الله ؟ © محتمل أن بريد يكتاب الله : حك الله لك ا 
كونها فىكتاب الله » بواسطة أو بخير واسطة » فإن الشر يعة كلها فى كتاب الله: 
إما شير واسطة كالمنصوصات ف القرآن من الأحكام » وإما بواسطة قوله 
تمالى (ده:ماوما آنام الرسول لغخذوه) و( غ : ..ه أطيعوا اند وأو ار رل) 

وقوله صل الله عليه وسلم « قضاء الله أحق » أى بالاتباع من الشروط 
الخائفة لحك الشرع . و« شرط الله أوئق » أى باتباع حدوده . وفى هذا 
الافظ دليل على جواز السجم الغير التكلف . 

»ام الحديث الثاتى : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
لكك ير عل جل هع ( 3 أن 10 فلحقنى النى 
0 2 اراي ” سر 1 0 
قال : يميه بو رقة اتلك الا ل : عليه . قبمه بأوقية . 


وَامستتتدت اد / أَهْلي 0 بلعث اه ل 0 


0 


م يبلت املف ترف 0 : ران ما كشك لاخ 
َك ؛ خُذَ جَلِكَ وَدرَاهَكَ . فهو لك »© 


قَْ الحديث عم من أعلام النبوة » ومعحزة من معحزات الرسُول صلى الله 


)١(‏ أخرجه البخارى فى مواضع كثيرة ألفاظ مختلفة مطولا ومختصرا » ومسم 


: 
وأو داود والنسائى والترمدى - وسححه ‏ واين ماجه والإمام أحمد 





.هة| لد 


عليه وسل . وأا 2ه والسر حملانه إلى المدينة : فقد أجاز مالك مثله فى المدة 
البسيرة » وظاهر مذهب الشافعى : المنع . وقيل : بالجواز » تفر يعاً على جواز 35 
الدار المستاح, رة » فإن المتقعة تكون مستثناة . ومذهب الشافعى : الأول . والذى 
يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب : أن لاحعل استثناؤه على حقيقة الشرط 

فى العقد » بل على سبيل تبرع الرسول صلى الله عليه وس بالجل عليه 1 أو يكون 

6 على العقد . والشروط المفسدة : ماتكون مقارنة لاعقد ومرزوجة به 
0 ظاهر مذهب الشافعى » وقد أشثار بعض الناس إلى أن اخعلاف الرواة فى 
ألفاظط الحدديث مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب » فإن بعض الألفاظ صر يبح 
فى الاستراط » و بعضها لا . فيقول : إذا اختلفت الروايات » وكانت الحجة ببعضها 
دون بعض : توقنف الاحتجاج ١‏ 

فنقول : هذا سحيح » لكن بشرط تكافؤ الروايات » أو تقارها . أما 
كان الترجيح واقعاً لبعضها - إنا لان روات ) كن ار لظ قيس الل 
عا . إد الاضعمه لا يكون مانا من الحمل بالادو ؛ والمرجوح لايدفع المسك 


بالراجح . فتمسك بهذا الأصل . فإنه نافع فى مواضم عديدة . منها : أن الحدئين 
يعللون اديت بالاضطراب و جمعون الروايات ت العديدة : فيقوم فُْ الذهن منها 
صورة وجب التضعيف . والواجب : أن ينظر إلى تلك الطرق » كان منبا 
َمِيقاً أسقطا عن درجة الاعتبار . ولم مجعل مانعاً من القسك بالصحيح القو 


ولقام هذا موضم آمر . ومذهب مالك و إن قال بظاه اك 
باستثناء الزمن اليسير . ور با قيل : إنه ورد مايقتضى ذلك . 

وقد يؤخذ من التدرت :احوار بيع الدار المسنتادرة 3 بعل هذا الاستثناء 
لذ ورف اللدرك أل صلا . ويحعل بيع الذآر المستأجرة مساويا لك فى العنى . 
م ٠‏ إلا أن فى كون مثل هذا معدوداً فيا يؤخذ من الحديث وفائدة 
من فوائده نظراً . 





ال1ه8؟ د 


أما ا لام بيع الرجل على بيع أخيه : 
ققد مر الكلام عليه 
أما البق عن المطبة : ققد تصرف فى إطلاقه الفقهاء وحهين . 

أحدها : أنهم خصوه نحالة الترااكن » والتوافق بين الخاطب والمخطوب 
إليه » وتصدى نظرمم بعد ذلك فيا به حصل حرم اناطبة . كرو أمرنا 
سد لدف ا 1 قبل التراكن : فلا متنع ال الم 


الذى أله حرمت الخطية ( وهو وزوع اديه والبغضاء 8 وإنحاش اين. : 


هو 
رو 


الوحه الثانى وهو اك أ ن ذلك فى المتقار : يبن ن آما إذا كان الخاطب 


أل ذا 


الأول 0 والادرا صا ٠‏ فلا يندرج مت الهى . ومذهب الشافعى 
0 ؛ وخطب عل خطبة أحية : 1 يقد العقد» 
ول يفسخ . لأن النبى مانب لأجل وقوع العداوة والبغضاء . وذلك لاتعود على 
أركان العقد وشروطه بالاختلال . ومثل هذا لايقتضى فساد العَقّد . 

المرأة عن سؤال طلاق أختها : فقتد استعمل فيه ألفاظ محازية 


وأمانهى 
غمل طلاق الرأة بعقد التكاح عثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها . وفيه معنى 
آخر . وهو الإشارة إلى الرزق » لما يوحبه التكاح من التفقة فإن الصحقة وملأها 
من باب الأرزاق » وكفاؤها قلبها . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضّع وَمِسمم وأو داود والنسائى والترمذى 
وان ماجه إلا أن ال مد دنا 


ع 


ةي كك 





 _ ديع‎ 


ياب النب! والضوف 
- الحديث الأول : عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله مل اله عليه وسل « الدَحَسْ بالورق رب ء إِلأَعَاءوَمَهِ 
لبا ربا إلا ها وَهَاء . والتشمير بالشمير رباء إلَ ها وهأ »” 
الحديث : بيدال عل بوجوب الظاول ٠‏ وتحرح السام فى بيع الذهب بالورق » 
والبر بالبر» والشعير بالشعير» إلاهاء وهاء . والافظة موضوعة للتقابض . وى 
ممدودة مفتوحة . وقد أنشد بعض أهل اللغة فى ذلك : 
ثلا رآات فى مق لباه ١‏ ولك بعاد َس أجناء 
لت د فرت عيبا اله مللت مضه رانك 
ا كا اللقام ثم تقول من بعيد : هاء 
دحرجة 2 إن شتت ء ألو إلقاء م ع ا 0 دا 
* لاجمل اله له شقاء # 
ْم اختلف العاماء بعد ذلك :. فالشافعى يعتبر الماول والتقابض فى الجلس . 
فإذا حصل ذلك لم يعتير غيره . ولا يضر عنده طول الجاس إذا وقم العقد حالا . 
م ا بالطول فى الجلس ٠‏ وإن وقع القبض 
فيه . وهو أقرب إلى حتقيقة اللفظ فيه . والأول أدخل فى الجاز . وهذا الشرط 
0 د الخنى » إن إذا جع اللبحين عله ,وااحلة ع فى الذهب 
والفضة » والطّمم فى الأشياء الأربسة » أو غيره مما قيل به : اقتضى ذلك ريم 
النساء - يوقد ألتما ل الدديث على الأمرين تت منع ذلك بين الذهب 


افق 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس وأبو داود والنسانئ والترمذى وابن 
ماجة بوالامام أحمد . 
(؟) بهامئن الأصل «القعس» حروج الصدّر ودخول الظهر . وهو ضد الحدب 





مم د 
اررق ون لتر الى الك بالشير ‏ فإ هذى لو اكد لاحك . والاولل 
فى جنسين معتهما علة واحدة . 


5ب - الحديت الثاى : : عن ألى سعيد الكدرى عه 


أنرسول ال سل ال ليد وس قل « ليوا نَم بالنَمَب. إلا 


مِثلاً عل . َلآ نشوا عضا عل + مض .ولا يعوا الورقٍ الوَرقَ 
إلأمثلاً عثلٍ .ولا نشوا بَْسهَا عل بض . وَلآ موا 9 


ص« 


بتآجز » . وفى لفظ « إلا بد ذا يد ». 


د ماس 
. 


وفى لفظ « إلا و ل عل سواه بسَّوَائِ»”© 

ف الخديث أدران . أحدهما :تحرج التفاضل فى الأموال الرنوزية عند اتحاد 
الجنس » ونصه فى الذهب بالذهب من قوله « إلا مثلا عثل . ولا نشفوا بعضها 
على بعض © 

الثانى : محري الّساء من قوله ‏ ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» و بقية 
الأموال الربوية ماكان منها منصوصاً عليه فى غير هذا الحديثٌ : أخذ فيه بالنص 
ومالا » قاسه القانسون . 

وقوله « إلا يدا بيد » فى الرواية الأخرى : يقتذى منع النساء . 

وقوله وزناً بوزن » يقتضى اعتبار التساوى ؛ و بوجب أن يكون التساوى 
فى هذا بالوزن لا بالكيل » والفقهاء قروا أنه يحب العائل ععيار الشرع » فا كان 
موزونا قبالوزن » وماكان مكيلاً فبالكيل . 

- الحديث الثالك : عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه 
قال «جاء بلآل إلى رحرل اله صلى الله عليه وسل بتر يي ققال 
١‏ [) تشرلته الحارع نا اللفظ ومسم والنسائى والترمذى والامام أحمد 
« والشف » بالكسر الزيادة . ويطلق على .النقص . والمراد هنا لاتفضلوا 





د 


له النبى لذ م بيخ أن هذا ؟ قال بلال كن ل 
ردىك» فبعت مِنّهُ صاعين ب لصاع ليَطسم ا الي سل الله عليه وس .فال 
انين سلى له عيه وسل عند لك ار 0 

لا 00 5 ا أن تشتري ة فيم| ا بتبِع آخَرَ. 


) اشتر به 


2. 


02 


هو نص فى © ريم ريا الفضل فى المر ر » وججمهور الأمة على ذلك » وكان 

ابن عباس " عاف قمر جمرب لقصل لوك فى ذلك فقيل : إنه رجع عنه 
وأخذ قوم مر: ااه 0 « يع القر ببيع آخر» 
ثم اشتر به » فإنه 0 بيعه » والشراء على الإطلاق » ول يفصل ا 
تمن باعه ) أو من غيره » ولا بين 1 يقصد التوصل إل 0 ل كت أولة 8 

والمانءون من الذرائع : نون يانه مطلق ادعام .ف حمل كل به من عير 
البائع ؛ أو على غير الصورة التى يمنمونها . فإن المطلق يكتنى فى العمل به بصورة 
واحدم . فى هذا اطرات لطي لان عرف ون القزل بالط فعلا »كا إذا قال 
لامرأته :إن 5 حلت الذال فأنت طالق » فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة » و بين 
العمل بالمطلق » حملا على المقيد » فإنه مخرج النفظ من الإطلاق إل 

فيه دليل على أن التفاضل فى الصفات لااعتبار به فى تحو بز الزيادة - 


قوله « ببيع آخر » يحتمل أن ا مبيع آخر 2« وبراد به : الْر» 
ا ييم” على صفة أخرى »عل معى رنادة الباء كأ نه قال : بعه 


9 
5 2 


بيعاً آخر» ويقوى الأول : قوله فا ثم اشر به » ٠.‏ 
- الحديث الرابع : عن أبى امنهال قال «سألت البراء بن 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ » ومسم والنساى : و ( ابرق » ضتوب من 
الغر أصفر مدور . وهو أجود الغور ؛ واحدته ( برنية » قاله صاحب احج 





ا كد 


عازب » وزيد بن أرم »عن الصف ؟ فَكلُ واحد يقول :هذا خير 
مل . وكلدخا شرل «١‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 


ممع 02 


لثمب الور رق ق دينا » 


ل عا لى التواضع ؛ والاعتراف ف بحقوق الأ كابر» وهو نص ى 

تحر يم ربا التسيئة فما ذكر فيه وهو الذهب بالورق ‏ لاحتماعهما فى علة وأحدة » 
وهى النتدية » وكذلك الأجناس الأر بعة ‏ أعنى البرء وما ذكر معه ‏ باجتماعها 
اك 


عله واحده أخرئ © ار 


ا . أحدها : التناجزفى البيع ؛ أعنى ألا تكون م5 اد والتلى 


يباع بعضها ببعض نسيئة » والواجب فما عنم فيه 


التقابض فى المجلس » وهو الذى يوْخْد من قوله د 


ل عن أى بكرا رض الله عله قآل: 


ار ل بالفضّة 2 وَالذَمَبِ 


2 1 رسول 
بالذَمَبء إلا 0 سواء ا :أن تشترى لفط لعب , 
ا ممم 1ب نال كسالك ور 
قال ال ل 
ع 
قوله « نشترى الذهب بالفضةء كيف شئنا » يعنى بالنسبة إلى التفاضل 
والتساوى » لا بالنسبة | إن الحلول ل والتأجيل 6 وقد ورد ذلك مدنا فى حديث 
0 
ابر حيث قيل « فإذا اختلقت الأجناس فبيعوا كيف شم | ان 1 يك 
)١ )‏ دع التارى وغ وطح بألفاظ حتلفة هذا أحدها ومسل 0 
1د الحادى ينا اللفظ فى غير موضع بدو قفن رافة ادر انا 
]9 رواه مسلم والامام أحمد عن عبادة بن الصامت مرؤوعا ( الذهب بالذهب » 
ل ل عل 
اه . بدآ بيدا + فإذا اختلفت هذه الأصناف فيعوا كيف شتم إذا ح 





2 


باب الرهمن وغيره 
6 المديت | لذول : عن عائشه وى ان عنيا رن رس ولاك 


صل لذُعليه وسلٍ اشرّى من هِنْ جود طََاماء وَرَهَنهُ رع مِنْ حَدِيد 1 9 


اللفظة مأخوذة من المبس والإقامة » ردن بالمكان : إذا أقام به . 

والحديث دليل على جواز الرهن » مع مانطق به التكتاب العزيز”"" ودليل 
على جواز معاملة الكفار » وعدم اعتبار الفساد فى معاملانهم . ووقع فى غير هذه 
الزوانة ما استول بعل خواز الرهن فى الل 

ع 0 . نايا ارك ع ا 

وفيه دليل على جواز الشراء بِالمّن المؤخر قبل قبضه » لأن الرهن إنما محتاج 
إليه حيث لابتأتى الإقباض فى الحال غالباً » وقد يستدل به على جواز الشراء لمن 
لابقدر على امن فى وقته لمأ ذ كرناه . 

0- الحديث الثانى : عن الى هر برة رضى 


00 1 الى 1 
دك" عل مله فليم » 062 


فيه دليل على نرم الل بالحق . ولا خلاف فيه » مع القدرة بعد الطلب ٠‏ 
واختلفوا فى مذهب الشافعى : هل يحب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب 
ان ان وك فيه ورا لراك لو ا ان 
حكان د بد » ورواه أو لات وابن ماحه شحوه 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختافة » هذا أحدها ومسل . ورواه 
النسائى وابن ماجه والامام أحمد عن ابنعباس بنحوه . وهذا الهودى : هوأ بوالشح » 
كا بينه الشافعى ثم البق من طريق جعفر بن مد عن أببه 

() فى قوله تعالى ( » : 0م» وإن كتتم على سفر ولم محدوا كاتبا فرهان مقبوطة ) 

(") أخرجه البخارى بألفاظ حتلفة هذا أجدها . ومسل وأبو داود والنسائى 
والترمذى وابن ماحه والامام أحمد والبزار . 





بام عست 


لفغلة « المطل » تشعر بتقديم الطلب . فيسكون مأخذ الوجوب دايلا آخر . 

وقوله « الفنى » يخرج العاجز عن الآداء . 

« فإذا أتبع » مضموم الهمزة سا كن التاء مكسور الباء . وقوله « فليتبع » 
مفتوح الياء سكن الناء » مفتوح الباء الوحدة . مأخوذ من قولنا : أتيمت فلا : 
إذا جعلته تابماً للشير . والمراد هنا تبعيته فى طلب المق بالحوالة . وقد قال 
الظاهرية «وجوب قبول ل الحوالة على الملىء » لظاهر الأمر . وجمهور الفقهاء : على 
أنه أمر ندب ؛لما فيه من الإحسان إلى الحيل بتحصيل مقصوده » من نحو يل 
المق عنه » وترك تكليفه التحصيل بالطلب". 

وفى المديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على الللىء معلل بكون مطل 
الننى ظلناً » ولعل السبب فيه : أنه إذا تعين كونه ظلاً ‏ والظاهر من حال 
المسم الجا عند - فتكون ذلك سيا لامر جول «الطوالة عليه 4 
اللقصود من غير ضرر اللطل . وتحتمل أن يكون ذلك لأن اللىء لايتعذر استيفا 
الحق منه عند الامتتاع » بل يأخذه الخام قهراً ويوفيه . ففى. قبول المالة 
ل تواء المق . وامعنى الأول أرجح . لما فيه 

معنى التعليل بكون المطل ظلناً . وعلى هذا المعنى الثانى : تسكون العلة 

عدم 0 يق" لال . 

4» - الحديث الثالكث عن أى هرزبزة رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله سلى الله عليه وسل أو قال : معت النبى صلى الله عليه وسلم 


د ندل الك 1 ارج أو إسانب تدا فلس فهو 


)١(‏ « التوى » مقصوراً » وممدوداً : هلاك امال هلا كا لارجى عوده 
(؟) أخرجه البخارى هذا الم وأنو داود والنسأئى والترمذى وابن 
ماجه والامام أحمد 





للا ه١1‏ هه 


ان الأرن : رجوع البائع إل عين ماله عند تعذر امن القن 
أو الوت . فيه ثلاثة مذاهب . الأول : أنه يرجع إليه فى اللوت والفاس . وهذا 
لهك القاشى . واكاك 1ك لا يرجم إليه » لافى اللوت ولا فى الفلس . وهو 
مذهب أنى -نيفة . والثالث : يرجم إليه فى الفلس دون اموت . ويكون فى 
الموث أسوة الذرفاء.. زعو مد هك هالك ١‏ 

وهذا الحديث دليل على الرجوع ف الفلس ٠‏ ودلالته قوية جداً » حتى 
قيل : إنه لا تأويل له . وقال الاصطخرى من أصعاب الشافعى : لو. قضى القاضى 
ل لك 

راتكن ار ار ع ام أن ع عر مس221 
ل ا لك ل ل ا ل ل طن الحمكم 
بالفلس . الثانى : أن حمل على ماقبل القبض . وقد اسْتضّعف بقوله صلى الله عليه 
وس « أدرك ماله » أو وحد متاعه » فإن ذلك يقتضى إمكان العقّد . وذلك بعد 
خروج السلعة من بده . 

المسالة الثانية :١‏ الذى يسبى إلى القم من الادرث : أن اارجل الدرك 
هبنا : هو البائع » وأن السك يتناول البيع . لسكن الافظ أعم أن 2 عل 
البائع . فيمكن أن يدخل تحته ماإذا أقرض رجل مالا » وأفلس المستقرض » 
ال ان م يرجم فيه . وقد عله الفقهاء بالقياس على البيع » بعد 


1 0 0 2 
التفرريع على انه يلك بالقبض .. وقيل فى القياس»: تملوك يبدل تعذر تحصيله . 


فأشيه المبيع . وإدراجه نحت الافظ تمكن إذا اعتبرناه من حيث الوضع . فلا حاجة 
إلى القياس فيه . 
المسألة الثالثة : لابد نى الحديث من إشعار أمور بحمل عليها » و إن ل تذ كر 


لفلا ا كرون الع ار ل الك و ل 





ا 


دون غيره' . ومتل : أكون المال لا ببى بالديون 6 احترازاً عما إذا كان مساويا » 
وقلنا : حر عل ا 

الممألة الرابعة : إذا أَجَّر داراً أو دابة . فأفلس المستأجر قبل تلم لاحر 
ومُصْى” المدة . فللمؤجر الفسخ على 200 من مذهب الشافعى . وإدراحه نحت 
لفظ الحديث متوقف على أن المنافع : هل ينطاق عليها اسم « المتاع » أو « المال » ؟ 
وانطلاق اسم « امال » عليها أقوى . ا 

وقد عُلل منع الرجوع : بأن المنافم لاتتنزل ممزلة الأعيان الما إذ ليسلا 
وجود مستقر . فإذا ثبت انطلاق | 4 « المال » أذ 2 المتاع » علها فقد اندرحت 
تحت اللفظ . وإن نوزع فى ذلك والعار د أن قال : إن اقعدى لخديف أن 
يكون أحق بالعين . ومن لوازمذلك : الرجوع فى المنافم . فيئبت بطري قاللازم » 
لا بطريق الأصالة . :و إنما قلنا : إنه يتوقف على كون اسم « المنافع »6 ينطلق 
عليها اسم «الال » أو « المتاع » لأزالمكم فى اللفظ معلق كذ 50 

ورلا طاٌ: الرجوع إما هو فى الاق . فإنها المعقود عليه » والرجوع إما 
يكون فيا يتناوله العقد . والعين ل يتناوها عقد الإجارة . 

المسألة الخامسة : إذا المَزم فى ذمته نقل متاع تن امكان إلى كان 0 


افلس 3 والاجرة بيذة قاعة : كنت حق الفسخ والرجوع إن الاجرة : واندراحه 


تحت الحديث ظاهى ء إن أخذنا باللفظ . وم 0 بالبائع ذفان حمن ابه 
المكم عاك بالقلا ا ا 

المسألة السادسة : قد يكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة 
1 بالخر . ووحهه : أنه يندرج كه أدرك ماله امون ادن به . 
ومن لوازم ذلك : أن بحل » إذ لامطالبة بالمؤجل قبل الحاول . 

المسألة السابعة : عكن أن إستدل به على أن الشرهاء 0 البائع بالن. 
ل سقط حقه من ال رجوع . لاندراحه نحت اللفظ . والفقباء علاوه باللنة 3 





لدو" د 


المسألة الثامنة : قبل : إن هذا الخيار فى الرجوع يستبد اع ٠‏ وقيل : 
ل 0 اك كه اك لك ارش 
ين متعرض له ١‏ وقد عكن) أن يدل ابه عل الاستيداد والإلا أن وه قات 00 

المسألة التاسعة : الحكر فى الحديث ان لقا ادك شار ره 
ومن أت من الققهاء ارجوع بامتناع المشترى من التسليم » » مع اليسار» أوهر به » 
أو امتناع الوارث من التسلي بعد موته له 
يقول بالمفبومفى مثل هذا :فله أن ينتى هذا السك بدلالة المفبوم من لفظ الحديث ٠‏ 

المسألة العاشرة : شرط رجوع البائع : يقاء العين فى ملك المفاس » فلو 
علكت لم يرجم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « فوجد متاعه » أو أدرك ماله » 
فشرط فى الأحقية : إدراك المال بعينه » و بعد الحلاك : فات الشرط » وهذا ظاهر 
فى الملاك المسى .. والفقهاء تَردلوا التصرفات الشرعية منزلة الملاك الحسى »كالبيع 
واطبة » والعتق 0 رفات . مخلاف تصرفات المشترى 
فى حق الشفيع ا فنا 0 ع : دخلت نحت اللفظ . فإن 
البائع حينئذ د كرك هل لاله . 

واختلفوا فيا إذا وجد متاعه عند المشترى » بعد أن خرج عنه » ثم رجم إليه 
بير عوض . فقيل : برجع فيه . لأنه وجدماله بعينه » فيدخل نحت اللفظ . وقيل : 
لا يرجع . لأن هذا الملك متلق من غيره . لأنه لو تخلات حالة لوصادفما الإفلاس 
والحجر » لما رجع فقتطحك حكيا ١‏ وهذا تعرقف ل الفط بالححد عر كك 
بسبب معنى مقبوم منه » وهو الرجوع إلى العين ؛ لتعذر العوض من تلك الجهة » 
كا يفهم منه ماقدمنا ذكره . أو تخصيص بالمعنى » وإن سل باقتضاء اللفظ له . 

المألة الحادية عشرة : إذا باع عبدين ا اك ريد 


الثالى بعينه . رجم فيه عند الشافعى . والمذهب : أنه برجع بحصته من امن » 
ويضارب بحصة ثمن التلف . وقيل : يرجع فى الباقى بكل القن . فأما رجوعه فىه 





0 


الباق فقد يندرج نحت قوله « فوجد متاعه » أو ماله » فإن الباق متاعه أو ماله » 
وأما كيفية الرجوع : فلا تعلق لافظ به . 
المسألةالثانية عشرة : إذا تغيرامبيع فى صفته » بحدوث عيب . فأئيتالشافعى 
الرجوع » إن شاءه البائع بغير شىء يأخذه » وإن شاء ضارب بالْهْن . وهذا يمكن 
أن يدرج 2 ت اللفظ . فإنه وجده بعينه » والتغير حادث فى الصفة لانى العين . 
المسألة الثالثة عشرة : إطلاق الحديث يقتضى : الرجوع ‏ فى العين ؛ و إنكان 


قد قبض سض لعن ٠‏ وللشافى وول قد أنه للا زجع فى العين إذا قبض بعض 
0 

المسألة الرابعة عشرة : الحديث يقتضى الرجوع فى متاعه » ومفهومه ؛ أنه 
لا يرجم فى غير متاعه . فيتعاق بذلك الكلام فى الزوائد المنفصلة فإنها نحدث 
على ملك المشترى » فليست بمتاع للبائع .فلا رجوع له فها . 

المسألة الخامسة عشرة : لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب نزوم المّن على 
القذى ١‏ ويد خد ذلك من اديت الذى فى لفئله ريت الأحقية عل االقاد, 
بصيغة الشرط » فإن المشروط مع الخرط ]أو عقية ري سور ة دللا لم 
سبب الازوم على الفلس 

»يم؟ - الحديث الرايع :عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال 
«جمَلَ - وفى لفظ : قَضَى - البى صلى الله عليه وسل الشف فى كل 


(1) هو حديث ألى بكر بن عبد ار رحمن بن الحرث بن هشام أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذى ابتاعه منه » ولم اك 
كم ا » فوجله بعنه ؛ فهو أحق به » وفى رواية بلفظ « وإن كان قد 
قِبِض 8 ا فهو دوه الغرماء » كك مالل دق اللوطاً وأو داود 
والنسان مرسلا 

52 





اومس 


0 1 2 0 
مالم* يقنم" 4 فإذا وَقمت اللكدود 2 وَصرفكَ الطرّق : قلا شفعة » 


استدل بالحديث على سقوط الشفعة للحار من وجهين . أحدهما : المنهوم » 
فإن قوله « جعل الشقعة فيا لم يقسم » يقتضى : أن لاشفمة فيا قسم ٠‏ وقد ورد 
فى بعض الروايات: 2 إنما الشفعة 6 7" وهو أقوى فى الدلالة . لاسها إذا. مانا 
« إعا » دالة على الحصر بالوضع » دون المفووم َ 

والوجه الثانى : قوله « فإذا وقمت الحدود وصرفت. الطرق فلا شفعة » وهذا 
اللفظ الثانى : يقتضى ترتيب الحكم على جموع أمر ين : وقوع الحدود . وصرف 
الطرق . وقد يقول قائل . ممن يثبت الشفعة للجار : إن المرتب على أمر ين لايلزم 
“رتبه على أحدهما . وتبق دلالة المفهوم الأول مطلقة » وهو قوله « إِنما الشفمة فيا 
لم يقسى » شن قال بعدم ثبوت الشفعة : تمسك بها'» ومن خالفه : يحتاج إلى 

ا 1 1 
إضمار قيد آخر » يقتضى اشتراط أمر زائد » وهو صرف الطرق مثلا » وهذا 
الحديث يستدل به . ويجعل مفهومه مخالفة الحم عند انتفاء الأمرين مما : 
وقوع الحدود » وصرف الطرق . 

وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيهاء وهو أن الشفعة هل تثبث فما 
شبل الفسية آم لاا ؟ ققد يستدل يه من بقولا: لانشت الشتنة فيه .لان هرم 
الضيغة فى التنى تشعر بالقبول » قيقال للبضير: لم يبص ركذا . ويقال للا'"كه : 
لايبصر كذا » وإن استعمل أحد الأمرين فى الآخر فذلك للاحتال . فعلى 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى غير موضع : أما الرواية الأولى : فأخرحها 
فى باب بسع الثسريك من ششريكه بافظ <( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة 
فى كل مال لم قم » ال وهو تفسير لكلمة « ما» الواقعة فى الرواية الثانة . 
ورواء أبو داود والترمذى وابن ماجه » ورواه مس بللفظ « قضى رسول الله صلى الله 
عليه وس بالشفعة فى كل ششركة لم تقسم ربعة أو حائط » الحديث . وبهذا : تعلم أنه 
لم نتفق البخارى ومسل على خخ رمه باللفظ الدى ذ كره الصنف 

(؟) هذه الرواية أخرجبا البخارى وأبو داود والامام أحمد 





لاس 


هذا : يكون فى قوله « فما لم يقسم » إشعار بأنه قابل للقسمة ناذا مكلك 
« إنا » المعطية لاحصر : اقتضت ما ةو فى القايل 
وقد ذهي تداع الناس إل توت الشفةاف النتزلات ١‏ وال كدر 

للدت فى ول كلك ١‏ اللتإن اجر وسافة ا اندر 01 لاد * ننه 
وما كه اللدودوعرف الطرق : 

6- الحديث الحامس : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما 

522 1 
قال « اصاب حمر أْضًا حير .ذأ النبى صلى لله عليه وس يتم 
فما . قال : يارسول الله إن صنت زعا ير 4" 31 مالا 


0 011 


قط هوا نفس م عنْدى م5 ف تم به ؟فقال: 


262 


56 َه 
سئشتكت حجلسسب 


ليع ألا » 


لَب » ولا يورت ا 1 الفتراء دف اراق 


أملباء وَتَصَدْقت مآ كال صنق نا غير 


:د 
ند 


ل د ان ابل » وَالصئيف لآَجْنَاحَ على 

ات مها لوف 2 1 لهم صَّدِيق] عير مُتَمَولٍ 
0 

الحديث دليل على مه الوقف والمبس على جهات القربات . وهو مشهور 


)١(‏ قال القاخى عاض : وشذ بعض الناس فأئيت الشفعة فى الغروض وهى 
0 : تثدتفىكا ل ثىء حتى فى الثوب » وحى ذلك عن ابن الندر 
أيضاً . وعن الامام أحمد روابة : أمها تثيت فى الحيوان والبناء الفرد 

() أخرجه البخارى فى غير موضع بأنفاط مختافة » ومسل وأنو داود والتسائى 


1 
ع 


والترمذى وان ماجه والامام أحمد . وهذه الأرض : أصاها عمر من جود 
بنى حارثة . واسمها « تمغ » بفتح » بفتم الثلثة والم » وقبل : بسكون الم بعدها 
غين معحمة » وهذه القصة كانت فى سنة سبع من الهجرة 





متداول انقلا نارض المحان ا حلفا عن سلف .. اع الاوفافا ‏ وقيه دل 


على ما كان أ كابر الساف والصالمين عليه » من إخراج أنقس الأموال عندم لله 
تعالى . وانظر إلى تعليل عمر رضى الله عنه لمقصوده » يكونه « لم يصب مالا 
أنفس عنذه منة 6 . 

وقوله « تصدقت بها » محتمل أن يكون راجماً إلى الأصل الحبس ٠‏ وهو 
ظاهر اللفظ » ويتعلق بذك ماتكلم فيه الفقهاء من ألفاظ البسييس'» التى منها 
الصدقة » ومن قال منهم :.بأنه لابد من لفظ يقترن بها » يدل على معنى الوقف 
والتحبيس » كالتخييس المذ كور فى المديتك © وكقولنا 8 مو بدة »؛ « حرمة © 
أو « لاتباع ولا توهب » و يمحتمل أن يكون قوله « وتصدقت يها » راحم إل 
المْرة » على حذف المضاف ويبق لفظ « الصدقة © على إطلاقه . 

وقوله «قتصدق بها ء غير أنه لايباع الخ» مول عند جماعة ‏ منهم الشافعى - 
على أن ذلك حم شرعى ثابت للوقف » من حيث هو وقف » ويحتمل من 
حيث الافظ : أن يكون ذلك إرشاداً إلى شرط هذا الأمر فى هذا الوقف . قيكون 
ثبوته بالشرط » لابالشرع . والمصارف التى ذ كرها عمر رضى الله عنه:: مصارف 
خيرات ء وه احبة الأوقاف: . قلا يو عل مالدن بعر به من اطهات العامة : 

و« القربى » يراد بها ههنا : قربى عمر ظاهراً » و « الرقاب » قد اختلق 
فى تفسيرهاق باب الزكاة . ولا بد أن يكون معناها معاوماً عند إطلاق هذا 
اللفظ , و إلا كان المصرف مجبولا بالنسبة إليها . و « فى سبيل الله © الجباد عند 
الأ كثرين » ومنهم من عداه إلى الحج . و « ابن السبيل » المسافر » والقرينة 
تقتضى اشتراط حاحته . و «الضيف» من نزل بقوم » والمراد : قراهء ولا تقتضى 
القرينة مخصيصه بالفقر . 

وفى الحديث : دليل علننجواز الشروط فى الوقف » واتباعها . وفيه دليل على 





ا 


اماه يان شت طلق الا كل حل كوف وجررعر مض طلا 


1 
0 
ل 


00 2 ٍ 
وقوله « غير متائل » أى : متخذ اصل مال » يقال : تاثلت. الما 


ل" 

اتلية اللنا يعوا ع امنافة وال علي 
على رس فى سبل لد َع الى كان ده :3 
كس | 20 رشيعة برلخص 1 النى صلى تكله و 


لانعرو رمه مدنت و ك2 درم فإنَ المَائدَ ى 


هبَته كالعَائْدٍ ف و «( 


60 


وف لفظ «ذإنَ الى 2 0 فى قيئه» 

هذا «الجل» تمليك لمن اه 
أن الرح لكان غا 
باعتبار المقصود . 3 اللقصود بتمليكه : أن يستعمله فما عادته أ 0 : 
وَإِنا اخترنا ذلك : لأن الذى حمل عليه أراد ببعه . ولم يتكر ذلك.. ولوكان الجل 
عليه : جل حيس »لم يبع » إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حالة لا ينتفع به 
فما حبس عليه . لكن ذلك ليس فى اللفظ مايشعر ا 0 
لكك ف ذلك متناى لمسالة وضعك اللدوان © اوعا يدل عل أنه يمل للك : 
قوله عليه الصلاة والسلام « ولا تعد فى صدقتك » وقوله « فإن العائد فى هبته 
كالكلب يعود فى قيئة » 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ومسل والنسائى وابن ماجه . 
وأخرج ان سعد عن الواقدى ار ) الله 
عليه وسل قال « وأهدى تمم الدارى له قرسا يقال له : الورد ا ين 
عليه تمر فى سبيل الله » فوجده باع » القصة 





م 


وفى الحديث دليل : على منع شراء الصدقة للمتصدق » أو كراهته . وعلل 
ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق فى الهْن » يسبب تقدم إحسانه إليه 
بالصدقة عليه » فيكون راجا فى ذلك المقدار الذى سومح به . 

وفى الحديث دليل عل المنع من الرجوع فى الصدقة والهبة » لتشييهه برجوع 
الكلب فى قيئه . وذلك يذل على غاية التتفير . والكنقية اعتذروا عن . عا أن 
رجوع الكلب فى قيئه لا يوصف بالمرمة » لأنه غير مكاف . فالتشبيه وقم بأمر 
مكروه فى الطبيعة » لتثبت به الكراهة فى الشريعة . 

وقد وقم التشديد فى التشبيه من وحبين . أحدها : تشبيه الراجع بالكلب . 
والثانى : تشبيه المرجوع فيه بالتىء . وأجاز أ بو حنيقة رجوع الأجنبى فى الهبة . 
ومنع من رجوع الوالد فى الهبة 000 الثافى . ولطديك :يال 
على منع رجوع الواهب مطلقاً . و إنما مخرج الوالد فى المبة لولده بدليل خاص . 

م اليا د إن بشير رضىالله عنهما قال 


دوملع 


« سدق عل 3 ينض مَالهِ عا عه بنت 0 
ل ال هد رلا لفك تومل .انق أبى إلى 
رسول الله سل الله عليه وسل هد عل صَدكتي 1 ققال له رسول الل 
ا 0 بولك كلهم ؟ قال : لا. قال : اتقوا 
له وَاعْدِلُوا فى أو لاك* جح أوي2ة جه كن , 


وفى لفظ « قلا تي ذنى إِذًا إلى لا أَسْهَد عل جور » 


هدرء 


وفى لفظ « سهد على هذا عَيْرى »0© 


)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة فى غير موضع ومسلم ورواه بألفاظ مختلفة 
أيضاً أنو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 





5-0 


الحديث : يدل عل طلب التسوية بين الأولاد فى 0 فية : 
أن التفضيل يؤدى |! ل » وعدم البرمن الولد لوالده . أعنى 
الولد لفل عليه . واختلفوانى هذه التسوية : هز ل تحرى محرى الميرا شف تفضيل 
الذكر على الأنتى » أم لا ؟ فظاهر الاديث : يقتضى التسوية مطلقا + واختلف 
الفقهاء فى التفضيل : هل هو يحرم » أو مكروه ؟ فذهب بعضبم إلى أنه حرم » 
لنسميته صلى الله عليه وسلم إياه « جورا » وأمره بالرجوع فيه » ولا سما إذا أخذنا 
بظاهر الحديث : أنه كان صدقة » فإن الصدقة على الولد لامحوز الرجوع فنها . 
ا 0 م 
فإن الرجوع ههنا يقتضى أنها وقعت على غير 1 موقم النشر رعى » حتّ نقضت بعد لزومها. 
ودف الثاني وباك . أن هد لقص ل كك و رعراء ورا اسدل عل 
ذلك بالرواية التى قيل فيها « أشبد على هذا غيرى » فإنها تقتضى إباحة إشهاد 
الغير» ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز . و يكون امتناع الننى صلى الله 

/ عليه وس من الشهادة على وحه ار 58 
رسن هذا قرى عندى ١‏ لذن افيه لك و إن كان طاعرها الادن لك 
إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل » حيث امتنع ارل 1 ان 
عليه وسل من المباشرة 5 الشهادة معلا 0 حور. فتخرج الصيغة عن ظاهر 
أ 


ان دك لقال ا رقن الاوك ااا ا الي 
م 8 ى 4 3 


وما يستدل به على المنم ع : قوله « اتقوا الله » فإنه يؤذن بأن خلاف 
2 28 


التدو نه لف وى 6 وأن النشوية دوف 

/م؟ - الحديث الثامن : عن عبد اله بن كاله 6 
ل م بشَطْر مارج مما من 
عر أَوْرَرْع »” 2 
رم اسار فى غير موضع مطولا ومختصراً ومسم وأو داود والنساتى 
والترمذى وابن ماحه والامام أحمد 


«أن 





مدل 


اختلفوا فى هذه المعاملة . فذهب بعضهم : إلى جوازها على ظاهر الحديث . 
وذعلك اكتررنا إلى المنع من اثراء الأرضن يجزء مما خرج منها ٠.‏ وجل 0 
هذا الحديث على أن المعاملة كانت مساقاة على النخيل » والبياضٌ المتخال 
المخيلن كان بنارا ؛ فتقع المزارعة 1 لامساقاة . وذهب غيره إلى أن صورة هذه : 
صورة المعاملة » وليست لها حقيقتها » وأن الأرضكانت قد ملكت بالاغتنام . 
والقوم صاروا عبيداً فالأموا لكلها للنى صلى الله عليه وسلِ » والذى جم للم نبا 
بعض ماله » لينتفعوا به » لاعلى أنه حقيقة المعاملة . وهذا يتوقف على إثبات أن 
أهل خيير اشترقوا . فإنه ليس بمحرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين . 

> - الحديث التا لتاسع : عن رافم بن خديح قال « كا 
الأنصَار كم نكرى الأرض ءعل أن لت طزوء وا َه طذو . 

1 هذه وَ* ع اج هذه ا ذلك اما بورق : 
ب" 

001 أن : 1 بن قي قال 0 0 
خَدِيح عن كراء الْأَرْض بالَصب وَالوَرق ' ققال : لآ بأسّ_ به . انها 
كان النّان ارون عل عهْد اه باعل 
لماذيانات » وأقبآل الجداول » وَأشيَاء ين الرّرْع فهلك اي 
هذا 1 نا كراد إل هذا . وَلدَِكَ رَجَرَ عَنْهُ اا يني مَعلُوم 
00 : لد 0 ريه 6 


دالا ذيانآت ل لكان وا ل ل ل 


00 


)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة فى غير موضع مختصراً ومطولا ومسل 





2 


فيه دليل عل جوان كراء بالارض" بالدهكه والورق "وود خاءت أطادرف 
مطلقة فى المبى عن كرائها » وهذا مقس لذلك الإطلاق . 

وفيه دليل على أنه لامجو زأن تكون الأجرة شيئاً غير معاوم المقدار عند 
العقد لما.فيه من الإجارة على ماذكر فى الحديث » من متع الكراء بما على 
الملذيانات ‏ إلى آخره » فإنه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر 

وقد ستدل به على 5 كرامها بطعام مضمون » لقوله « فأما شىء معلوم 
مضمون 4 فلا بأس به » وجواز هذه الإجارة ‏ أى الإجارة على طعام. معلوم 
مسمى فى الذمة ‏ : هو مذهب الشافعى » ومذهب مالك : المنم من ذلك .وقد 
ورد فى بعض الروايات الصحيحة : مايشعر بذلك » وهو قوله « نهى عن كراء 
رض تكد ات إلى ووه ف أء ستاك ع 10 


2و 


9 - الحديث العاشر : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 


قال « قعى رسول الله صلى الله عليه 00 ى لوعي ل4» 
5-00 0 تمرى لَه وَلمقبه . فإنها ِلَذى أغطيبا . 
م 


0 6 القترى الى جا اكارها ول 1ك! الم 


0 يرك ولمقياك . فَأما د قال : هي لَكَ ما عشت : فإم) 


َ ل 
١‏ وقد انبكر نولم ليثرها 


إن من أَعمَرَ ممرى فهى للذى أع رها : حيّاء ومَيْتَاء ولمقبد 0 


31 1 ا ناور ث2 


)١( 1‏ الرواية ا البخارى بهذا اللفظ . ومسم وأنو داود والنساتى 
والترمذى واين ماجه والامام أحمد . والرواية الثانية : رواها أضا أنو داود 
والنسائى والترمذى وصححبا . والرواية الثالثة : رواها أيضاً الامام أحمد 





اه 


« العمرى » لفظ مشتق من العمر . وهى تمليك المنافع أو إإحتها مدة 
العمر » وشى على وحوه . 

أحدها : أن يصرح بأنها للمعمر ولورثته من بعده » فهذه هبة محتقة » 
تأحدها ارات ا دوقم 

وثانها : أن رهلا و بشترط اجرح إللةاطد دراك الس .رق سه هذه 

. ع 

العمرى خللاف »لما فيها من تغيير وضع اطبة ١‏ 

تاليا ١‏ أن ها هار برط اتجوع ل التأبر 

وثالثها : أن يعمرهامدة حياته » ولا شترط رجوع إليه » ولا التابيدن» 
بل يطلق . ونى متها : خلاف مرتب على ماإذا شرط الرجوع إليه » وأولى ههنا 


بأن تصح » لعدم اشتراط شرط مخالف مقتضى العقد . 


والذى ذ كرا الحذيتث © من قولب« فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بالعمرى » محتمل أن بحمل على صورة الإطلاق » وهو أقرب . إذ ليس فى الافظ 
تقبيد » و يحتمل أن يحمل الصورة الثانية . وهو مبين بالسكلام بعد » فى الرواية 
الأخرى . ويحتمل أن بحمل على جميم الصور » إذا قلنا : إن مثل هذه الصيغة 
من الراوى : تقتضى العموم » وفى ذلاث خلاف بِيْن أر باب الأصول . 

وقوله )2 لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث 0 اننا الع 0 فمها 
له ولعقبه . ومحتمل أن يكون المراد : صورة الإطلاق » و يؤخ ذكونه وقعت فيه 
المواريث من دليل آخرء وهذا الذى قاله جار : تنصيص على أن المراد بالحديث 
صورة التقبيد بكونها له ولعقبه . 

وقوله « إنما العمرى التى أجازها رسول الله صل الله عليه وسل » أى أمضاهاء 
وجعلبا لاعقب لاتعود . وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمرى : أنها لاترجع . 
وهو تأويل منه » ويجوز من حيث الافظ : أن يكون رواه » أعنى قوله «إنما 
العمرئ التى أجازها رسول اله صل الله عليه وسلم » أن يقول : هى لك وامقبك » 
فإنكان مروياً » فلا إشكال فى العمل به » وإن م يكن مروياً » فبذا يرجع إلى 





ا 


000 الصحابى الراوى » فهل 0 كت له قرائن 
ره كر بالأراد » ولا بيتفق تعبيره عنها ؟ 


؟بة»؟ ‏ الحد. بث الخادى عشر : عن ألى هريرة رضن الله عنه أن 


راولاقة س شل ل 0 عنمن جارد 2 : أن 00 
عار 6 شقول أو هربرة : مالى إ رك ع مُعْرِمين ؟ وا 
ارم ما بين 5 لتاقي 2ه 

إذا طلي الجار إعارة حائط جاره ليضع عليها خشية » فنى وجوب الإجابة 
قولان لاشافنى . أحدها : نمب الإجاية » لظاهر الحديث . والثانى ‏ وهو 
الجديد ‏ أنها لاب » وحمل الحديث ‏ إذا كان بصيغة الى - على 
الكراهة . وعلى الاستحباب » إذاكان بصيقة الأمر . 

وفى قوله « مالى أراككم عنها معرضين ؟ إلى 1ح تلخد الردرت قزل 
درك لأبيك بايا كشع » بعذا< يقتضى التشديد واخكوف والكراهةم . 

ب لطبل بت التاق عر :عن عائشة رشى الدعنها: 0 
رسول الل سال عليه وسلٍ قال « من ظل ويد زر من مِن الْأَرِضِ ُُ 


0ش 


مِن سبع أرَدِين» 

فى الحديث دليل على تحريم الغصب . والقيد 6 عمى القذر . وفيّده 
بالشير : للمبالغة » ولبيان أن مازاد على مثله أولى منه . و « طوقه » أى جعل 
طوقاً له واستدل به على أن العقار يصح عدي ١!‏ لحتل ادر عل الأرم 


» أخرجه التارى هنا اللفظ .. لكن بدون تون التوكيد فى « يمنعن‎ )١1( 
ومسل وأو داود والترمذى وابن ماجه والامام أحمد‎ 
أخرجه البخارى فى غير موضع . ومسلم والامام أحمد‎ )0( 





0 


0 0 لسن ا للف لذ كور فيه واس سن و احالف ذلك أن 
عل ( سبع ا ) على سبعة : الأالي واللّه أعلم . 


بات اللقطة 


- الحديث الأول: عن ند بن خالد الهنى رضى الله عنه قال 


2 سمل , رول اله صلى ا الله ع عليه وسل عن لقطة الذهمب 2« 1 الوَرق؟ فقال: 


| 
ع 


غرف وكادها وَعقَاصَبًا م عرفا سنة . فإن 4" تعرّف »ء فامتتدفقبًا 


2 


عن 


0 وده عندَكَ . فَإنَ جاه طَلييا يما من لتم : فا يه » 
وَسَألهُ عن" مال الإبل ؟ ققال : مَاكَ كن 00 إن مَعبَا حذّاءهاً 
000 ال جدعارما:! 0 َ 
الشّاة ؟ فقا : حُذْما كت 1 0 
« الاقطة ») هى المال الملتقط . وقد استعمله الفقهاء كثيراً بفتح القاف . وقياس 
هذا: أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط اه الك وأمثاله و« الوكاء» 
مابر بط به الشىء و « العفاص » الوعاء الذى تمعل فيه النققة ثم بر بط عليه . 
واليرة "درق ذلك ١‏ كرون فسلة إل ريه لك للك لا عفد لتيل 
وثى الحديث : دليل على وجوب التعر يف سنة . وإطلاقه : يدخل فيه 
الفللنا والشكترة وقد حلفت فى يمل القلل رمده ادر قدا 
وقوله « فإن لم تعرف فاستنفقها » ليس الأمر فيه على الوجوب . وإنما هو 
للاباحة . 
وقوله « واتكن وديعة عندك » يحتمل أن براد ذلك ,: بعد الاستتفاق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم بهذا اللفظ والنساق 
والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 





لدسا؟ د 


ويكون قوله « ولتسكن وديعة عندك » فيه محاز تى لفظ « الوديعة » فإنها تدل 
عل الأغيان , وإذا اميق بالنطة ١‏ حكن عن ١‏ سور يلفط الودية »عن 
كون الشىء بحيث برد إذا جاء ريه . ومختمل أن يكون قوله « ولتسكن » 
الؤاو فيه . عمى « أو ». فيكون حكها حكم الأمانات والودائع . فإنه إذا 
! لم يتملتكها بقيت عنده على حك الأمانة . فهىكالوديعة . 

وقوله « فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادها إليه © فيه دليل على وجوب 
ارد عل امالك ء إذا يون كونه ماما . واختلف الثقباء هل نتوقف وحوف 
الرد على إقامة البينة » أم يكتنى «وصفه بأماراتها التى عرفها الملتقط أولا ؟ . 

وقوله « وسأله عن ضالة الإبل ال » فيه دليل على امتناع التقاطها ٠‏ و 
نبه على العلة فيه . وهى استغناؤها عن الحافظ والمتفقد . و « المذاء والسقاء » ههنا 
اران 4ه 11 عونا وبمار كلق فلا رامن ارده ل اللا كايا 
أخليت: المداء والسقاء : 

وقوه 2 والة عن الاة 2 إل آشر اللدرك 6 ترد الشاه الضالة - 
والحديث يدل على التقاطها . وقد نبه فيه على العلة . وهى خوف الضياع عليها» 
إن لم يلتقطها أحد . ونى ذلك إتلاف لاليتها على مالكيا . والتساوى بين هذا 
الرجل و بين غيره من الناس إذا وخدهاء فإن هذا التساوى تمتضى الالفاظ : 
بأنه لايد منه : إما لهذا الواجد » و إما لغيره من الناس . والله أعلم . 

باف اوهلا 

وذ - الحديث الأول :عن عبد الله ن حمر رضي الله عنها : أن 

اك ا سم 00 له ثئه 


يُوصى فيه » يليت" 0 0 7 ب عِنْدهُ » زاد 


قال ابن عمر « ما مرت عآ ل مُنَذَ سمت رسول الله صلى الله عليه 





0-00 2- 


3 0-8 5 8 ص 00 
وسل ,قول ذلك » إلا وَعندى وَصيتى » 


« الوصية » على وجبين . أحدها : الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان . 
وذلك واجب » وتكم بعضهم فى الشىء اليسير الذى حرت العادة بتدايته ورده مع 
القرب : هل تحب الوصية به على التضييق والفور ؟ وكأنه روعى فى ذلك المثقة . 

والوجه الثان : الوصية بالتطارعات فى (القر نات وذاك! ملعك ) ونان 
الحديث إيما تحمل على النوع الأول . 

والترخيص فى « الليلتين » أو « الثلاث » دفع للحرج والعسر » وربما 
استدا ل ا « وصيته مكتوبة » ول .يذكر 
| اننا »واولا أن ذلك كاف لا كان لكتابته فائدة. والخالفون يقولون : 
المراد وصيته مك ةا وطياك دوك روط من ار 

والحديث دليا لعلى فضل أن عبر لمبادرنه فى امتثال الأب ر ومواظبتهءلىذلك . 

ا 1 ث الثانى :ع. سعد إن أنى وقاص رضى يسن قال 


«جاءبى رسول م مود لي عام حَحَة اأوتاع 0 


ب ادي “ققلت :'تارسوال الله قذ يلم من الوم مَا تررى ٠‏ 
الا 2 ّ 5 1 اك سىَّ مالى ؟ قال : 


ل قلت والقط سول ات لل ل لل اك 


500 د ا 
تلت والقلت اكه الك أن ري 35 ك أغزهاء حي من أن 
اذه عالة يشكففو! “ال كلدرر انا اسن 1 0 نت ياوه الله 

)١1(‏ أخرجه البخارى هذا الافظ ومسلم وأو داود والقاق والترمذى وان 
ماجه والامام أحمد . وقوله 2 0 «( الخ رقا» نافة. ودله 
0 ) صفة بعد صفة و« يوصى فيه » صفة للثىء ..و « سيت ليلتين » صفة ثالثة . 
والتتى قوله «.وصته » خبر ررولتين ) تأ كد لا 2د . ومتعول ست 
محذوف » تقدره 15 





- ا - 


أعرنت نيك سنا من فى اواك . قال قلت :بارصول الله 


- 
1 ور مامه 


لف بد تابي ؟ قل : | :نلك ل ملف فتَصمل عمد مش 


م 


0 26 2 2ه ره 


لله ازددت إبه دَرَجَةٌ ة وَرفمة » وَلمَاكَ ان مخلف حتىق تَقِعَ 


5 ع 


كا عوك خرن ا 


ردم عل أعقايمء سكن البائين سعد بن نغوالة ب له رسول الله 

ص اللهعليه د يت 1 0 

فيه دليل على عيادة الإمام أسحايه اللا 
ف انكر ١‏ دكن عل اسحاب الصدفة دوي الامرال ‏ فيه ل 
على مبادرة الصحابة » وشدة رغبتهم فى الثيرات » لطلب سعد التصدق 
بالأ كثر . وفيه دليل على تخصيص الوصية بالثلث . وفيه دليل على أن الثلث فى 
حد الكثرة فى باب الوصية . 

وقد اختلف مذهب مالك فى الثلث بالنسبة إلى مساثل متعددة » ففى بعضها 
جُمل فى حَدٌ الكثرة » وفىبعضها <ّءل فى حد القلة+ فإذا جعلفى حد الكارة . 
0 بشوله صلى الله عليه وسلم 2 ا إلا أن هذا يحتاج إلى 1 
أحدهما : أنلايعتبر السياق الذى يقتضى مخصيص كثرة الثلث بالوصية » بل يؤخذ 
لفغ عاماً . الاق :أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة فى ذلك المي 
خْينئد حصل القصود » بأن يقال : اللكثرة معتدرة و فى هذا المكر » والئا ل 
فالثلث معتبر » ومتى ل تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين : لم بحصل المقصود ١‏ 

مثالٌ من ذلك : ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه 
فى الوضوء : أجزأه . لأنهكثير» للحديث . فيقال له : لم قلت إن مسمى الكثرة 


)١(‏ أخرجه البخارى فى مواضع متعددة بألفاظ مختلفة هذا أحدها : ومسلم 
وأبو داود والنسائق والترمذى وابن ماحه والامام أحمد 





--0- 


معتبرفى المسح ؟ فإذا أثبته قيل له : ل قلت إن مطلق الثلث كثير » وإن كل 
ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكر ؟ وعلى هذا فقس سائر المسائل » فيطلب فيها 
تصحي حكل واحدة من امقدمتين . 

وفيه دليل على أن طلب الغنى للورئة راجح على لركهم فقراء عالة 0 
الناس . ومن هذا : أخذ بعضهم استحباب الغض من الثلث » وقالوا 
يبنظر إلى قدر المال فى القلة والكثرة » فتكون الوصية محسب ذلك اتباعاً 5 
امد كوراف المديت © فن ترك الزرية أعيال:! 

وقة دذل عل أن الثرات ف الإإنشاق : مشتروط رصيحة إلية فى النفلاء 
وحه الله . وهذا دقيق عر » إذا عارضه مقتضى 5-5 والشبوة » فإن ذلك 
لا حصل الغرض من الثواب » حتى يبتغى به وجه الله ٠‏ ويشق تخليص هذا 
القصود مما يو به من مقتضى الطبع والشهوة . 

وقد يكونفيه دايل على أنالواجبات المالية إذا أديت على قصد أداء الواجب 
وابتغاء وحه الله ل عليها . فإن قوله « حتى ماتجعل فى في رانك «( 
لا تخصيص له بغير الواجب » ولفظة « حتى » ههنا تقتضى المبالغة فى نحصيل هذا 
الأجر بالنسبة إلى الْمعتى كا يقال : جاء الماج حتى المشاة » وماث الناس حتى 
الاشناء . فيسكن أن يقال : سبب هذا : ماأشرنا إليه من توم أن أداء الواجب 
قد يشعر بأنه لا يقتضى غيره » وأن لا بزيد على تحصيل نراءة الذمة » و محتمل أن 
يكون ذلك دفما لما عساديتوهم » من 3 إنفاق الزوجعلى الزوخة » و إطعامه إياها» 
وأجباً أو غير واجب : لابعارض تحصيل الثواب إذا ابتنى بذلك وجه الله .كا 


جاء فى حذيتث زينب الثققية » لما أرادت الإنفاق من عندها » وقالت « لست 


رك 6 وتوضت أن ا عليهم » فرفع ذلك را ا 
الوم . نتم فى مثل هذا يما اج إلى النظر فى أنه هل يحتاج إلى كر 
أ 00 ؟ وقد د[ ل الشرع على الا كتفاء 0 





0 


1 باب المماد. » حيث قال « لو مر بتهر» ولا بريد أن يسقى به » 

بت : كان له أجر 0 
01 .ولا محتاج فى الجزئيات إلى ذلك ٠‏ 

وقوله عليه السلام 0 ااكك الح » بلة لسعن عل كراهيته 
لاتخلف بسي المرض الذى وقع له . وفيه إشارة إلى تلمح هذا المعنى » حيث تقع 
بالإنان المكاره » حتى تمنمه مقاصد له » و برجو المصلحة فيا يفعله الله تعالى . 

وقوله عليه الام « الاهم أمض لأحابى. هحرتهم > لغله براد به: إتهام ‏ 
الل علق وحه لا يدخله تقض » ولا نقض لا ابتدىء به . 

وفيه دليل على تعظي أمر اطحرة ؛ وأن ترك 0 مما يدخل نحت قوله 
« ولا بردم على أ ا 

بزة؟  ١‏ المرت ات بسن علق بن جارز 1 ال عيا 
قال دل أن اق عار مرت اثلث إلى انع 'فإن نطول ل 
مل لل علي وسل قل : الت ات كيه »99 . 

قول ابن عباس : قد مرت الإشارة إلى سببه . وقد استنبطه ابن عباس 
من لفظ « كتير » و إن كان القول الذى أقر صل الله 0 عليه » وأشار 
لفظه إلى الأمر به - وهو الثلث ‏ يقتضى الوصية به . ولسكن ابن عباسقد أشار 
إلى اعتبار هذا بقوله « لوأن الناس » فإنها صيغة فيها ضءف ما بالنسبة إلى طلب 
الغض إلى مادون الثلث - والله أعل . 
باب الفرائض 
غرة؟ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عياش 0 
عن النبى مل الله عليه وسل قال « أَلْقوا الْقَرَانْضَ بأهليا ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه الحارى وفلم واءن ماجه والامام حم 
١١‏ إحكام اج »> 





جاريم 


م لأَوْكَ َل ار » وفى رواية..ه افوا الَالَ ين َمل 
لرائْض ع لكاب الله مه : فلأوك رَجْلٍ ذ كر »9 . 

« الفرائض »6 جمع فرنضة . زى الأتصباء اللقدرة قّ كناب الله :تعالى : ٠‏ 
النضف ء ونصفه » ونهو الربع » ونصف نصقه . وهو الم . والثلثان » ونصفهما ‏ 
.وهو الثلتٌ . وتصف نصفهما . وهو السندس . وفى الحديث : دليل على أن قسمة 
التراتض نتكون بالبداءة تأهلن الفرض - واد ذلك : ما للضية.” 

وقوله « فا بقى فلا“ ولل رجل ذ كر » 5 « عصية 00 
إشكال اوعوآن 2 الأخوات » عصيا الا وللضة شتعى اشتزظط 
الل ور فى « العصبة > الشتحى للباق' .* ولجوايه : أنه من. طر يق 1 : 
وأقصى درجاته : أن يكون -له عموم . فيخص بالمديت الدال على ذلك 
للك ٠‏ أعى. ابد تع بر البنات 8 

8 الحديث الثاني ا حل لله مني قال 
قلت « يارسول الله »آَل عدا فى دَارك بمََكَة ؟ قال وهل ترك أن 
عقيل من رباع ؟ ثم قال لا لكؤت ال نل- ولا المسلم 0 

)١(‏ الرؤايةالأولى 2 أخرجبا البخارى مهدا اللفظ ومسلم والترمذى والامام 
أحمد والرواية الثانة : أخرجها مسا أيضاً وأبو داود. مهذا اللفظ وابن ماجه 

(؟) رواه البخارى عن ابن مسعود وفيه « أقضى فبا بما قضى النى صلى الله 
- عليه وسل. للابنة : النصف . ولابنة الابن : السدس ء تكلة الثلشين . ومابق فللأخت» 

() أخرجه البخارى مطولا ومختصرا ومسلم . وخرج تجزه » وهو قوله 
0 لابرث الكافر الس » الخ أبو داود والنسائى والترمدى وابن ماجه والامام أحمد 
وكان بنو أنى طالب أربعة : طالب » وعقيل » وجعفر » وعلى » مات طالب كافراً . 
وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين . وكان عقيل من أنسب قريش وأعامهم 
بآناثها . شهد بدراً مع الشركين مكرها ء وأسر يومئذ . ثم أسلٍ قبل الحديبية » 
وشهد غزوة مؤتة » ومات بعد ما عمى فى خلافة معاوية . 11 





لاءق/اؤ د 


الحديث دليل على انقطاع التوارث بين الم والتكافر . ومن التعدمين 
من قال : يرث امم السكافر . والكافر لا يرث المسل . وكأن ذلك تشبيه 
بالتكاح . حيث ينكح الم الكافرة اللكتابية » مخلاف العكس . والحديث 
المذ كور يدل على ماقاله اجبور . 

وقوله صبلى الله عليه كر « وهل برك لنا عقيل من دار ؟ »4 سببة 0 


ل 


أبا طالب لما مات :لم برثه عل ولاجعفر . وورثه عقيل وطالب . لآن علياً وجعفراً 


ا ءِ 1 0 : 5 
6 مسامين حينئذ . فم برثا أبا طالب : وقد تعلق بهذا الحديث فى مسألة دور 


ا 
ع2 وت إلثالك -ء 


« الولاء ») حق نت نوصف 
وه من الوجوه ٠‏ لأن مانت بوصف يدوم بذوامه . ولا يستحقة إلاامن قام انه 
ذلك الوصف . وقد شبه « الولاء » بالنسب . قال عليه السلام « الولاء ! 
كلحمة الذسب » ”© فك لا يقبل النسب التقل بالبيع 0 » فكذلك الولاء 
١‏ ا الرابع 0 عائمة عق ا له عنها قالت 6 


2 مله 


ٍّ 2 ا 1 د ين 00 
فى تريرة لات سن : خْيرت عَلَ زَوْجبًا حين عَنَقَت ؛ وَاهدِى 0 


َع 0 االمضية 
بطنام :فال تار وأ أذع من أذم ا 


2 د اللفظ ,وسيل 


() أخرجه البخاء 


وان ماحه والامام أحمد 
(؟) عامه والاساع ولاعوهس» 5ا! 
شاع وات وهم 


الشاقى عن هد !2 





له 'م سد 


ارك لل سول ان دك ثم 0 “.به على رَيرَة. 


كرهنا أن تطعمك مِنْهُ قال ١‏ هر غلم شدنة لزه ببارلنا 
مدي . وقال النبى صلى الله عليه وسلم يفيها : ها الولآه أن . 

حديث بريرة : قد استنبط منه أحكام كثيرة . وجمع ى ذلك غير ماتصنيف 
وقد أشرنا إلى أشياء منها فى مواضم فيا مغى . وقد صرح ههنا بثبوت الليار 
هار وه أمة عشت نحت عبد ١‏ فتيت ذلك لكك من طرى حالما 

وفيه دليل على أن الفقير إذا ملاك شيثًاً على وحه الصدقة : ل يمتنع على غيره 
من لاتحل له الصدقة أ كله » إذا وجد سبب شرعى من حية الفقير يبيحه له . 

وفيه دليل عل تسط الإإنسان فى السؤال عن أخوال ملك ,ونا عيده فيد 
لطلبه من أهله مثل ذلك . 

وفيه دليل على حصر « الولاء » لمعتق . وقد تكلمنا عليه فها مضى . 

:٠م‏ - الحديث الأول : عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا 


رسول ل الله صلى الله عليه 0 2 ل لكاب 8 من انتطاع ب 


لاه فهرو ا اغض تعر لي 8 ؛ وم من 'ستطم 
ار الصو م . 1 1 وحابد 1 
١‏ الباءة » السكاح » مشتق من اللفظ الذى يدل على الإقامة والنزول » 

و« الباءة » المنزل . فلماكان الزوج درل الوحت ”مب التكاح :0 ) خا 
اللازمة . واستطاعة التكاح : القدرة على مؤنة الهر والنفقة . ' 

)١(‏ أخرجه البخارى فى مواضع كثيرة م وأبو داود والنسائى 
. والترمذى (؟) أخرجه البخارى فى غير موطع ختصراً ومطولا ومسم وأو داود 
والنسائى والترمذى وان ماحه والامام أحمد . 





2-0 


وفيه دليل على أنه لايؤصس به إلا القادر على وقد 5 
عليه ؛ فالتكاح مكروه فى حقه » وصيغة الأمى ظاهرة فى الوجوب 

وقد قسم بعض الفقباء النسكاح إل الحا امنة ) أعى الرحون د 
والندب ؛ واللتحريم » والكراهة » والإباحة . وجعل الوجوب فيا إذا خاف 
العنت » وقدر على التكاح » إلا أنه لايتعين واجباً » بل إما هو » و إما التسرى 
فإن تعذر التسرى تعين التكاح حينئذ للوجوب ‏ لا لأصل الك عق 

' وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلى لنوائل 

العيادات . وهو مذهب أبى حنيقة ة وأصحابه 1 

وقوله عليه الام « فإنه أغض للبممر وأحصن للفرج » يمحتمل أحرين 

أحدها : أن تكون « أفعل » فيه مما استعمل لغير المبالغة . 

والثانى : أن تسكون على بامها» فإن التقوى سبب لغض البصر» و خضي 
الفرج . وفى معارضتها : الشهوة » والداعى إلى التكاح . و بعد التكاح-: هفك 
هذا للعارض) ١‏ فتكون أغض لابصرء وأحدق لقرج مما إذا لم يكن.. .إن وقوع 
الفعل ‏ مع ضعف الداعى إلى وقوعه ‏ أندر من وقوعه مع وجود. الداعى .. 
والحوالة على الصوم لما فيه من كسر الشهوة . فإن شبوة النبكاح تابعة لشهوة 


ل ا 


وقد قيل فى قوله 0 بأنه إغراء للغائب ». وقد منعه قوم من 
أحل العر بية . و « الوجاء الملا . وجعل وجاء : نظراً إلى ال الى 50 
الوجاء قاطع للفعل ٠‏ وعدم الشهوة قاطع له أيضاً » وهو كر عاز التادية 7 

وإخراج الحديث لخاطية الغباب : بناء على الغالب . لأن أسبابا كوة 
الداعى إلى التكاح فيه موجودة » مخلاف الشيوخ » وامعنى معتير إذا وجد فى 
الكهول والشيوخ يد 
)١(‏ امش الأصل : فى الصحاح « الوجاء » بالكسر والد : رض عرق 
الببغتين حت تنفضخا » فسكون شبما بالخصاء . وكذا قال ابن فارس فى الحمل 





5-6-5 


#٠.‏ الحديث التاق : عن أنس بن مالك رضى 1ن 
00 النى صل الله عليه وسل سوا أو التى على الله 
ل :ري لَه .وقال 
ا ل :ل 6 اوقل سي سم : لانم على فراش . كيلم 
لوس اط ول يوأت عله ول ها نال 
ارا + ارا كذاء فك أكل ولا وأ راض اراد 
السام ري لسن ل ْ 


يستدل به من يرجح التكاح على التخيل لنواقل العيادات . فإن هؤلاء القوم 
قصدوا هذا القصد » والنى صل الله عليه وسلم رده عليهم » وأأاكد ذلك بأن 


خلافه : رغية عن السنة . وحتمل أن تكون هذه الكراهة التتطم » والثاو فى 
الدبن وقد مختلف ذلك باختلاف المقاصد ٠‏ فإن من ثرك الللم ‏ مثلا ‏ مختلف 
كد زلالنسية إل عرد 6 كان كن من ياب الغاو والتنطع » والدخول فى 
الرهبانية : فهو ممنوع » تخالف لاشرع . وإ ن كان لغير ذلك من المقاصد الحمودة » 
كن تركه تورعا لقيام شبهة فى ذلك الوقت فى اللحوم + أو عجزاً » أو لمقصود 
: ب 00( 
حييح غير ماتقدم : لم يكن ممنوعا 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدها . ومسل 
بهذا الافظ والإمام أحمد . 
(؟) خير الحدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسم . وإتما هلك من قبلنا 
بالغلو والتتطع فى محارية سان الله الكوتية بحرمان أتفسهم بما تفضل الله به علها 
00 النعم » ظنا منهم ‏ يما أو حى إلبم شيطان الجهل والتفلة والموى - 
أنهم أعرف بما يصلحهم من الله ربهم » رهبانية ابتدعوها » ماكتها الله علهم » ولا أحبا 
لم الأأنة سبحاته وهو الذى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير - - قد فط رجم على حت 





1 


وظاهر الحديث ا رناه من تقديم التتكاح :٠ك‏ يقوله أو حئيفة . 
ولاشك أن الترجيح يتبع الصا » ومقاديرها مختلفة . وصاحب الشرع أعلم 


مر 


ع 


يتلاك المقادير . فإذا 1 عل اللكوية حقيقة تلك المصالح 2 و1 ستحضر أعدادها 5 
5 أ ا 0 
فالاولى اتباع الافظ الوارد نى الشرع . 
0 ادك الغالك :5 عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه 


قال 1 رد شرل أت كل عليه وسلم عل ان مول شرا 


ا ال زا 
وَلوَ أذن لَه لاختصينا )” 

« التبّل » ترك التكاح : : ومنه قي| قيل م.م علمها السلام « البتول » وحديث 
سعك كك من هذا والباب الآن عهان بن مظعو ون من قصد العا ل والتلى 
لاعبادة » تما هو داخل فى باب التنطع والتشبه بالر لرهبانية » إلا أن ظاهر الحديث : 
يقتضى تعليق الحم عسمى « التبتل » وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز 
( 72 :م وتبتل إليه تبتيلا ) فلا بد أ, 5 به فى الآبة غير المردود 
ق احدامتانة ليحصل امع 2 5 : إشارة إلى مادز 0 6 
لدلالة النسياق عليه » من الأع يققيام اليل 0 القران: والك كر.. . 
اللاجة إلى ماسخر لم فى السموات والأرض »ء وما أنعم عليهم: ٠.‏ هذه الفطرة 
لايقدرون أن برعوا ما ا,تدعوه من هذه الرهبانية الحقوتة . والعاق من عافاه الله 
وأتم عليه نعمة هدى الفطرة ء وهدى الدين أن اذى ار وففاء كيل لقره 
الاسنة فيه برسوله صلى الله عليه و وسلم . 

)١(‏ أخر حه البخارى هذا اللفظ ومسم والتساق والترمدئ وابن ماجه والإمام 

. حمد . وقال ابن فارس فى مقايدس اللغة ا تل الباء والتاء ال واحد « 
ندل على إنانة الثنىء عن غيره ٠‏ يتما ل 
لمريم ( البتول » لأمها اتفردت فلم + يكن لما زوج . ويقال تحلة مبتل : إذا انفردت 
عنبا الصغيرة النابتة منها . والتتل : إخلاص البة له تمالى والاتقطاع ‏ إلله . قال تعالى 
( ع7 : مم وتبتل إليه تبتيلا ) أى انقطع له انقطاعا . 





اما 


إثازة إل اكترة السادات - و يتقصدامعها ترك التكاح ولا آس به - بل كان 
التكاح موجوداً مع هذا الأمس - ويكون ذلك « التل » المردود :ما انم إليه 
مع ذلك - من الغلوف اندي » وحنب التكاح وغيره » مما يدخل 0 
النشديد على النفس بالإجحاف بها . ويؤخذ من هذا : منع ماهو داخل فى هذا 

٠ .‏ - الحديت الرايع عن أم حبببة بنت أبى سفيان رضى اله 
نما أناقلت «يلرسول الله » انح خم ختى أبنة أبى سُفيانَ . قال : 
حت نك ا محر يق ني وأتيامن لك 
ا ةر ات ا .قل : بت 


مه 


أمسَلَة؟قالت: 1 0 قآل: م 0 


مَاحَلتْ لى ا لاه أخى م من الرعاعة ؛ رمس وال را 
فلا تَرِصْنَ عله نكن »ولا أَحَوَانَكُن» . 

ار : ملآ لأنى لحي 00 فأَرْصّسَت ت الى 
صلى الله عليه وسلم . امك ال 16 عن أو د اب 
ققال له : ماذا ليت" ؟ قال له أو لمي : أ بك 0 
سقيت فى هذه ساك موده 6 اخلبة : تال يكثر اتلاء . 

اعت بعرم بك ب ما عد د له 
تعالى ‏ ويحتمل أن تسكون هذه المرأة السائلة لتكاح أختها : لم يبلغها أمر هذا 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » إلا أن لفظة « خيراً » غير 
موجودة . وسيأق الكلام عليها ومؤٍ والتسانى وابن ماجه . 
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ال . وهو أقرب من نكاح إلر بيبة . فإن لفظ الرسول صلى الله عليه وس 


اسع ر بتقدم تزول الآية “يت قال « لولم تكن ر يببق فى حجرى © ونحريم 
الجع بين الأختين فى التكاح متفق عليه . قأما ملك الِين :. فتكذلك عند عاماء 
الأمصار : وعن بعض الناس : فيه خلاف » ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك 
عي أجل المع غير أن الك رساك الود ال 111 اإذام 
فى ملك المين : غير ممتتع اتفاقاً . وقال الفقهاء : إذا وطىء إحدى الأختين ل بطأ 
الأخرى » حت حرم الأول ببيع أو عتق » أو كتابة » أو زويح »2 ثلا يكون 
اك 

ونا لك بمخلية » مضموم الم لكك الشاء الحية 0 
1 0 

قولها ه وأحب من شاركنى » وف رواية « شركنى » بفتح الشين وكسر 

الراء . 0 رادت اتير هونا لال 
مسال ثرو مره . وأختها : اسعهاه عزة © يفتح العين وتشديد الزاى المعحمة 

وقوطا د إناكنا تحدث : أنك تريد أن تنكح بنت أبى سامة » هذه يقال 
لما «درة 6 بشم الذال المبملة وتشديد الراء المبملة أيضاً . ومن قال فيه « ذرة » 
بفنتح الذال الحجمة . فقد مف . 

وقد يقم من هذه الحاورة قر النفس : أنها إنما سألت نكاح أختها 
لاعتقادها خصوصية الرسول صلى لله عليه وسلم بإباحه هذا التكاح لا لعدم عامها 
عا دلت عليه الأية . وذلك : أنه إذاكان سبي اعتقاذها التحليل : اعتقادها 
خصوصية الرسوا ل صلى الله عليه وسل » ناسب ذلك م بتكاح درة بت 
أبى سمه . فنكأنها تقول :كا جاز تكاح درة ‏ مع تناول الآية لها جاز ابجع 
بين الأختين » للاجتماع فى اخصوصية . ل إذالم 0 عالمة بمقتضى الآية:فلايازم 
م نكون الرسول صلى الله عليه وس أخير بتحريم تكاح الأخت على الأخت 





سدكماب 


أن برد على ذلك تويز تكاح الرالية لروي طام :. الأا إعاشتركان سل 
فى أعس أعم . أما إذاكانت علمة بمدلول الآية : فيكون اشتراكهما فى أمس خاص . 
وهو التحر بم م العام ٠.‏ واعتقاد التحليل اللخاص . 
وقوله عليه السلام « 0 سامة ؟ » بحتمل 3 يكون للاستثبات ونق 
الاشتراك و >تمل أن يكون لإظهار جهة الإتكار علنها ‏ أو على من قال ذلك 
وقوله عليه السلام « لول تسكن ر بيبتى فى ححرى » و « الربيبة »6 بنت 
الزوجة ؛ مشتقة من « اراب »6 وهو الإصلاح . لأنه يريا » ويقوم رق 
و إصلاح حالها 0 ن القعياء!: أنه مشت من الررية . فيد علكل أن 
قرط الاستفاف : الإتقاف ف دروف الإاسللة. ١‏ والإشتراك متفرد . فإن ار 


« رب » باء موحدة . 1 2 رقٌّ» ياء مثناة من نحت . و « الححر » بالفتح 


أفصح . و يجوز بالكسم 

وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص .تحر يم الرييبة بكونها فى الجر 
وهو الظاهرى . وجمهور الفقباء على التحر يم مطلقاً » وملوا التخصيص على أ 
0 الغالب . وقالوا : ماخرج مرج الغالب : لا مفهوم له . وعندى نظر 

أن هذا الجواب المذ كور فى الآبة ‏ أعنى جوابهم عن مفهوم الآية فيه أنه 
0 حرج الكالاء هل 1 فى لفظ اعدرث أو لا؟ 2 
8 - , ع 

وى ديك وللن عل أن حرم المع بين الأختين شامل لاجمع على صفة 
الادماع فى عقّد واحد : وعلى صفة الترتيب ٠.‏ 

م لد اما عن السياتي اك : قال 
رسول لله صلى الله عليه وسل «لآححسم ) ين الرزأة عتما 2 
الأة و ا 1 

ا على تحر يم هذا الجع بسنا ١‏ عر عار جد دن السنة» إن كان 

. أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس وأو داود والنسائى والإمام أحمد‎ )١( 





د 


إطلاق السكتاب يقتضى الإباحة » لقوله تعالى ( 4 : 4؟ وأحل للك ماوراء ذلك 
الآية ) إلا أن الأنمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث »وهو 
دليل على جواز تخصيص ععموم الكتاب مخبر الواحد . وظاهر الحديث يقتضى 
النسوية بين الجع بينهما على صفة المعية » وامع على صفة الترتيب . وإذاكان 
النبى وارداً على مسمى الجع - وهو مول على الفساد - فيقتضى ذلك : أنه إذا 
نكحبما مما » فتكاحبما باطل . لأن هذا عقد حصل فيه المع النبى عنه فيقسد. 
وإن حصل الترتيب فى العقدين » فالثاتى : هو الباطل . لأن مسمى الم قد حصل 
به . وقد وقع فى بعض الروايات لهذا الحديث « لاتتكح الصغرى على الكبرى » 
ولا الكبرى على الصغرى”' » وذلك مضرح بتحر يم جم الترتيب ٠‏ 

والعلة فى هذا النهى : مايقع يسبب الضارة » من التباغض والتنافر . فيفضى 
ذلك إلى قطيعة الرحم . وقد ورد الإشعار بهذا التعايل . 


للدت الباومن : عى عقبة إن عأمر برضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم إِنَأَحَقَ الشرروط أن توفوا ب : 
كت به الفروج” » . 

ذهب قوم إلى ظاهر الحديث » وألزموا الوفاء بالشروط » و إن لم تسكن من 
مقتضى العقد كأن لايتزوج علها ء ولا يتسرى » ولا يخرحها من البلد لظاهر 
الحديث . وذهب غيرسم : إلى أنه لاحب الوفاء مثل هذه الشروط التى لايقتضيها 


(1) روى الترمذى وغيره عن أنى هريرة مرفوعا « مبى أن تكح المرأة على متها » 
أو العمة على بنت أخبا » أو المرأة. على خالها أو الخالة على بنت أختها . ولا تتكح 
الصغرى على الكبرى . ولا الكبرى على الصغرى » قال الترمذى : حسن صحيح ٠‏ 

(4) ألخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ‏ هذا أحدها ‏ لكنه محذف 


« إن » من أوله » ومسلم وأنو داود اسان والترمذى وان ماجه والإهام أحمد . 





ا 0 


العقد . فإن وقع شىء منها فالتكاح صحيح ‏ والشرط باطل » والواجب هبر المثل 
وريما حل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد . مثل : أن يَقسم للا ه وأن 
ينفق عليها ويوفيها حقها » أو بحسن عشرتها . ومثل : أن لانخرج من , ببته 
إلا بإذنه » ونحو ذلك » ما هو من مقتضيات العقد . 

وفى هذا الل ضعف . لأن هذه الأمور لاتؤثر الشروط فى 
ال ل ل 5 بالاشتراط فبها . 

ممتضى الحديك : ا »2 أ أشروط » تقتضى “أن يكون بعض 
الشروط يقتضى الوفاء » و بعضها أشد اقتضاء له ؛ والشروط الى هى مقتخضى 
العقود : مستوية فى وجوب الو وار اس على ماعدا النكاح : الشروط 
المتعلقة بالتكاح من جهة حرمة الأبضاع 2 كذ ابتحالدها ' الله أعل . 


4" -الحْديث 0 من دان مر رشي لعب 


اسوك اكه مل انه 0 ن اشم رء وَالشْمَارُ: 


الرخَلٌ ابنئة 0 ن , زوحة هُ أبنته 3 ل 0 ا 00 


ص 2 


هذا اللفظ الذى فسر به « الشغار » تبين فى بعض الروايات : أنه من كلام 


نافع . و« الشغار » 0 الشين و بالغين العحمة : اختلفوا فى أصله فى الاغة . 
فقيل : هو من 0 اك ذا رفم رحله 2 ؛“كأن ١‏ العاقل' يقول : لاترفم 
رحا ل انق ا 8 + وقيل : وما خوك فق ا إذا 
خلا كنع يذلك الغتور عن 1 
والحديث صريح فى النهى عن تكا اح الشغار ار . واتفق العلماء على النع منه 
واختلفوا ‏ إذا وقع - قساد العقد ا نعضهم : العقد يح » والواجبٍ مهر 
المثل . وقال الشافعى : العقد باطل . وعند مالك فيه تقيم ٠‏ ففى بعض, الصور : 
العقد باطل عنده . وفى بعض 00 يفسخ قبل الدخول » ويثبت بعده . وهو 
)١(‏ أخرجه البخارى ومسل وأ داود والنسائى وابن ماحه وأ والإمام أحمد . 





300- 


ماإذا سبى الصداق فى العقد » بأن يقول : زوجتك ابنتى بكذا على أن تزوجنى 
ابنتك بكذا » فاستخف مالك هذا » لذ كر الصداق . وصورة الشغار الكاملة : 
أن يقول : زوجتك ابنتى على أن تزوجى ابنتك » و بض كل منهما صداق 
الأخرى ا وميا افد ل تكاح ابنتك انعقد لك تكاح ابنتى ٠.‏ فى هذه 
الصورة : وجوه من الفساد . منها تعليق العقد . ومنها : التشريك فى البْضع . 
ومنها : اشتراط مَدْم الصداق » وهو مقسد عند مالك » ولا خلاف. أن الحكم 


لامختص يمن ذ كر فى الحديث ؛ وهو « الابنة 4 بل يتعدى إلى سائز الموليات . 

وتفسير نافم وقوله « ولا صداق بينهما ) يشعر بأ حبة الفساد : ذلك . 
و إنكان محتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمتة لمهة الفساد . 

وعلى الجلة : ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل فى النبى 

4ه الحديث الثامن : عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه : 
أنَّانبى صلى الله عليه وسل « تب عَنْ كلح الت »يم حير » وَعَنْ 
لكر ادك 1 

0 تكاح التعة : هو تزوج ادل الام إل دل ارفك كان رلك شاك 
ثم نسخ . والروايات تدل على أنه : أبيح بعد النبى » ثم نسخت الإباحة فإن 
هذا الحديث عن على رضى الله عنه : يدل على النهى عنها بوم خيير » وقد 
وردت إباحته عام الفتح » ْم النبى عنها . وذلك بعد نوم خيير. 

وقد قيل : إن ابن عباس رجم عن القول بإباحتها » بعد ماكان يقول به » 
وفتهاء الأمصاركلهم على النع » وما حكاه بعض المنفية عن مالك من الجواز 
فهو خطأ قطعاً . وأ كثر الفقباء على الاقتصار فى التحريم على العقد المؤقت . 
وعَدَاه مالك بالممنى إلى توقيت الل » وإن ل يكن عقد فقال : إذا علق 

م ومسلم والنسانى والترمذى وابن ماجه 
والإمام أحمد . 





.8 د 


طلاق امرأته بوقت لابد من حجيئه : وقع عليها الطلاق الآن » وعلله أحابه بأن 
ذلك تأقيت للحل » وجعلوه فى معنى نتكاح المتعة . 

وأما « لوم الجر الأهلية » فإن ظاهر النهى : التحر 0 قول الجبور 
وفى طريقة للمالكية : أنه مكروه » مغلظ الكراهة 1 ل التحريم . 


والتقييد بالأهلية : مرج 1 الوحشية . ولا خلاف فى إباحتها . 


ل لتاسع : عن أنه قرس لمعته :إن 


ل لم حى نتأمرء 
اح الس ل سر لك ا 


قال 5 0 1 

6 ا طلقت « الأم » ههنا بإزاء الثبب ؛ و « الاستمار » لا طلب ادر 2 
و« الاستئذان » طلب الإذن . 

وقوله « فكيف إذنها » راجع إلى البكر » ونى المديث دليل على أن إذن 
البكر سكوتها » وهو عام بالنسبة إلى لفظ «البكر» ولفظ. النبى فى قوله « لاب 
امن بحمل على التحريم ؛ أو على السكراهة . فإن حمل على التحريم : تعين 
أحد الأمر يت إن أن دون المراد بالببكر من عدا الصغيرة . فعلى هذا : لانجبر 
اليكك ر البالغ » وهو مذهب أبى حنينة » ومسكه بالحديث قوى الأنه أقرب ل 
العموم فى لفظ « البكر» ور يما بزاد على ذلك » بأن يقال : إن الاستئذان إنما 
: ن فى حق من اله إذن» 0 إذن لسر ٠‏ فلا تسكون داخلة تحت الإرادة . 

إلى التناء! ل ٠‏ وإما كك كن المراد * 


هل يكتق فم بالسكوت » أم لا؟ 


. بريد ب 2ع 
ماحة والامام أحمد 





ووو 


ولتدت. سمي الا تكضاء نه اوقد ورد مصركاابه فى حديك اشر اأونال 
إلى ترجيح هذا اقول هن عبن إل الللانك دن أحانة + ل من أهل 
الفقه : يرجح الآخر . 
١‏ ل الحددث العاكر : عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

«جايت ائدآةٌ رقاعة القرَظٌِ [ إل التي على لله عليه وسلم . ققالت : 

0 ري اق 0 ده 
لي ا رججى ىلآ 62 ص 
تذوق عُسيَِه ُو" سك » قالت لحت > وَحَالدٌ 
ان سَعِيد ياباب طن أن 1 ؛قدى أب بكر م 
ا ب عند رول الله صل الله عليه وسل أء9© 

تطليقه إياها بالبتات من حَيث الافظ : حمل : أن يكون بإرسال الطلقات 
الثلاث » ويحتمل أن 0 بإيقاع آخر طلقة 4 . وحتفل أن يكون بإحدى 
الكنايات التى تحمل غل اليبنونة » عند ماعة من الفقباء » وليس فى للق 
عموم ء ولا إشعار بأحد هذه المحانى . و إنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر » تبين 
للراد ومن احتتج على شىء من هذه الاحتالات بالحديث : فلم يصب . لأنه إإها 

. روى.أبو داود والتسأتى عن ابن عباس « ليس للولى مع الثيب أمر‎ )١( 
واليقيمة تستأمر . وصمتها إقرارها » وروى أحمد عن أنى موسى مرفوعا « تست‎ 
التمة قى تفسها . فإن سكتت قفد أذنت . وإن أبت لم تكره » وثبت فى رؤانة‎ 
. » والبكر يتأذتها أبوها‎ « 

(4) أأخرجه البخارى فى غيز موضع مطولا ومختصراً ومسل وأبو داود والنسائى 
والترمدى وابن ماجه والإمام أحمد : وقوله « امرأة رفاعة» اسمها عيمةبالتصغير : 
وقبل يمتح المثناه قوق وكسر اليم - بنت وهب . 





اوهو 


دل على مطلق البثّ » والدال على المطلق لايدل على أحد قيلديه بعينه . 

وقوطا « قنزوجت بعده عبد الرحمن بن الز بير » هو بفتح الزاى وكسر الباء 
تان الدزوف» وثالتة ياء اخ اروف ؛ 

وقوطا « ا معه مثل هدية الثوب » فيه وجهان . أحدهما : أن تكون 
شيهته بذلك لصغره . والثانى : أن تسكون شبهته به لاسترخائه » وعدم انتشاره - 

وقوله عليه السلام « لا ء حتى تذوق عسيلته » يدل عل, أن الإحلال لازوج 
الثاتى يتوقف عل الوطء » وقد يستدل به من برى الانتشار فى الإحلال شرطاً 
من حيث إنه يرجح حمل قوطا « إا معه مثل هدبة » على الاسترخاء » وعدم 
انتثاره » لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لاتغيب منه الحشفة » 
أو مقدارها » الذى محصل به التحليل . 

وقوله عليه الام « أتريدين أن ترجعى ! لى رفاعة ؟ 6 كأته بسبب : أنه 
فهم عنها إرادة قراق عبد الرحمن » و إرادة أن 0 فراقه سبباً للرجوع إلى 
رفاعة . وكأته قيل لما : إن هذا القصود لابحصل إلا بالدخول . ولم بتقل فيه 

لاف إلا عن سعيد بن المسيب فيا نعامه . واستععهال لفظ « العسيلة © از عن 

اللذة » ثم عن مظنتها » وهو الإبلاج . فهو مجاز مجاز على مذهب جمهور الفقهاء 
سي 

٠١‏ - الحديث الحادى عشر : عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال « مِنَ السنة دا روي البكر عل المْنَبَ آَم عدذها نذا ؛ 0 


قم وذ َو اليب َم عدا ون نم تمر قال أب قلاية 


معرهة 


د وأو شنت لقلمث : إن ًا رقم إلى النى صبىالله عليه وسلم » 4 
الذى اجتارء ١‏ كثر الأصوكين : أن قول: الراوى لمق ل 


. أخرجه البحارى وشم وأو ذاود والترمدى‎ )١( 





دعو سه 


حّ المرفوع . لأن الظاهس : أنه يتصرف إلى سنة البى صلى الله عليه وس . وإن 
كان .تتمل أن يكون ذلك قله تاءامل احتراد رادي ولك الإخل بالافةء 


ع - 
وقو لأ قلاة « لو شئت اقلت : إن أن لكر يحتمل وجييت : 


أحدهما : أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفط من ألْس » فتحرز عن ذلك تورعاً 
والثاى نا سكون ا ارلا ن ١‏ من السنة لو فلو شاء 
لعبرعنه بأنه مرفوع » على حسب مااعتقده : من أنه فى حك المرفوع . والأول : 
أقرب » لأن قوله « من السنة » يقتضى أن يكون 'مرفوعاً بطريق” اجهادى 
محتمل . وقوله « إنه رفعه » نص فى رقفعه » وليس لاراوى أن ينل ماهو ظاهر 
عد إن قرم ع ل 

والكديت فقن ١‏ أن هذا الى لبك أر اننا إعا هر فيه ]دا كنا 
متجددتين على نكاح اداة فلك ا را ا ا لي 1 ) 
وإنلم يكن قباها غيرها . وقد استمر عمل الناس على هذا » وإن لم يكن قبابا 
امرأة فى التكاح . والحديث لا يقتضيه . 

وتكلموا فى علة هذا » فقيل : إنه حق للمرأة على الزوج » لاجل إبناسها 
وإزالة الحشمة عنها لتجددهاء أو يقال : إنه حق للزوج على الرأة . 

وأفرط يعض الققياء من المالشكة لكل ينا مها عدر فى لاطا الل 
إذا حاءت ف أشنا مده . رهد إساقط » منافك التواعد ؛ فإن مدل هذا من الادات 
أر الى 1 بك له اراح ول عد نا عي الماخرن اراك لا ملم 
كن را : توم أن قائله برى الجعة فرض كفابة » وهو ناسل ل" لان 
قول هذا القائل متردد » محتمل أن يكون جءلوعذراً » أو أخطأ ذلك . وضطثته 
فى هذا أولى من خطئته فيا دلت عليه النصوص وعمل الأمة » من وجوب الجعة 
على الأعيان . 

عام اديت التاق عطر: عن أن عا رعوال عبنا 


١٠©‏ إحكام بج ؟ 





كه 


قال : لحلاف ملف وس ل أن حدم إذا أَرَادَ أن 


َأ أله قال : 2 لمم جَيْنَا الشِطآن» ويج لجاز 
مار قا انه 33 عدر ينما ولد دَِكَ» عه الشيطان يماع ”© 

فيه دايل على استحباب التسمية والدعاء المذ كور فى ابتداء الجاع : 

وقوله عليه السلام « لم يضره الشيطان » يحتمل أن يؤْحذ عاما يدخل تحته 
الضرر الدينى . وبحتمل أن يؤْخَذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدنى » بمعنى أن 
الشيطان لا يتخبطه » ولا يداخله ما يضر عقله أو بدنه . وهذا أقرب » و إنكان 
التتخصيص على خلاف الأصل . لأنا إذاحماناه على العموم اقتضى ذلك : أن يكون 
الواد معصوماً عن المعاص ىكلها » وقد لا.يتفق ذلك » أو يعز وجوده . ولابد من 
وقوع ماأخبر عنه صلى الله عليه وس ا ا ل ل 
أو البدن : فلا يمتنع ذلك » ولا يدل دليل على وجود خلافه . والله أعر . 

1" - الحديث الثالث عشر : عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وس قال د إيا >" والمخول عَلَ الثَاه: ققال 
رَجُلّ من الأنصّار ااا سول اك رك اأه قال اقلم 
ارا 


. ولسل عن أن الطاور عن إن وهب قال ا ليث يشقول 


0 أخر لوج 50 7 5 بن أَكَاَرِب الرّوْج ٠ ٠‏ ابن العم 2 


7 


ووه . 
لفظ « اجو » يستعمل عند الناس اليوم فى أبى الزوج » وهو حْرَمْ من المرأة 
ا رواه اليخارى م وأو داود والترمذى وابن ماجه والإمام اد 
(؟) أخرجه البخارى بهذا الافظ ومس والنسائى والترمذى والإمام أحمد . 





وول 


لا يتنم دخوله عليهما . فإذلك فسره الليث با يزيل هذا الإشكال ؛ وله على 
من ليس عحرم » فإنه روه اده لاه . 

والحديث دليل على تحريم الاوة بالأجانب . 

وقوله « إياك والدخول على النساء » مخصوص بغير الحارم » وعام بالنسبة 
إلى غيرهن » ولابد من اعتبار أمر آخرء وهو أن يكون الدخول مقتضياً لالخلوة » 
أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع . 

وأما قوله عليه السلام « الجو الموت » فتأو يله مختلف يحسباختلاف الجو. 
فإن 0 حرم المرأة -كأبى زوحها ‏ فيحتمل أن يكون قوله « الجوالموت 3 
ععتى : أنه لابد من إباحة دخوله ادس الرت إن خل على من لبس 
بحرم » فيحتمل أن يكون هذا اكلام خرج مخرج التخليظ والدعاء » لأنه فهم 
من قائله : طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا محارم . ففظ عليه 
لأخِل هذا القصد المذموم ». بأن دول اموت عوضا؛ من دخوله » زرا عن 
هذا الترخيص »عل سبيل التقاؤل » والدعاء .كأنه يقال : من قصد ذلك فليكن 
الموت فى دخوله عوضاً من دخول الجو الذى قصّد دخوله 2 أن كور 
شبه اجو بالموت » باعتبا ركراهته لدخوله » وش.ه ذلك بكراهة دخول الموت . 


باب الصداق 


مم الحديث الأول : عن أنس نن مالك رقى الله عنه : أن 
رسول الله صل الله عليه وسل «أعتّقَ في وَجمَلَ عتقها سَدَاقيا»”© 
قوله « وجعل عتقها صداقها » يحتمل وجبين :أده :أن يكون تزوحها 
ار م هذا اللفظ ومسلم وأبو داود » و « صفية » هى بنت 


حى بن أخطب » من سبط هارون بن عمران .كانت نحت ابن أنى الحقيق - بهم 
الحاء ‏ وقتل يوم خير . ووقعت صفية فى السبى . فاصطفاها رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . وماتت سنة حمسين . 





2 


بغير صداق ؛ على سبيل الخصوصية برسول اله صلى الله عليه وسلٍ » فلماكانعتقها 
قامماً مقام الصداق » إذ لم يكن نم" عوض : ع صداقاً . 
والوجه الثانى : قول بعض الفقهاء : إنه أعتقها فنزوجها على قيمتها » وكانت 
مجهولة » وذلك من خصائص النى صل الله عليه وس . وقال بعض أماب 
الشافى : معناه : أنه شرط علمها : أن يعتقها ويتزوجها » فقبلت » فلزمها الوفاءيه . 
وقد اختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن يتزؤجها » ويكون عتقها 
صداقها . ققال جماعة : لايازمها أن تتزوج به » وممن قله مالك والشاففى 
وأنو حنيقة . وهو إبطال للشرط .. قال الشافنى : فإن أعتقها على هذا الشرط » 
ققبلت : عتقت » ولا يازمها الوفاء بتزوجه » بل عليها قيمتها . لأنه لم برض بعتقها 
مانا . وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة » وكسائر مايلزم من الأعواض لمن لم 
برض ,لجان" . فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه :كان لهاذلك المسمى » وعليها 
قيمتها للسيد . .فإن تزوحها على قيمتها : فإن كانت القيمة معلومة لما وله:: صح 
الصداق ؛ ولايبتئ له عليها قيمة » ولالها علي صداق » وإنكانت مجهولة . فالأصح 
من وجعى الشافنية : أنة لا.يضح الصداق » ويحب مهر الثل . والنتكاح سميح 
ومنهم من صمح الصداق القيمة الجهولة على ضرب من الاستحسان » 
وأن العقد فيه ضرب من المسامحة . والتخفيف . وذهب ماعة ‏ منهم الثورى 
والزهرى » وقول عن أ-مد وإسحاق ‏ : أنه يجوز أن يعتقها على أن ينزوج بها 
ويكوزعتقها صداتها » و يازمها ذلك » ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث . 
والأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قأئماً مقام الصداق » فسهاه 


باسمه » والظاهر مع الفريق الثانى » إلا أن القياس مع الأول . فيتردد الال بين 
ظِ نشأ من قياس » وظن ينشئأ من ظاهرالحديث » مع احتمال الواقعة للخصوصية . 
وفى - و إن كانت عل حلاف الأسل. لاا جا درق ذلك كيه سسا طن 
الرسول صلى الله عليه وسل فى النكاح . لاسيا هذه الخصوصية . لقوله تعالى 





بروو_ 
( م5 : -ه وامرأةً مؤمتة إن وهبت تفسها لانبى » إن أراد البى أن يستنكحبا » 
خالصة لك من دون المؤمتين ) واعله يوْخَذَ من الحديث : اجات ع الأمة 
وبزوجها ا ا 

م المديث الثاقى :عن سبل بن سعد الساعدى رضى اللدعنه 
أ رسول الله صل الله عليه وس « جاو انرا “الت إل وعئعة 
قبى لك : قآمَتَ طويلاً . ققال وَل بارسول الله رَوَجتهاء إن 
يكن لك يا ساجة . قال :هَل عندك من ثىء ء تُصدقهآ ؟ قال : 
ماعندى إً إز إزارى هذا ققال رسول الله سلى لله عليه وسم : :إذ رَاوْكُ 
إن أعطييها جلسمت ولا إِزَارَ لك ليا . قال :ما أَجِدٌ كال 
التَمن وَلَْحَاع) مِنْ جَدِيدِ تس ء ديد قال رسول اذ 


ملى الله عليه وسلم ا اه 1 ران ؟ قل :لح . فقال 
رسول الله ملى الله عليه وسلم رو ا عا متك م ار 


فى الحديث دليل ل 


وقولحا 2 وهبت نفسى لك 4 مع سكوت النى صلى الله عليه وس : د 


)١ )‏ أخرجه البحارى ومسل وأبو داود والترمذدى والنسائ من حديث عن 
أن موسى برضه ‏ من كانت له جارية فالا أى أتفق علها 3 ولحدن إلنها م 
أعتهها و زوحيا :كان له أجران ٠‏ وأعا عبد أدى حق الله وحقمواليه فله أجران «( 

0( كرجه البخارى مطولا ومختصراً ومسلم وأو داود والنسانى والترمذى 
والإمام أحمد و«الرأة» قيل قبل : إنها خولة بنت حكم. وقل : أمشريك وقيل:ميمونة 

(ع) أو لمزايا الرجولة » وكرم الأخلاق وحسن العثمرة الى بها تستوفى الزوجية 
معانيها » ويكون بها عام السون والودة والرحمة » وقدكان صلى الله عليه وسلم 
كل الرجال فى ذلك - 





سس 8 1 سم 


لجواز هبة المرأة نسكاحها له صلى الله عليه وسيم .»كا جاء فى الآبة . فإذا تزوجها 
على ذلك صح الدكاح من غير صداق ؛ لانى الخال ولا فى المآل » ولا بالدخول 
ولابالوفاة . وهذا م الصوصية ٠‏ فإن غعرة لس كذاك » فلا بد من المور 
فى النتكاح » إما مسمى أو مهر المثل . 

واستدل ابه ون أحار دن الثافية انبقاد شكاحة صل الله عليه وسل بلفظ 
د اهبة » ومنهم من منعه إلا بلفظ « الإنكاح » أو « ال ديج 0 

وقوله صلى الله عليه وس « هل عندك من شىء تصدقها ؟ » فيه دليل على 
1 العو ا ا 

وقوله صلى الله عليه 0 « إزارك إن أعط. ليها حلست ولا إزار لك »6 دليل 
على الإرشاد إلى المصالم من كبير القوم » والرفق برعيته . : 

وقوله « فالس ب خائماً من حديد » دليل على الاستحباب » ابل العقد 
من ذ كر الصداق » لأنه أقطم للنزاع » وأنفع للمرأة » فإنه لو حصل الطلاق قبل 
الدخول : وجب لها نصف المسمى . واستدل به من يرى جواز الصداق عا قل 


كل زهو مذهب الشافعى وغيره ٠.‏ ومذهب مالك : 5 أقله ربع ديثار 6 


1 ثلائة دراهم أو قيتها . ومذهب أبى حنيفة : أن أقله عشرة ذراهم » ومذهب 
بعضهم : أن أقله خسة دراهم . واستدل بهعلى جواز اتخاذ خاتم الحديد » وفيه 
خلاف لبعض السلف »؛ وقد قيل : عن بعض الشافعية كراهته . 

وقوله صلى الله عليه وس « زوجتكها » اختلف فى هذه الافظة . فنهم من 
رواها ما ذكر . ٠‏ ومنهم م ل ا 


. ....فيستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد التكاح بلفظ المَليك » إلا أن هذه لفظلة 


واحدة فى حديث واحد اختلف فيه . والظاهرالنوى :أن الواقومنها أحد الألفاظ » 
لاكنا . فالصواب فى مثل هذا : النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه . ونقل عن 
الدارقطنى . 0 الصواب رواية من روى « زوجتكها » ا قال : وم أ كثر 





دوه 


اك ا اله بعض ١‏ لتأخرين ,: و حتمل حة اللفظين . ويكون أجرى انظ 
التزويج أولاء فلكها . ممقال له ا رك 00 © بالمزويح السابق . 
قلت : هذا أولا بعيد الس كرس هن لاع 
التى اختلف فيها فيها » وأنها التى انعقد بها التكاح . وما ذ كره يقتذى وقوع أمر آخر 
انعقد به التكاح . واختلاف موضم كا ل واحد من اللفظين رعو ف 
وأنضاه ا فلعضيه رأن يفكي الأمر » ويقول : كان انعقاد التكاح بلنظ 
القليك » وقوله عليه السلام « زوجتكها » إخباراً عما مضى بمعناه . فإن ذلك 
القليك : هو “ليك تكاح . 
وأيغ : فإن رواية من روى « ملكتم » التى لم يتعرض لتأويلها : يبعد 
فمها ماقال : إلا على سبيل الإخبار عن .اأأضى مناه . ولخصمه أن يعكسه . و إنما 


الصواب فى مثل هذا : أن ينظر إلى الترجيح . والله أعلم . 

وفى لفظ الحديث : متدسك لمن يرى جواز التكاح بتعليم القرآن » والروايات 
مختلفة فى هذا الموضع أيضاً ‏ أعنى قولة « بما معك » والناس متنازعون أيضاً 
فى تأو يله فنهم من يرى أن « الباء » هى التى تق تقتضى المقابلة فى العقود » كقولك : 


3 قال النووى فى شرح مسم ( 9 : 214 ) « اذهب ققد ملكتها عا معك‎ )١( 
» هكذا فى بعض النسخ . وكذا تقله القاضى عياض عن روابة ال كثرين « ملكتها‎ 
» يضم لمم وكسر اللام الشددة على مالم يسم فاعله . وفى بعض النسن « ملكتكبا‎ 
: بكافين . وكذا رواه البخارى . وفى الرواية الأخرى ( وكا » قال القاضى‎ 
قال الدارقطنى : رواية من روى « ملكتها ») وثم . قال : والصواب رواية من‎ 
. روى « زوجتكبا » قال : وثم أ كثر وأحفظ . قلت : ومحتمل حة اللفظين‎ 
» ويكون قد أجرى لفظ « اللزويج » أولا . فلكبا . ثم قال « اذهب فقد ملكتا‎ 
بالْزوع السابق . والله أعلم . وفى الحديث : دليل لجواز كون الصداق تعلم القرآن‎ 
وجواز الاستئحار على تعلم القرآن . ونه قال عطاء والحسن بن صا ومالك‎ 


وإسحاق وغيرثم . 





ملاس 


بعك كذا بكذاء وزوجتك بكذا . ومنهم من براها باء السببية » أى بسبب 
مامعك من القرآن » إما بأن سُخْلَ التكاح عن العوض على سبيل التتخصيص 
لهذا السك . بهذه الواقعة » وإما بأن يخلى عن ذكره فقط » ويثبت فيه حم 
الشرع فى أمر الصداق . 

/1” - الحديث الثالك بين أنس بن مالك رضى الله عنه :أن 
'رسول الله صل الله عليه وسلم درا عبد لمن بن عوف » وعَلئْه 


ماو عه 7 هه 


رذع زعفرات . ققال النى صلى اللعليه وسلم : ميم فقال نازول الله 


اماد شال .م٠‏ امتسيا؟ فل رن ا 


قال : فبأرَكَ اق لك » أَوْلِم وَل بشَاة » ١‏ 

ردع الزعفران » بالمين المهملة : آثر لونه . 

وو ا ا 
قال يعفمهم : ويشبه أن كين 1 

وقى قوله عليه السلام « انافك سه د إثارة إل وعرد عل 
الصداق فى التكاح » إما بناء على ما تقتضيه العادة » وإما بناء على ما يقتضيه 
الشرع من استحباب تسميته فى التكاح » وذلك : أنه سأله ؛«ما » والسؤال 
هما » بعد السؤال +« هل » فاقتضى ذلك : أن يكون أصل الإصداق : متقرراً 
لاحتاج إلى السؤال عنه . 

وى قوله « وزن نواة » قولان . أحدعا : أن المراد. : ثواة من نوى المر. 
وهو قول مرجوح . ولايتحدد الوزن به » لاختلاف وى الُرفى المقدار: والثانى : 
أنه عيارة عن مقدار معلوم عندهم » وهو وزن خسة درام . 


)١(‏ أخرجه البخارى مطولا ومختصراً - ومسلم وأبو داود والنسالى والترمدى 
وابن ماجه والامام أحجد. 





م 


ثم فى الممنى وجهان . أحدهما : أن يكون امدق ذهباً وزنه خسة درام . 
والثانى : أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب . وعلى الأول : يتعلق 
قوله « من ذهب » بلفظ « وزن » وعلى الثالى .تعلق « بنواة 6 وقولك 
د بارك الله لك » دليل على استحباب الدعاء لامتزوج عثل هذا اللفظ . 

و« الولدة » الطعام المتخذ لأجل العرس » وهو من المطلوبات شرعاً . ولعل 
من ججلة فوائده : أن اجتاع الناس لذلك مما يقتضى اشتهار النكاح . 

وقوله « أو » صيغة أمر » ممولة عند الجهور على الاستحباب . وأجراها 
بعضهم على ظاعرها » فأوجب ذلك - 

وقوله « ولو نثاة » يفيد معنى التقليل . وليست « لو » هذه هى التِى تقتضى 
امتناع الشى. أوجود غيره . وقال بعضهم : هن التى تقتضى معن المنى . 


كتاب الطلاق 


و عتد ين الي عداشر بن مرارض اقاعينا 
لم م الا يرم 
عليه وسل . فتيمئة رسول لله سل لل عليه وس م قال: راجيا ؛ 


0 


مسكها حتى تطهر تحيض. 200 0 كم 


مطل ل أن ينا . فتلك المدّة كا أَمَرَ لله عَنَ وجل 6 


00 «حتى تحيض حَيِصَةٌ لتقب » وى حَنِضَما الى 
0 دقف لما وواجكها عتكناف كا آمو 
رسول الله صى الله عليه وسل »27 . 
)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأو داود والنسائ وابن ماجه والإمام أحمد 





00 


الطلاق فى الحيض محرم لاحديث . وذكر عمر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلِ 
لعل لسرّقْه الك . و« تفيظ الننى صلى لله عليه وس » إما لأن الممى الذ ْ 
يقتضى امن ع كان ظاهراً » وكان يقتضى الخال التثبت فى الأمر » أو لأنهكان يقتضى 
الآمر المثاورة ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى مثل ذلات إذا عزم عليه . 

وقوله عليه السلام « ليراجعها » صينة أمر » حمولة عند الشافعى على 
الاستحباب . وعند مالك على الوجوب . و مجبر الزوج على الرجعة إذا طلق 
فى الحيض عنده . واللفظ يقتضى امتداد المنع لاطلاق إلى أن تطهر من الحيضة 
الثانية . لأن صيغة « حتى » لاغابة . وقد علل توقف الأمر إلى الطهر من الميضة 

الثانية بأنه لو طلق فى الطهن من الخيضة الأولى » لكانت الرجمة لأجل الطلاق 

وليس ذلك موضوعها . إما هى موضوعة للاستباحة . فإذا أمسك عن الطلاق 
فى هذا الطهر : استمرت الإباحة فيه . ور بما كان دوام مدة الاستباحة مع المحاشرة 
سيا للوطء . فيمتنع الطلاق فى ذلك الطهر ؛الأجل اوط. فة وف اشيص الذى 
يليه . ققد يكون سببا لذوام المشرة : 

ومن الناس من علل امتناع الطلاق فى الخيض بتطويل الغدة . فإن تلك 
الميضة لا نحسب من العدة . فيطول زمان التريص . ومنهم من ل يعال بذلك » 
ورأى المي معلقا نوجود الميض وصورته . وينبنى على هذا ما إذا قلنا : إن 
الحامل نحيض » فطلتها فى الميض الواقع فى امل . فن علل بتطويل العدة : 
ل حرم . لأن العدة ههنا بوضع الجل . ومن أدار الحم على صورة الحيض : منع . 

وقد يؤْخَذ من الحديث : ترجيح النع فى هذه الصورة من جهة أن 
النى صل الله عليه وس! ألزم المراجعة من غير استفصال » ولاسؤال عن حال 
اللرأة : عل به امل , أو حائل © ويرك الاستفمال فى ستل هذا لرل مرلة 


موم المقال عند جمع 0 أ باب الأصول ا أنه قد يضعف ههنا هذا لخر 
لاحتال أن يكون ترك الاستفصال اندرة اليض فق الل . 





وبينبنى أيضاً على هذين الأخذين : ما إذا سألت المرأة الطلاق فى الميض : 
هل بحرم طلاتها فيه ؟ فن مال إلى التعليل بطول المدة » لما فيه من الإضرار 
المرأة : لم يقتض ذلك التحر لتحريم » لكر ار الك 
على صورة الخرض : منع . والعمل بظاهر الحديث فى ذلك أولى . وقد ال 
فى هذا ماقيل فى الأول من ترك الاستفصال . وقد بحاثٍ عنه فيهما بأنه مبنى على 
الأصل » فإن الأصر ل عدم سؤال الطلاق . وعدء 

ولد الست اله أصولفر اول أن الاءر لوال 2 عق 
أمر بذلك الثىء أم لا ؟ فإن النى صلى الله عليه وس قال لعمر فى بعض طرق 
هذا لدت ذاعره . ا ا 6 1 حال : قلا ينبغى أن كردد ف 
اقتضاء ذلك الطلت. وإعا. يني أن ننظر فق أن لوازم صبعة الأمر :عل عن 
أوازم لصيغة الأمر بالأمرء ععتى أنهما : هل يستويان فى الدلالة على الطلب من 
وحه واحدء أم لا؟ . 

وفى قوله « قبل أن عسها » دليل على امتناع الطلاق فى الطهر الذى مسها 
فيه » فإنه شرط فى الإذن عدم المسيس لحا والخلق بالشرط 0 عند عدمه . 
وهذا دو السبب الثانى لكون الطلاق بدعياً . وهو الطلاق فى ار مكواد فيه : 
وهومعال مخوف الندم ٠‏ فإن المسيس سبث الجل وتحدوث الواد . وذلك سيب 
للندامة الطلاق ٠‏ 

وقوله « لسبت من طلاتها » هو ذهب الجهور من الأمة . أعنى وقوع 
الاق فى لمعن والا را 200 

#8 الحديث الثانى : عن فاطمة بنت قبس «ه 


)١(‏ قد حقق الإمام العلامة ابن الم رحمه الله قى مختصر سنن أنى داود 
(ع : هه - 19١‏ ) القول فى حديث ابن عمر محقيقاً لعل لم يسبق إليه . واستظهر 
عدم احتساب هذه الطلقة وأن الصحيح : أنه أمره أن يرجعبا ء لا أن براجعها . 





لجع د 


ابن ص طلتقباً آلب » وَمُوَعَائ ‏ وق وواية : طَلتبا لات - 

ْمَل إنبا ركه شير » قتخطنة ققال وله مالك عتما من 
يا رسول لمق اليه فو ذال 0 

ىلك عَلَيْهِ مه - وى لفظ ‏ وَل سكتى - فَمَرَهَا أن مد 

يدت آم 2 شريكء م قال - تلك اموأ يتن تان .لتق مخ 


انا كن . قَإِنَه وجل أعمى ء تسمين شآبك قدا لات 
َأدنيتي - قالت - ظَمًا حلات د كنت 24 :1 ١‏ ادش وأ مد 

ار قال رسول الهس الله عليه وسل أ 
عَصَاءُ عَنْ عاتقد ع الداع لعل » 
أسَامَة امه بن ويد ف هنّه ‏ م قال: انكحي أسامة بن زيد» 

00 قل ال قبه حير اء وأ مط ع 
قوله « طلقها أألبتة » حمل أن يكون حكاءة لقظ النى أأوقع يه الطلاق - 
وقوله « طلقها لاما » تسبي رعما وقم من الطلاق يلظ « ألبتة » وهذا عيل مذهب 
من محل لظ « ألتة » لثئلاث ‏ .و محتسل أن يكون اللقفظ الذى وقع به الطلاق 
عبر الطلاق الثلات كا جاء قى الرواية الأخرى ‏ ويكون قوله « طلتها أليتة » 
تيا عاق من التاق ينظ د اثلا لاط » وهنا يساك به من برى حواز 
إتناع الطلاق االثلاث دقعة ء نمدم اللإنكار من النبى صلى الله عليه وس . إلا أنه 
حتمل أن يكيون قولله « طلقها ثلانا » أى أوقع طلقة :تر يها الثلاث ‏ وقد جاء 
(5) عتاا الللديث لم رجه التارى قى ححه هكتا » »يل ترجم لله وأورد أشياء 


من قصة فاطمة هته يطلربق الأشاارة إليا - وخرجه سلم من عدة طرق بأقفاط 
خلفة وأو عاود واالتساى والترمتى وابن ماحه والامام اد . 





فى بعض الروايات « ثلاث + ا 


وقوله « وهوغائب » فيه دليل على وقوغ الطلاق فى غيبة المرأة » وهو ممع 
عليه . وقوله « فأرسل إليها وكيله بشمير » يحتمل أن يكون مرفوعاً . ويكون 
الركيل هو المرسل . ويحتمل أن يكون منصوباً . ويكون الوكيل هو المرسّل . 
وقد عين بعضهم للرواية : الاحتال الأول » والضمير فى قوله « وكيله » يعود 
على أبى عمرو بن حفص . وقيل : اسمه كنيته . وقيل: : اسمه عبد الجيد ٠.‏ وقيل 
سمه أحجمد . وقال بعضهم : أبو حفص بن عمرو . وقيل : أبو حفص بن المغيرة . 
ومن قال ط أو عبروتن حفص ».أ ااكارا. 

وقوله عليه السلام « ليس لك عليه نفقه » هذا مذهب الأ كثرين » إذا 
كانت البائن حائلا ..وأوجبها أو حنيفة . 

وقوله « ولاسكنى » هو مذهب أحمد » وأوجب الشافى ومالك السكنى 


لقوله تعالى ( 5 : 5 أسكنوهن فن حيث سكت ) وأما سيقوط النفقة,: فأخذوه 
من مفهوم قوله تعالى ( 19 : + وإ نكن أولات حل فأنفقوا علين ) فغهومه : 
إذا لم يكن حوامل لابنفق علمهن . وقد نوزعوا فى تناول الآية للبائن . أعني قوله 
( أسكنوهن )"ومن قال :ا السكنى فبو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة . 


(1) قال النووى فى شرح مسمم فى روابة « أنه طلقها ثلاثا © وفى روابة 
د أنه طلقها ألبتة » وق رواية « طلقها آتخرثلاث تطليقات » وفى رواية « أنه طلقها 
طلقة كانت بقبت من طلاقها » وفى رواية « طلنها » ولم لذ كر عددا ولا عيرم 
لجع بين هذه الزوايات . أنه كان طلقها قبل هت اثتين ثنتين . ثم طلقها هذه الرة 
الطلفة اعاثة فين روى « أنه طلقها » مطلقآ أو د طلقها واحدة » أو وظلقها آخر 
ثلاث تطليقات »6 فهو ظاهر . ومن روى « ألبتة » ثراده » طلقها طلاقا صارث 
مبتوتة بالثلاث . ومن زوى « ثلاثا » أراد تام الثلاث . والله أعلم . 

(0) مامش الأصل : الآبة متناولة للمطلقة ائنآً ورجعيا . إذ الضمير فى قوله 
تعالى ( أسكنوهن ) وقوله ( لامخرجوهن ) يعود على النساء وهو عام شامل للجميع 





-.ج 2 


قل فى بالعذر: تالحكوء اعن سيد بن اليس ه أنه كانتا ادراة ليه 7 


- 


استطالت على أمائهاء قأمرها بالاتتقال » وقيل : لأمها خافت فى ذلك المنزل . 


وقد جاء فى كتاب مل « أخاف أن يِمْتَحَم على » . 


واعلر أن ساق الحديت : عل حلاف هده التزو يلات , ثانه تسفى أن سن 
الحم : أنها اختلقت مع الوكيل يسبب سخطها الشعير » وأن الوكيل ذكر : أن 
لانفقة لما . وأن ذلك اقنضى أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسل » فأجابها بما 
أجاب . وذلك يقتضى : أن التعليل يسبب ماجرى من الاختلاف فى وجوب 
النققة لا بيب هذه الأمورالتى ذ كرت . فإن قام دليل أقوى وأرجح من 
هذا الظاهر عمل به . 

وقوله ‏ فأمرها أن تعتد فى ببت أم شريك » قيل : اسمها غزية ٠.‏ وقيل : 
_ 0 0 - 
عَرَيِلة . وعى فرشية عامرية . وقيل : إمها اتصارية . 

وقوله عليه السلام « تلك امرأة يغشاها أتحابى » قيل :كانوا بزورونها » 
ود ثرون من التردد إلمها لصلاحها 0 فنى الاعتداد عتدها 2 2 ومشقة قى 
التحفظ من الرؤية : إما رؤيتهم لاء أو رؤيته الم » على مذهب من يرى تحر بم 
نظر المرأة للأجنى » أولها معاً . 

وقوله « اعندى عند ابن أم مكتوم . فإنه رجل أعى » قد حنج به من يروى 
حواز نظر الرلتنكل الأجنبى » فإنه علل بالعمى . وهو مقتض أعدم روبته 2 
لالعدم زؤيتها . فيدل على أن جواز الاعتداذ عنده : معلل بالعمى المناق لرؤ بته . 

واختار بعض التأخرين 7" محرم نظر المرأة إلى الأجنبى » مستدلا بقوله 

)١(‏ هو النووى . إِذَ قال فى شرح مسد ٠١(‏ : 59 ) بل الصحيح الذى عليه 
جمهور العلماء وأ كثر الصحابة : أنه حرم على المرأة النظر إلى الأجنى » كا بحرم 
عله النظر إليها » لقوله تعالى ( وقل للمؤّمنات ) الآبة . ولأن الفنّة مشتركة » 
وكا ماف الافتان بها تحاف الاقتان به . ويدل عليه من الستة : حديث تبان 2 





اللداباءه»* لدم 


تعالى (8؟ : "٠‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارمم) (1:54© وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ) وفيه نظر لأن لفظة « من » للتبعيض . ولا خلاف أنها إذا خافت 
الفتنة حرم عليها النظر . فإذاً هذه حالة يحب فبها الغض . فيمكن حمل الآية 
عليها . ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقاء أو فى غير هذه الخالة 
وهذا إن ل يكن ظاهر اللفظ : فبو محتمل له احمالا جيداً » يتوقف معه الاستدلال 
على محل الخلاف . 

وقال هذا المتأخر : وأما حديث فاطمة بنت قيس » مع ابن أم كترم ب فلن 
فيه إذن طافى النظر إليه » بل فيه : أنها تأمن عنده من نظر غيره . وهى مأمورة 
بغض برها » فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مثقة » مخلاف مكنها فى بيت 
ك7 

وهذا الذى قاله : إعراض عن التعليل بعاه . وماذ كره من المثّقة : موجود فى 
نظرها إليه » مع مخالطتها له فى البيت . وعكن أن يقال : إتما علل بالعمى لسكونها 
تضع ثيابها من غير رو يته لما . فينئذ مخرج التعليل عن السك باعتدادها عنده . 

وقوله عليه السلام « فإذا حلات فآذنينى » مميدود الهمز . أى أعامينى . 
واستدل به على حواز التعر يض مخطية البائن . وفيه خلاف عند الشافعية . 

قوله عليه السلام « أما أبو جهم :فلا يضع عصاه عن عاتقه » فيه تأو يلان . 
أحدها : أنه كثير الأسفار . والثاتى : أنه كثير الشرب . ويترجم هذا الثانى بم 


حاء فى بعض روايات 0 ( أنه حهات للنساء » . 


ح موك أم سامة عن أم سامة « أنهاكانت هى وميمونة عند النى صلى الله عليه وسلم . 
فدخل ابن أم مكتوم . قققال رسول الله » احتجا منه . ققالتا : إنه أعمى لايصر . 
ققال صلى الله عليه وسم : أفعمياوان أن أليس تبصرانه ؟ ) رواه أبو داود والترمدى 
وغيرها . قال الترمذى : حديث حسن . ولايلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير ححة 


٠. معتمدة‎ 





لالر.5 د 


وفى الحديث دليل على جواز ذ كر الإنسان عا فيه عند النصيحة . ولا يكون 
من الغيبة الحرمة وهذ اس المواضع التى أ فمها الغيبة كد المصلحة 

و« العاتق كأما ين الشق والمسكك» 

وفى الحديث : دليل على جواز استعال مجاز المبالغة » وجواز إطلاق مثل هذه 
العبارة » فان أبا جهم : لابد وأن ن نضع عضأة حالة تومه وأكله . وكذلك معاواية 
لا بد وأن يكون له ثوب يلبسه مثلا ء لسكن اعتبر حال الغلبة » وأهدر حال النادر 
واليسير . وهذا الجاز فها قيل فى أبى جهم أظر منه فيا قيل فى معاوبة. 
لأن لنا أن تقول : إن لفظة « المال » انتقلت فى العرف عن موضوعبا الأصى 
إلى ماله قدر من المماوكات » أو ذلك مجاز شائع يتنزل_ مئزلة النقل » فلا يتناول 
الثىء اليسير جداً » خلاف ماقبل فى أبى هم . 

وقوله . 5 انك أسامةبنن زايد ) فيشه حوار نكاح القرشية اللتول , 
وكراهتها له : إما لسكونه مولى » أو لسواده. و « اغتبطت » مفتوح التاء والباء . 

وأنو جهم اللذكور فى الحديث : مقتوخ الم سا كن الهاء» وهو غير أبى الجهم 


الذى فى حديث ا : 


باب العدىة 


.نم 7 المديك الأول :يعن شيفة الاسالمتة رو 


2 . 


امي لكان بن خَوْلة ا ل 


. 28-7 


بدرًا - فْوْقَ عَنهاً فى حَجَّة اوداع » وَهِيّ عام اي 
ود حلا د وه قلا ا ْ 
فدكل علا ابو اسابل بن بممْكك 


فقال لها : مالى أَرَاك مسجل ؟ لعلّك تَرَجَينَ للنسكاح ء وَاللَّه ما أنت 





- 


- ع 


0 امسبت 


سلا عليه دل » أنه عَنْ ذلك ؟ فأضشآى بأى 


رمه 


0 َل » وَأَمَربي بالتذيخ. إن 3 الى» 


قال ان شباب : ولا أرَى بأسًا أن روج ين وَصْمَت' » وَإِنَ 
كانتا وها ,غير أ لدالا ينها وَوينهَا حل تطور”! .+ 

فى الحديث : دليل على أن الحامل تنقضى عدتها بوضع الجل أى وق تكان . 
وهو مذهب فتهاء الأمصار . وقال بعضهم درن المتقدمين : إن عدما أقمى 
الأجلين . فإن تقدم وضع الجل على تمام أربعة أشبر وعشر : اننظرت تمامها . 
وإن بلست الذر ننه الاشرر والقدرك على وضع الجل : انتظرت وضم الجل'. 
وقل" إن بعص المتاخر بن من المالكية : اختار هذا المذهب » وهو سّحتون . 

وسبب الخلاف : تعارض عموت قوله تعالى ار 
الآية ) مع قوله تعالى ( 0+ : 5 وأولات الأحمال أجلون أن يضمن لبن ) فإن 
كك ل واحدة من الآبتين عام وج ؛ مكاتو ون وحه ٠.‏ قالاية الأول : عامة 


7 


نَ 


فى المتوق عنون أزواجهن » سواء حوامل أم لا . والثانية : عامة فى أولات 
الأجال » ا ل ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار 
من اختار أقصى الأجلين . لعدم ترجيح لدعا عل الاح ريلك ران 

ا ا ل ات فحن اا ار 
لا يرقم 6 لعدة السابق إلا بيقين الخل وذلك باقصى الاحلين . غير ان 
ققباء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث . فإنه تخصيص لعموم قوله تعالى (والذين 
يتوفون مك , ) مع ظهور المعنى فى خصدول البراءة بوضع الجل . 

«وأبو ال ستايل بن بعك» يفتح السين . و2: بعك» تون راننء 


. أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والتساتى وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 
5 م‎ 





ءا 


وفتح إلكاف ' وهؤ ابن الجخاج بن الحسارث بن السباق بن عبد الدارء مكذا 
تبسب.. وقيل فى نسبه غير ذلك قبل د اح عرو + وقيل.: حبه الا وقيل : 


نه .بالنؤن . 


وقوها « فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت ححلى » يقتضى انقضاء العدة 
يوضع الخل » وإن تطبرامن التقائن .كا صرح 0 وهر 
ذهب فقهاء الأمعكار ‏ 

وقال بعض المتقدمين ؛ لانحل من إلعدة حتى تطهر من النفاس . ولعل 

عضوم لها إلى تعلق فى هذا بقوله « فاما تعلت من نفاسها » أى ات 

« قال لها : ات كم ل 1 ل ٠‏ فيكون علة له 
وهبذا .ضعيف .لتصر بح هذه الرواية بأنه أفتاها باله| ل بوضع ضع الجل . وهو :أصرح 
لق دكار بيتك امن اكور مق ترتيب اخل ل على التعل . 

وزبما استدل بهذا الحديث بعضهم على أن العدة تنقضى بوضع الجل على 
أ وحه كان مضغة أو علقة ا فيان فيه 000 إنه رتب 
الحل على وضع الجل من غير استفصال . وترك الاستفصال فى قضايا الأحوال 
ينزل منتزلة العموم فى المقال . 0 ضعيف . لأن الغالب هو الل التام 
المتخلق » ووضع' المضغة والعلقة نلار 3 وهل الجواب على الغالى ظاهر . وما 
تقوى تلك القاعدة حيث لايترجح بعض الاحتّالاتعلى بعض . و مختلف الك 
باختلافها . وقول ابن شباب : قد قدمنا أنه قول ققهاء الأمصار . والمتقول عنه 
خلاف ذلات : وهو الشعبى والنخعى وماد . 

0 0 





« الإحداد » ترك الطيب والزينة . وهو ّالواجب على المتوفى عنها زوحها 
ولا خلاف فيه فى الجلة » وإ ن اختلفوا فى التفصيل 

وقوله « إلا على زوج » يقتضى الإحداد على كل زوج 1 
لعولا ار قل ١‏ 

وقوله « لامرأة عام .فى النساء”. تدخل فيه الصخيرة والكييرة والأمة 
وفى دخول الصغيرة نحت هذا الافظ :نظن فإن وجب من غير خوله تحت الفط 
فبدليل آخر . وأما السكتابية : قلا تدخل نحت اللفظ . لقوله عليه الصلاة والسلام 


«لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر » فن هبنا خالف بعضنهم فى وجوب الإحداد 


على الكتابية . وأجاب غيره - من أوحب علها الإحداد : بأن هذا التخصيض 
له سبب . والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب ‏ غير اختلاف الح5 يدل 
على اختلاف الحم فال مس الماع ران ف ال فى ذلك إن فدهن 
الى دنر ل . فلبذا قيِّد به . وغير هذا 
أقوى منه . وهوار كر رقنا ألأوصف 2خ كيد الت ر > ء لما يقتضيه سياقة 
ومقبومه 0 خلافه مناف لزان ان داليم لامر .يا قال تعالى ( ه : 58 
رع لذ ركو إن كم اوسرام فإنه تسق ١‏ كذ اا اترك ريعله 
بالإعان . وكا يقال : ع ولذى فافمل كذا 1 


وأصل لفظة « الإحداد » من معنى ١‏ 
(1) أخرجه البخارى فى غير موطع مطولا وعختصرا وملام . 


كك للد ر رسة ألتى صلى اله عليه وسم 
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وحَدَت تحد ‏ بفتح الماء 'فى الماضى من غير خم وعن الأصبعى : أنه لم يز 
د مدت » رباعيا . والله أعلم . 

وقد يؤخذ من هذا الحديث : أنه لا إحداد على الأمة المستولدة » لتعليق 
الحم بالزوجية » ونخصيص منع الإحداة يمن انتوق عنها زوحها .وا 
مفهومه : أن لا إخداد إلا من توفى عنها زوجها . والله أعلم . 

#59 الحديث الثالث : عن أم عطية رضى الله عنها: أ 
د وق م 0 
لأعل تزج :أزئة شير وم شرا ولا لزيا مصيوا إلا توب 
عب اكد 5 ولا يا » إلا إِذًا طبرت ةين قلط 
أ قار 3 

ل ا 

فيه دليل على منع المرأة الحدً من الكحل . ومذهب الشافعى : أنها 
لاتكتحل إلا ليلا عند الحاجة » بالا طيب فيه . وجوزه بعضهم عند الماجة » 
وإن كان فيه طيب . وجوزه آخرون إذا خافت عل عينها بكحل لاطيب فيه . 
والذين أجازوه : حملوا اللمبى المطلق على حالة عدم الماجة . والجواز على حالة الحاجة 

وفى الحديث : المنع من الثياب المصبّغة لاز ينة » إلا ثوب العصب . واستثنى 
ا 

ن بعضهم المنع . والحديث حجة عليهم . وقد يؤخذ من مفبوم الحديث : 

7 ماليس بمصبوغ » وهى الثياب البيض . ومنع بعض ال مالسكية المرتفع منها الذى 
دي ب . وكذتك عد الراء . 

١‏ 00 !عرض الخارى قاع شر ل جلدم ناير دار للا وز للد 
و« نبذة » منصوب عل الاستثناء . 





سدس 

2 والنبذة 6 يم النون : القطمة والثىء اليسير . و « القسط » بم القاف 
و« الأظفار» توعان من البخور . وقد رخص فيه فى الغسل من الخيض ى 
تطبيب الل » و إزالة كراهته . 

و للدت راع «أم نا رك قري قالت «جاءت 
5 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : ارمرلاكه :2 إن 
اف تق كنا روجا وقد د امك عن 3 كنانا: هال 
ا مر رن أذ لدم _ م قال : 
َّ ص 1 شير وعَشرٌ ل ل المامليّة 
:0 بي بالبئرة عل رس اطلو خول قات رش كات للناة إناءن وف 


1 


قتي بها ا جع ينما ايت من طبري اذ عار > 
:القع » اليك العتار ارا و» تمي تداك خيصيها: 
وز فى قوطا « اشتكت عيتها » و ن . أحدها : ضم التون على الفاعلية » 
عل أن تكون الدين هى المشتكية . والثانى : فتحها . ويكون المشتكى من 


« اشتكت » ضير الفاعل . وهى المرأة . وقد رجح هذا . ووقع فى بعض الروايات 
دعيتاها » . ١‏ 

وقوها 2 أقتكحلها » 3 الجاء . وقوله عليه السلام 2 لا «( يفتفى المنع من 
الكحل لاحادة ىو إطلاقه يعتصى 0 لافرق بين حالة الماحة وغير هاء ديم 


٠ أخرجه البحارى ول وأو داود والنساق والترمذى وان ماحةه‎ )١( 
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استثنوا حالة الحاجة.. وقد جاء فى حديث آخر: « تحمل بالليل . وتمسحه بالنهار 0ع 
فخمل على حالة الحاجة .:وقيل :فى قولة عليه البنلام «.لا» وجهان . أحده : 
أنه نهى تنزيه . والثانى : أنه مؤول على أنه لم يتحقق اللموف على عينها 

وقوله عليه السلام « إنها هى أر بمة أشهر وعشثر » تقليل للهدة » وتهوين للصبر 
على اهتعس فنة 5 

0 2 0 ا دى ا س الحول » 

ف ادق . واحلفوا فى وج الإخارة فل ١‏ إن رت الله 

00 ا ل اما الال 
فعاته وصبرت عليه » من الاعتداذ نتنة 6 ولبْسها شر ثيابها » ولزومها بي صغيراً : 
هين بالنسبة إلى حق الزوج » وما يستتحقه هن المزاعاة »كا هون الرعى بالبعرة0© 
وقوطا نه حلت يتان اك إلا اليه :دون القاء و بالشين اله : 


- ء 22 
اى بيت صغيرا حقترا 0 . 


وقوها دم تؤتى بدابة : حمار » أو طير أو شاة » هو بدل من « دابة » 


وقولها « فتفتض به » بفتح ثالث الحروف وسكون الفاء » وآلخره ضاد معحمة . 
قال ابن قتيبة : .سألت المخاز بين عن مدى الافتضاض "؟ «دذاكروا :"أن الممتذة 
كانت لاتغتسل » ولاتمس ماء » ولا قم ظأفراً ثم تحرج بسلا اكول بأقيح امنظر . 
ثم تفتض » أى تسكسر ماهى فيه من العدة بطائر متهي قبل اونيته ١‏ قلا كاد 
يعيش مأتفتض به . وقال مالك : معناة تمسح به جادها . وقال ابن وهب : تمسح 
يدها عليه أو على ظهره . وقيل : معناه سح به ثم م1 اع لد 
و« الافتضاض » الاغتسال بالماء العذب للانقاء » وإزالة الوسخ » حتى تصير 
0 ف الوط دن عدت سل سامة قال « أجعليه فى الليل وامسحيه فى النبار » 


(0) أو إشارة لموين حص الروج الأول » بعد انقضاء عدتها مله , فعا 
قد قطعت كل علاقة به ,وقد تحملت وتهيأت » حت برغب فا الأزواج . 





68 0 د 


مساء ثيه ا كالفطة فى انقات باد بناصها” وكاك لال حمسن + مقتاء سام وتلق 
ا 0 1 

من | الدرن ١‏ شيا ذا اللئصة ف هاتها واباضاء ا رون إن الات ري 

هذ الاقيلة القانت والكا الله والباء تاق طروت ٠‏ والممر وف ٠‏ عو الاوك + 


5 اللعان 


0 َ فلآن قال: 


م ؟ إن 2 أت 0 إن سكت 
سكت حا عل يثل ذلك !ل 0 الى صل الله عليه وسلم » 6 
حب . قلكا كن بد ذلك آم فعال: : إنَ الى سَأَلمدَعَنْه عكر حارف 


انَل لله ول 2 الآيات فى سُورَةٍ الثون 0-5 


ه 


1 مون اهم ) لام 0 1 522 . وَاخير 


أن عَذَابِ الدنيا أو 0 0 عََابٍ لحرن ان 7 :ْ »رليك 


بف مز ل 5 0 


2 6 


0 يم شبادات يله : نه 

عَليْهِ إن 5 الكاذين : 

رادي فنياة إرم فالات يله : إن َنَ كزين 
هِ 4 38 


ولاه ا “ عَس أله عله إن 0 مِنْ م الصّادقِينَ 2 م 


0 » وتفارق ماكان 0 
د الشعون كانت - حيط مها « وول دينها ونان ماار, 2 من الروج والاسنتمتاع 


'زوحية جديدة . 





و ل 


6 با ره 


سيا فال + إن اق سس اك 1 ين لكا 


0 

وفى لفظ « لا سَبِيلَ لك عَلنْها . قال : يا رسول الله » مالى ؟ قال : 
اده 00 01 - 0 
لامال لك . إن كنت صدقت علما فبّْوَّ عا استحللت من فرجبا» 
وإ كنت كدت ا أل للك ا 17 

« اللعان » لفظة مسق من « اللعن » ميت بذللك لما فى اللفظ من ذ كر الاعنة © 
وقوله « أرأيت 2 أحذن » عل أن تكرك سؤالا عن أمرلم يقع » فيؤخذ 
منه : جواز مثل ذلك »- والاستعداد الوقائم بعلم أحكانيا قبل أن. تقع . وعليه 
استمر عمل الفقهاء فيا فرعوه » وقرروه من الفازل قبل وقوعها. وقذكان من 
السلف من يكره الحديث فى الشىء قبل أن يقع » ويراه من ناحية الكل © 

وقول الراوئ « قاما كان بعد ذلك : أتاه ؛ فقال : إن الذى سألتك عنه قد 
ابتليت به » يحتمل وجبين . أحدها : أن يكون السؤال عمال بقع » ثم وقع . 
والثانى : أن يكون السؤال أولا عما وق » وتأخر الأمر فى جوابه » فبين ضرورته 
إلى معرفة الحسكم . 

والحديث يدل على أن سؤاله سبب تزول. الآية”' وتلاوة الننى صل الله 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ليس هذا أحدها ٠‏ وأخرجه مس بهذا 
اللفظ والإمام أحمد . 

(؟) قال التؤؤى ( ٠١‏ :..09؟ ) سمى لعانآ من الادن . وهو الطرد والابعاد . 
لأن كلا منبما يبعد عن صاحبه » وحرم التكاح بينهما على التأبيد . 

(©) وذلك هو الحق العقول . فإن الله قد نهى عن ذلك وحذر منه أشد 
التحذير . وقد اشتد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السائل . 


(4) قال التووى فى شرح مسم ( ١15 : ٠١‏ ) اختلف العاماء فى نزول آية 
اللعان : هل هى يسيب عوعر العحلانى « أم يسبب هلال بن أمية ؟ِ وقد فق 
التووى الأقوال وأدلتها » فارجع إلبه . 
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عليه وسل لها عليه : لتعريف الحسكم والغمل بمقتضاها. وموعظة الى صلى الله 
عليه وسلٍ : قد ذكر الفقهاء استحبابها » عند ماتر يد المرأة. أن تلفظ بالغضب . 

وظاهر هذه الرواية : أنه لامختص بالمرأة . فإنه.ذكره فيها وفى الرجل . 
فلعل هذه موعظة عامة . ولا'شك أن الرجل متعرضن .لاعذاب .وهو حدالتذف » 
كاأن المرأة متعرضة لاعذاب » الذى هو الرجم إلادأن عذابها أشد . 

وظاهر لففل الحديث والسكتاب العز يز : يقتضى تعيين افظ « الشهادة » 
رك د أن كان نا 

اذيك يفشي كا : النداءة بإأر جل وكذلك لفط اكات المر ير ء 
لقوله تعالى (ويدرأ عنها العذاب) فإن «الدرء» يقتضى وجوب سيب العذاب عليها . 
وذلك بلعان الزوج . واختصت المرأة بلفظ « الفضب » لعفم الذنب بالنسبة إليها 
على تقدير وقوعه » لما فيه من تاويث الفراش » والتعرض لإالحاق من ليس من 
الزوج به . وذلك أمر 0 » ,ترتب عليه مفاسد كثيرة »كانتشار الحرمية » وثبوت 
الولاية على الإناث ». واستحقاق الأموال بالتوارث .. فلاجِرّم خصّّت بلفظة 
« الغضب » التى هى أشد من « اللعنة 76" ولذلك قالوا : لو أبذات المرأة الغضب 
باللعنة : لم يكتف به . أما لو أبدل الرحل اللعنة بالغضت : فقد اختلفوا فيه . 
والأوى اتباع النص . ئ 

وفى الحديث : دليل على إجراء الأحكام على الظاهر » وعرض التوبة على 
الدين ٠‏ رقد وخلاسه أن الزوج أو رجم )كدت شه : كن واية ١‏ 
ويحوز أنيكون النبى صل الله عليه وسل أرشد إلى التووبة فها يينهما وبين الله ٠‏ 

وقوله عليه السلام « لا سبيل لك عليها » يمكن أن يوْحَذْ منه : وقوع 


)١(‏ ويمكن أن يقال : إن « اللعنة » فى مقابل الدعوى التى قد مخالف العم 
الصحبح . و ( الغضب » فى مقابل فعل الفاحشة . فإن الله قابل الشلال فى الطريق 
باللعنة . وقابل العمل لاف ما أمر الله نه بالغضب . وال أعم . 
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التفريق ينما باللعان . لعموم قوله « لاسبيل لك علمها » ومحتمل أن يكون 
« لاسبيل لك علها » راجا إلى الال : 

وقولة إن" كنت أطادقاً لم فهو عا التحلات من ذرتجها » ذليل عل 
اونا بالدخول ٠‏ وعل استقرار مهر الملاعنة . أما هذا : فبالتص ٠‏ وأما 
الأول : فبتعليله صلى الله عليه وسلٍ » وقوله دعا الات تن فوطي 6 علد دليل 
مول رودا كد مد ب نا د العلة المذ ذ كورة . والله أعل . 


ميس - الحديث الثانى : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما « أن 


َجُلارَى امرأتة » وَاثّْى من ولدها فى زمن رول اك جل لتدعلية 
0 000 0 ا ا 
- 602 


5 تا الثانية : فنها زيادة نق الولد » وأنه 0 0 
بإرث البنوة متها . وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها ٠‏ ومغهومه : يقتضى اتقطاع 
الي إلى الأب مطلقاً وقل ترددوافها لو كانت ب :هل بحا م تزوحها ؟ 

وقوله « فتلاعناكا ا! ل امّتعالى «( ليشن “قله اما رخاز امد كن نت الولد فى لعانه » 
إلا بطريق الدلالة . فإن كتاب الله يقتضى : أن « يشهد أنه لمن الصادقين » 
وذلك راجم إلى ماادعاه : ودعواه قد اشتملت على نف الولد . 


وقوله 2 وفرق بين المتلاعنين « يفتصحى : أن اللعان موجب للفرقة ظاهراً . 
5 0 0 :عن ألى هريرة رضى اله عنه قال (حاء 
دل ين الى قرارة ل انبى صلى الله عليه وسلم . فقال ل امْرَأتى 


وَمَتْ لاما أ ا ل لله عليه وس : هَل لك بين ؟ 


. أخرجه البخارى ومسل وأنو داود والنسانى والترمنى واين ماحه‎ )١( 





دواع ل 


قال : ننم . قال : قا ألوانها ؟ قال : مرت . قال :هل يكون فها من 
أَوْرَقَ ؟ قال : إن فها ونن وك اما ذلك ؟ قال ا 

قح عاق كل رهد سن أن ككرة رَعَهُ عراق »20 

فيه مايشعر بأن التعريض بننى الولد لا يوجب حداً كا قيل . وفيه نظر . 
لأنه جاء على سبيل الاستفتاء . والضرورة داعية إلى ذ كره » و إلى عدم ترتب 
الخن أو التعد برعل المستفتين . 

وفيه دليل على أن الخالقة فى اللون بين الأب والابن - بالبياض والسواد - 
لا تبيح الانتفاء . وقد ذكر الننى صلى الله عليه وس الحكم والتعليل ١‏ وأجاز 
بعضهم فى السواد الشديد مع البياض الشديد ١‏ و 7 الو وقة © بلون عمل إلى 
القيرة » كون الرماد سمي أورف + والجع « وق » بظم الؤاو:وسكوة الزاء ؟ 

واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس . فإن الب صل الله د لصم 
حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل الخال للونه نولد الإيل الخالف لألوانها . 
وذ كر العلة الجامعة . وهى تزع العردق » إلا أنه تشبيه فى أمر وجودى . والذى 
حصلت المنازعة فيه : هو التشبيه فى الأحكام الشرعية . 


سام ال : :عن عاشة رضى الل م 
1 أى وَقاص وَعَبْدُ ا 0 : : بارسول الله 


هذًا ابن أخى عحبَةَ بن أبى وقاصء عبد | انك أنظز إلى شبو. 


0 


وقال عَبْدٌُ نت زمعة 0 ىٍََ فراش ا 
ليده » فَنَظرَ رسول الله صل الله عليه وس إلى شب » فرأى شا 


6 أأخرحه البخارى متام وأنو داود لشاف والترمدى وابن ماحه 


والإمام أحمد . 





لبج ا 


مه : قتال هو فك عبد بن زمعةاء الود فراش وَللعا 


00-2 
ا و را سودة قط » 3 
0 


ا ل فارّشةا» يسكات للم - وعوالاً كتر وقال «رّمعة » يقتمللمأيضاً 

والقديت أغل قى إإلشاى 25 صضاحسب القراس ٠‏ وإن طراً عليه وطء 
حرم - وقد استدل به بعض اللالكية على قاعدة من قواعدم » وأصل من أصول 
اللذعحب ام 0 2 ودلك أن يكون الفرع يه من 
أصول متعلدة ل أحكما خطلقة 3 ولا لال الأصول ٠‏ واساته 
من الحديت * أن لراش مض لإللماته برّمْمة ‏ والشيه البين مقتض لإلذاقه 
بعتبة قأعطى النسب عقتضى الفراش ‏ وألمق برّْمة » وروعى أمر الثتيه يأمر 
سودة بالاحتحاب منه ‏ قأعطى الفرع حك بن سكن رح أمرالفراتن - 
كشت الحرمية عبت و مين سودة + ولا زوع 1 مر الشيه مطلقًاً فيلتحق نه . 

قالوا - وعذا أولى التتديرات ‏ فَإن الفرع إذا دار بين أصلين أء كأللى 
بأحدعا مطلقاً ء قند أأعطن هه الثانى من كل وجه - وكذلك إذا قل بالثالى » 
ان 3 
وض إذاقه يه كان إبطالا لمكم شبيه بالاول ٠‏ قإذا أللق يكل وا 
من بوحةه - كان ول من إلعاء أحرعا من كل بوحةه ٠.‏ 

ويعترض عبى هذا 0 صورة المرزاع : ماإذا دارالقرع دين أصلين شرعيين » 

متتضى الشرع إللخاقه ب كل ولد با عن حت اله إليه - وهينا لا معتمضى 


الشرع إلا إلكاق هذا الزلد بالقراش - والشيه هنا غير مقتض للإلماق شرعا: 


حمل قوله « واحتنحئ عت باسودة 6 على سبل الاحتياط + والإرشاد إلى مصلحة 
وجودية » لاعلى سديل يبان وجوب حكم شرعي - و يكل - أنال وطناخيا 
فى ولد اغير صاحب الفراٌ - 1 يثيت لذلك حكا ‏ وليس نى الاحتجاب هبتا 
إلا ترك أمر منباح » على مدير بوت اجرمية ‏ وهو قريب - 


. أخرحه الخارى وملم وأنو داود والنسائ وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 
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وقوله عليه السلام «هو لك »-أى أخ . ؤقوله علية السلام « الوادلافراش » 
أى تابع للفراش . أو محكوم به لافراش » أو مايقارب هذا . 

وقوله عليه السنلام « ولاخاهر الحجر » قيل : إن معناه : أن له اتخيبة ما ادعاه 
وطلبه »كا يقال : لقلان التراب . ويا جاء فى الحديث الصحيح 2 وإن جاء 
يظلب ثمن السكلب فاملاً كفه تراباً 6 تعبيراً بذلك عن خيبته : وعدم استحقاقه 
لام ا رو ا 
ارج المستحق فى كن اران أنه لماكل عاهر يستحق الرجم . وإتما 
يستحته الحصن . فلا حرى لفظ « العاهر » على ظاهره فى العموم : أما إذا 
حملناه على ماذ كرناه من اعليبة : كان ذلك عاماً فى حقكل زان . والأصل 
العمل بالعموم فيا تقتضيه صيغته . 

 ”94‏ الحديث الخامس : عن عائشة ركى مدعا أنبا فالث 


- 


2 إن رسو ال صل لل عليه وس دحل َل مَسْرُورا ع 1 
وَمْهه . ققال : أ1' ترى ل العا ان رن سان واسامة 
إن زبدء فقال : إن يض طذء الأقدام إن بض © 0 
ل كل 

وفى لفظ «كأن عَرْرْ قائقا » . 

« أسارير. وحهه » تمى الخطوط التى فى الجنهة . واحدها سَرَرَ وسررَ 
وجمعه أنرار وجمع الجع أسارير . ل وى : الخطوط ألتى تكون فى 
الكف مثلها السّرر ‏ بفتح السين والراء ‏ والسّرر ‏ بكسر السين . 

استدل به ققهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل من أصولم . وهو العمل 

)١1(‏ أخرجه البخارى لس وأو داود فالات والرفتف وات ماجه والإمام 
أحمد . قال أنو داود فى سنئه : سمعت أحمد بن صالح يتقول كان أسامة أسود شديد 
السواه مثل القار .. وكان زيد أبيض مثل:القطن » وكانت أمه أم أعن مولاة 
رسؤل الله سوداء حدشية . 





0 
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اا ل ال الى اك ل وي ان صر واحن لفاس الدرر 
بل فى بعضها . 


ووه الاستدلال : أن الننى صلى الله عليه ول سر بذلك . وقال الشافعى 


رحد ات ١‏ ولا طن عالق ار حاف رإساف رإعناره 2 تلت 


أنه لم بقع فيه إلحاق متنازع فيه » ولا هو وارد فى محل المزاع . فإن أسامة كان 


لا بفراش زيد » من غير منازع له فيه ام 5ل التكنا. سراق مر 
لحان ين ونه ولون | مله فق اسراف ولاس : (نا علا الت 
أقداميما » وأسلقٌّ مجزز أسامة بزيد : كان ذلك إبطالا لطمن الكفار » يسبب 
اعترافهم بحكر القيافة وإبطالطعنهمحق . فل بسرالنى صلى الله عليه وس إلامق 

والأواون نحيبون : بأنه - و إن كانذ ااه ففصورة خاصة إلا أنله جهة 
انه وه دلالة لأسا ل الأيات .قد هذه ليه دن الريك وكيل كا 

واختلف مذهب لشاف فلن القيافة : هل تختص بننى مد 2 لكك 
حيث إن المعتبر فى ذل الأشباه » وذلك غير خاص بهم » أو يقال : إن لهم فى 
ذلك قوة ليست لغيرهم . ومحل النص إذا اختص بوصف يمكن اعتباره . لم يمكن 
لاه » لاحئال 3 00 00-0 للشارع ا 

و« 2زز» 0 | الم وفتح الحم 4 واكسسر الزاى المشددة الممحمة ٠‏ و بعدها 
زأى معحمة . 

اختلف مذهب الشافى أيضاً فى أنه هل يعتبر العدد فى اأقائف » أم يكنى 
القانف الوا جد ذفان زرا لقره ليده القافة .رن برد عر هذا اران لل كل 
حال النادف و إذا ددر هذا مريت . الا اكتناء لق اعد 0 فلن 
من حال الخلاف »كا قدمنا . 

وأنو داود والنساق والترمذى بلفظ 


» وقد غطا رؤسهما يقطفقة و 
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وقوله « اتا » أى فى الزمن القريب هن 0 » وقد ترك فى هذه الرواية 
د 51 ستليتر كان ور بدا روس اوور أهدا ساد ا وش اذه لك ل 
فيها من الدلالة على صدق القيافة . وكان يقال : إن من علوم العرب ثلاثة : 
السيافة » والعيافة » 0 . فأما السيافة : فعى دَم' تراب الارض ليع ما 
الاستقامة على الطريق » أو الكروج منها . قال المعرى : 

اودع © فلت المادتات كفاف؟ “رمال املك وح لشاف 

وه المستاف » هو هذا القاص . وأما العيافة : فهى زحر الطير» والطيرة » 
والتفاؤل بهما » وما قارب ذلك . وأما الساح والبارح : فنى الوحش + وفى 
الحد يك العيافة والطرزق د (من اميت © وبعو الزن الصا وأا (القيافة : 
فر نما فيه و وهو اعتار الأشلاء لإلماق الأنناب 

هم ب الحدرءت الساذمن :عن ان التدرى ردن الله عنه 


قل » ع 1 لرسول الله صل الله عليه وسلم فقال: وَلِمَ يمل 


ذلك 1 ك1 1 : فد 0 ذلك 4 0 ا 


00 


اه َه خالتبا 
اختلف الفقهاء فى حكم العزل . فأباحه بعضهم مطاقاً . وقيل : فيه : إذا جاز 
ترك أصل الواء جاز نرك الإنزال . ورجح هذا عض [أحاب الشافى 0 
الفقهاء من كرهه فى ادرة إلا بإذنتها » وفى الزوجة الأمة إلا بإذن السيد » لهقهما 
فى الولد . ولم يكرهه فى السرارى . لما فى ذلك أعنى الإنزال - من التعرض 
لإتلاف المالية » وهذا مذهب المالكية . 
وفى الحديث إشارة إلى الاق الولد » وإن وقع العزل » وهو مذهب 


أكثر الفقهاء . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ قريبة من هذا ومسل والإمام أحمد 
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٠عم‏ - الحديث السابع :عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال 


2 0 


« كما ل والكرةان يله أو كان شيعا ,نعى عنه نه لتبا نأعنه اران 

يستدل به من حيز العزل مطلقاً » واستدل جابر بالتقر ير من الله تعالى على 
ذلك . وهو استدلال غر يب » وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقر ير الرسول 
صلى الله عليه وسم اللكنة مكتروط عله ذلك :ولف التديك) لاشيم 
إلا الاستدلال بتقر بر الله تعالى . 

اعم الحديث الثامن :عن أنى 7 رقى الله عنه 5 سمع 
سول اق سن بير 0 مِنْ رَجُلِ اذَعى تير أبيه 
0 ا الا 0 ٠‏ قمن من ادّعى ط لح 1 ل 5 2 وكأ 
مَقمَدَهُ مِنَ الثَار 0 حلا د بالكفر ء أو قال : عَدُوَ الله » وَلِيْسَ 
اكذك ل ل 3 

مه 

يدل على حرم الانتفاء من النسب المعروف » والاعنزاء إلى نسب غيره » 
ولا شك أن ذلك كبيرة » لما بتعلق به من المفاسد العظيمة : وقد نمهنا على بعضها 
فيا مضى » وشرط الرسولٌ صلى الله عليه وس العلم الأن اسان 0 لس 
فمها مد ىالاياء: وال ادا ويتمذر 3 لعل محقيقتها » وقد بقع اختلال فق النيكف 
اك لط ني لضام ور به . فشرط العم لذلك 

وقوله « إلا كقر » متروك الظاهر عند الجهور . قيحتاجون إلى تأو يله » 
وقد 0 الكل التعمة. أو:بأنه أطلق عليه « كفر » لأنه قارب الكفر» لعغلم 
ا لم والإمام أد بن حبل . 

(0) أخرجه البخارى بألفاظ قربة من هذا كا قاله الصنف . وذكره فى غير 
موطع بزيادة وتقص عن هذا . 
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الذنب فيه » تسمية للشىء باسم ماقاربه . أو يقال : بتاويله على فاعل ذلك 
مجلا 1 
وقوله عليه اللام « من ادعى ماليس له » يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها 
ومنها : دعوى المال بغير حت . وقد جمل الوعيد عليه بالنار . لأنه لما قال 
« فليتبواً مقعده من النار » اتَتضى ذلك تعيين دخوله النار . لأن التخيير. فى 
الأوضافك قط سك يتبوت الأمل 
وأقول : ن هذا الحديث يدخل حته ماذ كره بعض الققهاء فى الدعاوى » 


من نصب 0 بعض الصورء حفظا ارس الدعوى والجوات 2 وهذا 


المسخر يلدعى ما يعل أنه ليس له والقاضى الذى يقيمة عالم ذلك أيضا . ويس 


حفظ هذه القوانين من المنصوصات فى الشرع » حتى مخص بها هذا العموم » 
والتصود الأ كير فى القضاء : إبصال الى إلى مستحقه . فاتخرام هذه المراسم 
الحمكية » مم تحصيل تنود الفاشلء 4 وخالم تتميمن ملاتسك القلر تاعل 
وجوبها : أولى من مخالفة هذا الحديث ؛ والدخول نحت الوعيد المظم الذى دل 
عليه . وهذه طر بقَةَ أححاب مالك . أعنى عدم التشديذ فى هذه المراسم : 
وقوله عليه الام « قليس منا » أخَنف مما مضى فيمن ادَعى 0 
ا فى المفسدة من الأول » إذل كانت الدعوى بالنسبة إلى الملل » ولس 
فى اللفظ ما يقتضى الزيادة على الدعوى 0 المال المدعى به مثلا » وقد يدخل 
نحت هذا اللظ : الدعاوى الباطلة فى العلوم . إذا ترتبت عليها مفاسد . 
الا عع اد ار لو و0 
ليس مثلنا » فراراً من اقول بكفره » وعذا كا تقول الأب لولده - إذا أنكر منه 
أحادن أو اغالا ' لست فى ؛ وكأنه من باب نى الشىء لانتفاء ثمرته . فإن 
المطلوب أن يكون الابن مساوياً للأب فيا بريده من الأخلاق الجيلة . فلما 
انتنت هذه المْرة نقيت البنوة ميالغة : وأما من وصف غيره باللكفر : فقد رتب 
6 إحكام اج ؟ 
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عليه .الوسوى صلى الله عليه :وسيل قوله.« جار عليه ». بالياء الهملة : :أي رجع . 
قأل ل إنه ظن أن لن ' تور ) أى برجم حياً » وهذا. وعيد 
أن أ كفنأ 7 كذلك وهى ورطة عظيمة وقع فيها 
ا م الستة وأهل:الحديث » لما اختلفوا 
في العقائد :فخلظوا على خالفيهم » وحكوا بكفرم » وخرق ححاب الميبة فى ذلك 
جماعة من الحشوية » وهذا الوعيد لاح بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك 
دك نكي ف الكاديتردرق جد فد 6 والذى 2 
إليه النظرفى هذا : .أن مآل المذهي : عل,هو مذهب أولا ات 


قال : | ال المذهب مذهب . فيقولٍ : الجسمة كفار د عيدوا حسما » 


وهو غير الله حل ٠‏ فهم عايدون لعير ا لد عبد غير الله كفر : ويقول : 


المتزلة كفار . لأمهم ‏ وإن اعترفوا يأحكام الصفات ‏ فقد أتكروا الصفات . 
ويلزم .من إنكار الصقات إتكار أحكامها.» ومن أنكر أخكامها فموكافر . 
وكذلك المعتزلة تنسب السكفر إلى غيرها بطريق المآل 

والمى :أنه لا يكف أجل من أهل القلة» إلا بإنكار دواري الشرة 
صاحها كانه حيئك تكن مكلا للشرع » وليس خالفة القواطع ما 
للتكفير و إنهما مأخذه خالقة القواعد السمعية القطعية طر يقاً ودلالة . 

وعد سمن اجات /الأصول يك هذا عا مطاد رن إن من نك ريق 
إثبات الشرع لم يكفر كن أنسكر الإجماع » ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف 
إظر بهة كف لأنه مكذت ‏ أوقد تل عن يض اللتكليين أن قزل لاا قفر 
لج كرت ورعا و بسب هذا القول جل صن الناش 2 10 
تمله الصخيح .. والذى ينبغى أن محمل عَليه : أنه قد لمم هذا الحديث. الذ 
ا ل 
)١(‏ امن الأصل : هو أبو إسحاق الاسفرائيق 
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قال عليه السلام « من ليه ا كائر ‏ فقد باء مها أخدها » وكأن هذا الكل 

ع : ِ ا 
ل ديت د عل أنه حصل الك لاحد التحصين 2 إن الشك يه 
أو المكفر . فإذا أ كفرنى , بعض الناس فالكفر واقم 0 قاطع 0 
لست يكافر . فالتكفر راجع ه60 


كيام أ لى ضاع 


بعس الحديث الأول : عن ن أبن عباس ما قال : 
سردات سل اك ارقا بنت مز ة ١‏ لآحَن فى 5 2 


مِنَ الرضّاع ما ير م نَ التَسَبء وى ابل سن ال 
ا بنت الأخ من الرضاعة حرام » وقوله عليه السلام 
« بحرم من الرضاع مايحرم من النسب » الخرام من النسب سبع : الأمبات . 
والب: امه والأخوات » والعمات » والمالات » و بنات الأخ » و بنات الأخت . 
فيحرمن بالرضاع كا 12 لين طاملت ط كر | ست 2( ات 
دن أرضعتك 2( دحك من ولدتك بواسطة 0 بغير واسطة »وكذلك كل 
)١(‏ ليس دعوى القطع بكاف . فإن أ كثر النناس يزعم اليوم : أ ادس أن 
مايدين به من البدع والخرافات والعقائد الوثنية ‏ من دعاء وف » وإقامة الأعباد 
لهم والتحاكم إلى الطاغوت معرضاً عما أنزل الله » ونحو ذلك تما هو وصف اله 
عا يكرهون لأتفسهم مما ولدته:الصوقبة القدعة من الرسوم: والطقوس الوثنية » 
وات كل شيظان مريد ف القول ق “الله وعل الله بين ء عم - يزعمون أ م قاطعون 
أت ذاك ليس كفرا ولا ركاءبلء هو سمي الإسلام. لذ جاواي رصول اله 
صلى الله عليه وسل من عند الله . فهل يقام ازعم هؤلاء وزن ؟ كلا » ثم كلا . فالحق 
أبلج . والحدى هدى الله . 
(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل والنساتى ابن ماجه والإمام أحمد 
واختلف فى اسم ابنة حمزة بن عبد الطلب » على أقوال : أمامة » وسامئ » وفاطمة 


وعائشة . وآمة أنه . وجمارة. 
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لزه ولذف الرضة رالقدل 9ك ابراة أرضمت يلك أر ارما آرأة 
ولدتها » أو أرضعت. بلبن من ولدته » فعى بنتك . وكذلك بناتها من السب 
والرضاع . وكل امرأة أرضعتها أمك ؛ أو أرضعت بلبن أبيك فهى أختك » 
وكذلك كل اعرأة ولدسا الرصعة أو الفدل ع فاخوات الفحل وال ضفة وأخوات 
من ولدتهما من النسب والرضاع : عماتك وخالاتك » وكذلك كل امرأة أرضعتها 
واحدة من جداتك » أو أرضمت بلين واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع 
واننات أولاد المرضعة » والفحل فى الرضاع والنسب : بنات أخيك وأختك . 
وكذلك كلأ أرمسيا اختك او أزملت تلن اسك و حباء ريات 
أولادها من الرضاع والنسب : بنات أختك » و نات كل ذكر أرضعته مك 
أو أرضع بلبن أخيك » أو أختك » و بنات أولادهن من الرضاع والنسب : بنات 
أخيك! .و بنات كل أسرأة: أرضمتها ‏ أمك أو أرضمت» بلبن أبيك » و بنات 
أولادها من النسب والرضاع : أو أختك. 

وقد استثنى الفقباء من هذا العموم ‏ أعنى قوله عليه السلام « بحرم من 
الرضاع مابحرم من النسب © أربع نسوة بحرمن من النسب . ولا يحرمن 
من الرضاع . الأولى : أم أخيك : وأم أختك من النسب : هى أمك » أو زوجة 
أبيك ؛ وكلاها حرام . ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك : ل تحرم . الثانية : 
أم نافلتك : إما بتك » أو زوجة ابنك . وهما حرام » وفى الرضاع : قد لاتسكون 


نا ولا زوجة ابن » بأن ترضع أجنبية نافلتك . الثالثة : جدة ولدك من النسب : 
إما أمك ؛ أو أم زوجتك » وهما حرامان.» وفى الرضاعة قد لاتتكون أما ولا أم 
روحة 14 5 إذا رصعت أجنية ولذلك ب فامها :رةه ورك ؛ وليست افك , 
ولاأم روسك ء الراعة : أحت ولك فن الب - عام لان لماشك 
أو ريببتك ؛ ولو أرضعت أجنبية ولدك » فبتتها أخت ولدك؛ وليست ببنت 


ولاربسبة . فهذه الاربع عد دن حموم قولنا « بحرم من الرضاع ما حرم 
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وأما أخت الأخ : فلا حرم من النسب » ولا من الرضاع » وصورته : 


أن يكون لك أخ امن أب وأخت من أم » فيحوز لأخيك من الأب تكاح 
حك من الأم » وهى أخت أخيه . وصورته من الرضاع : امرأة أرضعمتك 
0 ا مثيرة أسة شك حمرلا يك تحبا وح اسك 7 

وفى معنى هذا الحديث : حديث عائلشة الذى بعده ؛ وهو قوله عليه السلام 
« إن الرضاعة نحرم مارم من الولادة » وهو : 


2 ٠ 


للا 00 00 اندم ل 1 


ا فك أعاى لقتني او ص 
بَنْدَما أل اِلحَابُ؟ فقات : : وَلله ل آدَنْ له عن أسْتََْنَ النى 


عٍَ 


صل ل عليه وس » نأا نا أ الفمنِس اله امير كن 
00 َه أفى العُمَنْسِ » فَدَحَلَ رسك لاف درسم 
فققلت : يارسول الله : إِنْ ليجل هْرَأ ار 
2-2 26 3 

أمرانه . فقال : :اذى له نه ميلك 7 0 ا 


)١(‏ قال الفاكهانى فى الشرح : بل هن سبع . والخامسة :كور ليراء أن 
تزوج ا من الرضاع » مخلاف النسب . والسادسة : يجوز للرجل أن يزوج 
أم عمه وعمته م حلاف النسب . والسابعة : بحوز له أن زوج أم خاله 

(+:”) أخرجبما البخارى بألفاظ مختافة ومسلم وأنو داود والنسائى والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد . 





ساسج سب 
قال عروة « فَبِذَلكَ كانت عَائشَة َقُولُ : حَرّمُوا من الرتصّاعة 
اعم ين ال . 
له 
ل 
ياي الك قا ردرلاك جز الله عليه وسلم ؟ 
ققال صَدَقَ أفلح » »اذب له مريت أعينك ع0 


عع 


0 


َه 1 0 
أى فرت » وَالمَربُ 3 عل الدجُل » ولا تر 


“م س وعنها رضى الله عنها قالت « دَخَلَ عل رسول الله 
ولك لال وكرم َع #أفقال #ياعائشة »من هذا ؟ قلت : 
أخى من الرّضّاعَة اكاك امائعة ! لان مَل نوات يكن اها 
الرضّاعَةٌ من الجاعة »9 

« أنظرن من إخوانك » نوع من التعر يض » ممشية أن تسكون رضاعة ذلك 
الشحمن وفعت .فق حال اللكي 3 روفيه دلبل عل ,أن كله إعا 6 للحسريء لآن 
المقصود حصر الرضاعة الحرمة فى الجاعة » لامجرد إثئبات الرضاعة فى زمن المجاعة 
اسم الحديث الثالث: عن عقبة بن المارث رضى الله عنه « أنه 
رم أء عن بنت أ لهاب تقَامت أمة سَوداء ع فقالت : قد 


)00 أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة ومسام وأبو داود والساف. فالرمدئ 
وابن ماحه والإمام أحمد . 
(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائ وابن ماجه . 





0 _ 


كا 0 أت ذلك لني دا لى الله عليه وسم 2 قال : فَاعرَضَ 
ّ ل م ا نر له . قال : كف ؟ وقد رَحمت 
000 7 

ان قد 0 10 


م ن الناس من قال : إنه ]اده 1 مفة ة وحدهاقى لل رضاع 2 ا 


:له ا 


بظاهر هذا المديث »ء ولا بل فيه ؛ مع ذلك اذا 0 على ظاهره - : 
6 ن قبول شهادة الآمة 2 ومنهم من هه ) يقبل ذلك » وحمل هذا الحديث على الورع . 
ويشعر به قوله عليه السلام كين وقد قيل ؟ » والورء فى مثل هن لت كك 

« وعقبة بن الكرث » هوا ألو ...' ا الميلة وسكون الذاء 


وفتح الواو والعين المهملة ٠‏ وائله م أعلم 1 


امم - الحديث الرايع :. عن البراء نن عازب رضى الله عنه قال 
«١‏ حر 0 و0 ا صلى الله عليه و 20 - يهنى ل 0 سيم 


1 تناذئ ا 2 1 0 
0 4 


لفاطمة : دونك اه ة عمك لم 0 م فمآ ع 00 ور ل 


ال كا ا يأ وم اب 0 . وقال 0 0 ع 2 


. 


0 
وَحَالت حتى 3 وقال ١‏ ا : آبنة أخى 


7 


عليه وسل كا تيا » وقال : ١‏ 


ث أصل فى باب الحضانة » وصري فى أن الخالة فيها كالأم » عند 


)0 ترجه البخارى بهذا اللفظ . وباق أصحاب السئن إلا ابن ماجه بألفاظ قريبة 


من هذاء و«أم بحي» اسمها غنية ‏ بفتح الغين المعحمة و نحتبة مشددة ‏ وقبل : زيب 





تا د 


ع 


عدم الأم . وقوله عليه ااسلام ‏ اعالة بمنزلة الأم » سياق الحديث يدل على أنها 
عنزلتها فى المضانة . وقد يستدل باطلاقه أسعاب التغزيل على تنز يلها منزلة الأم 
فى الميراث » إلا أن الأول أقوى . فإن السياق طريق إلى بيان المحملات » وتعيين 
الحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه . وفهم ذلك قاعدة كبيرة من 
قواعد أصول الفقه . ولم أر من تعرض لها فى أصول الفقه بالكلام عليها . 
وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين تمن أدركنا أتخابهم . وهى قاعدة 
متعينة على الناظر . وإ نكانت ذات شَْبْ على المناظر. 

والذى قله النى صل الله عليه وسلٍ لمؤلاء الجاعة من الكلام المطيّب 
لقلوبهم : من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسل . 

ولعلك تقول : أما ماذكره لعلى وز يد : فقد ظهرت مناسبته . لأن حرمائهما 
من مرادما مناسب لجبرهما بذكر مايطيب قلويهما . وأما جعفر : فإنه حصل له 
مراده من أَخذ الصبية » فتكيف ناسب ذلك جيره بما قيل له ؟ 

فيجاب عن ذلك : بأن الصبية استحقتها الخالة . والحم ل" 
لابسبب نفسه . فهوفى الحقيقة غير محكوم له بصفته . فناسب ذلك جبره با قي لله . 


أكقات القصاص 


إ#م - الحديث الأول :عن عند الله بن ملبكود ركى إل عنه 
قال ال ا «لأئَل هم 0 
سهد أن لآ إله إلا الله » وَأَتى رسول الله إلا إِمْدَى ثلاث ث بالثست 
الات » وَالتّمس النّفْس »وتاك دنه الْقَارق لجاع 0 


)١(‏ أخرجه البخارى ذا اللفظ . ومسلم وأنو داود والنساتى والترمذى 
وابن ماحه والإمام أحمد . 





00-5 حص 


وهؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنض . وقوله عليه السلام 8 يشبد أنلا إلهإلااللّه 
لك رشول الله » كالتفسير لقوله « مسلم » وكذلك « المقارق للحاعة ) كالتفسير 
لقوله « التارك لدينه » والمراد بالجاعة : جماعة المسامين . و إتما فراقهم بالردة عن 
الدين . وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع فى حق الرجل . واختاف الفقهاء فى المرأة : 
هل تقتل بالردة » أم لا ؟ ومذهب أبى حنيفة : لاتقتل . ومذهب غيره : تقتل ٠‏ 
وقد يوْخَذ من قوله « المفارق لاحاعة » يعنى الخااف لأهر ل الإجماع . 
فيككون 11 . ن يقول : حالف الإجماع كافر 9 وقد سب ذلك لبعض 
الناس وليس ذلك بالهين » وقد قذمنا الطريق فى التكفير . 
فالمسائل الإجماعية : ثارة نصحبها التواتر بالتقل عن صاحب 'الشرع » 
رك الصلاة مثلا . وتارة لايصحبها التوائر . فالقسم الأزل + كك لا 
لخالفته المتوائر, لالخالفته الإجماع . والقسم الثانى لمك به : وقد وقم فى هذا 
المكان من بدعى | اللد قا ف المقولات " » وبميل إلى الفلسفة . فظن أن الخالفة 
فى حدوث العالم من قبيل تخالقة الإجماع . وأخذ من قول من قال « إنه لايكفر 
الف الإجماع » : أن لأيكفر هذا الخالف فى هذه المألة . وهذا كلام ساقط 


١ 


بالمرة 34 إما عن مى فَْ البصيرة 2( أو 0 لان حدوث العالم من قبيل م|اجتمع 


فيه الإجماع والتوائر بالتقل عن صاحب الشريعة . فيكفر الخالف يسبب مخالفته 


النقل المنوائر . لابسبب مخالفته الإجاع . 

وقد استدل هذا الحديث على أن تارك الضلاة لايقتل بتركها » فإن ترك 
العلاة لسن دن هدم الأسات ‏ أعى ٠‏ ونا لمن » وجل النفس)) والردة - 
وقد حص التى: صن الله عليه وسل إباحة الدم فى هذه الثلاثة بلفظ الننى العام » 
والاستثناء منه ل_ذه الشلامة'؟ وبذلك استدل شيخ والدى الإمام الحافظ 
)١(‏ لاشك عند امتدب الفاهم لآنات لله ولسنة رشول الله : أن تارك الصلاة - 
تار رك للاسلام لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ترك الصلاة فق دكفر »ست 





د عع كت 


0 النعيا اللمدس ىق 


أو الحسن على 


أنشدنا الققيه المفج 


هر ور 


و 2 
تى أو م 


بن .عبد الله | هرانىق 


ا ف حم تارك القاذ” 


قدع . قال 


الحافظط أو ا ن على بن المفضل المقكدمى لنقسه : 


خسر الذى ترك الصلاة وخايا 
ان لد اليه 
اران حركا لنوع تسكاسل 
اتناف ٠‏ عالت رايا الله 
وأو اليه كال 
والظاهر ‏ المدهور من" ,أقواله 
يؤدبه الإما 
ا عنه القتل طول حياته 
فالأصل. عضمته إلى أن عتطى 
الك م قتل الكانى 


عامراً 


الكو لى أتباع هالاف لان 


0 
| كذا 
على وحه الصواب ححايا 
لخد الحناء عقا 


5 
مرتايا 


وحجس مرة إبحايا 


صوايا 
حسأيا 
ل 3 ركايا 
الزنا فاصاناً 


ا الثلاث | 
3 حصن طلب 


خلاف مذهبه فى 


و 7و 0 -أو 0 ارين فاشك فى ميخت الشامرا 0 : 


للا ل ا م ل ا ال لكان 


00 
لدم 2 امرت 


بقوله عليه ١ل‏ 

ح وأمثاله كثير 
وأمثاللها فى القرآن كثير 
ال حبوب والتشرف عناجاته . 
بلقاء الله ولاء بالقرآن . ذإ 


أن أقاتل الناس حتى 


. وهو أن محاد اله ولرسوله . فإن آبة الحن : 
وهو غير مؤمن يوعد الله بالفلاح 5 


3 


يشبدوا أن لاإله إلا الله » 


» ولول الله تعالى (- :١م‏ أقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين ) 
إجابة دعاء 


وثم على صلاتهم محافظون ) وهو أيضاً مفارق للجماعة . والله الوفق' للصواب . 


)١(‏ قال الدمامييى 


فى الصابيح » أظنه الشييخ قاضى القضاة ناصر الدين بن المنير 





أنغدنا 


ترك قتله ٠‏ 


0 


وغير مؤمن 
إن الله يول ( 5:5 والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. 


وعم ل 


وأنى رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤوا الركاة » ووجه الدلالة منه : أنه وقف 
العصمة على مموع الشهادتين » و إقام الصلاة » و إنتاء الرّكاة . والرتب على أشياء 
لا حصل إلا حصول موعها . و ينت يانتفاء بعضها . 
وهذا ‏ إن قصد به الاستدلال بالمنطوق ‏ وهو قوله عايه النلام «أمرث 
أن أقاتل الناس حتى ال » فإنه يقتضى منطوقه : الأمر بالقتال إلى هذه الغاية . 
فقد وَعل وسها . لأنه فرق بين المقاتلة على الشىء.والقتل عليه . كن « القاتلة » 
مفاعلة » تقتضىالحصول من الجانبين . ولايلزم. من إباحة القاتلة على الصلاة ‏ إذا 
قوتل عليها ‏ إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل » ولا إشكال بأن 
قوماً اوتركوا الصلاة ونصبوا القتالعليها : أمهم يقاتلون . إنما النظرواخلاف : فيا 
إذا تركوأ إنسان من غير نصب قتال : هل يقتل أم لا ؟ فتأمل الفرق بين المقاتلة 
على الصلاة والقتل علمها » وأنه لا يازم من إباحة القاتلة عليها بإباحة القتل عليها . 
و إن كنت احة هدام لفظ ات الحديت «زوهو رينت العصمة عل فجل 
ل سك د لا ةر ال ان ان 
دلالة مفهوم ا سر ال ص لج ا داه 
لا يقول بدلالة المنهوم » ولو قال بها ققد رجح عليها دلالة المنطوقفىهذا الحديث 
٠ع"‏ - اللديث الثانى : عن داكن ل ما 
قال ١‏ 6لا وسوال الله صلى الله عليه وسلم 0 الّاس 
ام القَامَة ف الدّمّاء 20 : 


هذا شل لأزة الدماء . فإن الذااء كك رن بالأم فالأم » وهى حقيقة 
8 
ذلك » فإن الذ نوب تعظم بحسب عم المفسدة الواقعة بها » أو حسب فوات المصالح 


)0 أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسل والنسانى والترمذى 
وائ ماحه والإمام مهد . 





2 


المتعلقة بعدمها . وهدم البنية الإنسانية من أءظا م اللنا اسدء و 
لك ان ال أ يه . ثم محتمل من حيث الافظ : 
1 ر ز' 
الآولية مخصوصة ائنهم افيه [ل؟ بين الناس » و محتمل أن تكو 

م 0 1 0 1 
مايقضى فيه مطلقاً . ومما يقوى الأول : ماجاء نى الحديث « إن 
به العيد 0 

7 الخديث الثالث: عن سهل ن الى حثمة رضى الله عنه قال 


سم 


2 نر ل م ااه 
«انطلق عد الله بن سا ل وخييصة بن مسءود إلى يبر » وهي كد 


- 31 و3 
20 ل ا ا ا 
صلم ففرا » فأ عَيِصَهُ إلى 1 


0 


دمه قتيلا فدقنة ؛ م ققدم الد دينَةء فَانطلقَ 0 الرحمن بن 1 سبل 
وعدا اه ة انآ مَسْعُودِ إل النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ دعَب 
عبد الان كل ٠‏ ققال النبى صلى الله عليه وسلم كيد 1 
6 لدف الوم ا 0 فقال :أتلفُونَ 0 
00 م كك ا 


قال 0 مود مين ينا . قالوا: ك 
فق 


فك ال لنى صلى ل عليه وسلم م كن «( 


() قل احافظاق اتح ز, ) ولا يعارض هذا حد. بث أى هريرة 
رفعه « إن ١‏ ول مانحاسب به العبد وم القيامة صلاته » أخرجه أصحاب السئن . 
لأن الأول مول على ما يتعلق تعاملات الخلق . والشانى فها يتعلق بسادة الخالق . 
وتدرج القن ونه لين يث ابن مسعود بين الخيرين ٠‏ ولفظه «أول مامحاسس 
العيد عليه صلاته . وأول مانهضى بين الداس فى الدماء » . 

(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع يألفاظ متلفة ‏ هذا أحدها ‏ ومسل 
وأنو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه « يتشحط » أأى تخبط وإضطرب ويتمرغ 





سج ب 


وفى حديث ماد بن زيد «ذقال رسول الله صلى الله عليه 0 
ف قير 2" عل حل كا امنا م1 


- 6 هدر 


عي ف ملف ؟ قلوا : بن لس 
قالوا ارا ا م 


وق حديث سعيد ل 


أ يطل دَمَهُ » فوَادة : : أنه من إبل | لصَّد لصّدَقة » 
فد سانل + الأدق وخقية 6 يفتح الحاء الميملة وسكون الثاء ١‏ العلعة 
وا« حويصة» بضم للاء الليكة 'وسكون الا + وقد اتكدد ا مكورة > 
ل 
الثانية : هذا الحديث أصل فى القسامة وأحكامها » و « القسامة »4 بفتح 
القاف : هى المين التى تحلف بها المدعى للدم عندالاواث 7 » وقيل : إنها فىاللغة 
اسم للأولياء الذين محلفون على دعوى الدم . وموضع جر يان القسامة : أن بوجد 
قتيل لا يعرف قاتله » ولا تقوم عليه بينة . و يدعى ولى القتيل قتله على واحد 
)١(‏ قال الحافظ فى الفتم (185:19) زعم بعضهم أنه غلط من بسعيد 
ابن عبيد » لتصريع حي بن سعيد يقوله « من عنده » وجمع بعضهم بين الروايتين 
باحتال أن يكون اشتراها من إيل الصدقة عال دفعه من عنده » أو الراد يقوله 
« من عنده » أى بيت امال الرصد للمصال . وأطلق عليه « صدقة » باعتبار 
الانتفاع به مجان لما فى ذلك من قطع اللنازعة وإصلاح ذات البين . وقد حمله 
بعضبم على ظاهره . لحك القاضى عياض . عن بعض العاماء : جواز صرف الزكاة 
فى الصالح العامة . واستدل مهذا الحديث . 
(0) فى النهاية : هو .أن ينهد شاهد واحد على إقرار القتول قل أن عوت : 
أن فلاناً قتلئى ‏ ويشهد شاهدان على عداوة بينهما » أو على تهديد منه له » أو نحو 
ذلك . وهو من « التاوث » التلطخ . يقال : لاثه فى التراب باوثه . 





2 


1 جماعة » ويققرن بالحال : مابشعر بصدق الولى » على تفصيل فى الشروط عند 
الفتهاء أو بعضهم » و يقال له « اللوث » فيحلف على مابدعيه . 

الثالثة : قد ذكرنا « اللوث »© ومعناه . وقر رع الفقباء له مر 0 
وجدان القتيل فى محلة » أو قرية د وين اهلا عداوة ظاهرة ٠‏ ووصف بعضهم 
الف ربة ههنا 6 تتكون صتيرة : واشترط : ,أن ,لا رسكون معهم 0 
غيرم 0 القتل من غيره حينئذ . 

الرابعة : فى الحديث « وهو يتشحط فى دمه قتيلا » وذلك يقتضى وجودالدم 
صر بحا » والجراحة ظاهرة.. ول يشترط الشافعية فى « اللواث » لاجراحة ولادما . 
1 


وعن أبى حنيفة ١‏ أنه إن الونكن شراضة ولراد :فار ات وان ولت 


0 
أنقه : 


الجراحة ثبتت القسامة : وإن ‏ وجد.الدم دون الجراحة » فإن خرج من 


فلا قسامة : و إن خرج من القم أ ا راددن): يس الفسشامتا عون سل 


واستدل الشافعية 0 الفتل قد يحصل بالمنق وعصر الخصيّة 2 والقبض على مخرى 
النفس . فيقوم أثرهها مقام الجراحة . 

الخامسة « عبد ادكن بن سل »6 ار القتيل » و « خيصةوحويصة » 
ابنه مسعود : ابنا عمه . وأمر النى صلى الله عليه وسل بالكُير بقوله « كَب كبر » 
فيقال فى هذا : إن المق لعبد الر-دن لقر به . والدعوى له ؛ فكيف عدل عنه ؟ 
وقد حاب عن هذا : بأن الكلام ليس هو حقيقة الدعوى التى بيترتب علنها 
كه ب 0 ل هوكا كلام شرح الواقعة » وتبيين حاطا . أو يقال : إن عبد الرحمن 
كد ع 
0 الكلوم والدعوى, إن من دو كر مي ” 

السادسة : مذهب أهل الحجاز » أن المدعى فى حل القسامة : يبدأ به فى 

5 ع ع 7 

العين » كا اقتضاه الحديث :وتقل عن أبى حنيفة خلافه : وكأنه قدم الدعى 
هبنا ‏ على خلاف قياس اللخصومات - يما انضاف إلى دعواه من شهادة اللاوث » 
مع عم قدر الدماء . ولينبه على أنه انسل كل واد ادن عدن لين ع ل 
بل 3 أن 0 واحد حز 17 





اوس 


الماحة : العين المستحقة.فى القسامة + -#سون عيتاي وتكل الفتهاع فى علة 


و م 
تعددالمين في حانب المدعى . ,فقيل : لآن تصديقه على خاب الظاهرم» ,فإ ,كد 


بالعدد . وقيل : سببه تعظيم شأن الدم:. و بئى على العلتين :-ماإذا كانت الدعوى 


فى ,غير حل_اللوث ». وتوجؤت العين على المدعى عليه. . فى تعددها سين : 
قولان للشافعى . 

الثامنة :؛قوله عليه السلام م فتبرئم مود حسمن عله .قله دليل عل 
أن الماعى فى محل القشامة إذا نكل : أنه تغلظ الهين بالتعداد على المذعى عليه . 
وى هذه المسألة طر يقان . إحداها : .إجراء قولين. . فإن: بكوله يبطل باللوث » 


: القطم بالتعدد للحديث-فإنه حغل 
0 ل 


التباسعة : قوله « ونبتحقون قاتلكم 6 أو صاحبكم » وفى روابة « دم 
صاحيكم 6 يستدل به من برى القتل بالقسامة » وهو مذهب مالك . وللشافعى 
قولان ؛ إذا وجد مايقتضى القصاص فى الدعوى » والمكافأة فى القتل . أحدها : 
كذهب مالك ء وهو قدي قوليه » تشبيهاً لهذه الهين بالمين المردودة...والثاتى ‏ 
وهو جديد قوليه أن لا يتعلق بها قصّاص . واستدل له من الحديث بقوله عليه 
السلام « إما أن يدوا صاحبكم ٠‏ افا أن :دتو مرب »217 وانفرندل عل 
أن المستحق دية لا قود » ولأنه لم يتعرض للقصاص . والاستدلال بالروابة التى 
فيها « فيدقم برمته » أقوى من الاستدلال بقوله عليه السلام « قتستحةون دم 
صاحبكم » لأن قولنا « بدفع برمته » يستعمل فى دقع القاتل للأولياء للقتل . 


)١(‏ قال فى شرح ملم ١١(‏ : ؟6٠‏ ) قوله م إما أن يدوا الخ 6 معناه : إن 
ثبت القتل علهم يقسامتس؟ ء فإما أن يدوا صاحيم » أى يدقعوا إل ديته.. وإما 
أن يعامؤنا أنهم ممتنعون من التَرام أحكامنا .قبنتض عبدثم . ووصيرون حرا لنا . 
وفه دليل لمن يقول : الواجب الدية دون القصاص . 





لش وع» لدم 


واو أن الواجب الدية لبعد استعيال هذا الافظ فيها » وهو فى استعاله فى كل 
القاتل أظبر . والاستدلال يقوله « دم 0 » أظهر من الاستدلال بقوله 
« فتستحقون قاتدكم 0 صاحيكم © لأن هذا الأنظل الأخير لا بد فيه من إتار > 
سان د ده صاحبكم اد طاهرا ٠‏ ونا سر التصريح بالدم : 
فتحتاج إلى تأو يل الافظ بإشعار « بدل صاحبكم » والإضمار على خلاف الأصل . 
ولو احتيج إلى إشهار : لكان مله على مايقتضى إراقة الدم أقرب » والمألة 
ا الف أو بعضهم . فر يما أشار بعضهم إلى احتّال 

أن يكون « دم صاحبكم » هوالقتيل » لا القاتل » ويرده قوله « دم صاحيكم 
أو اتلك » . 

العاشرة : لا يقتل بالقسامة عندمالك إلاواحد » خلاقاً للمغيرة بنعيد الرحمن 
ل الك بقوله عليه السلام « عد امصررة متكم على رجل 

نهم ؛ فيدقم رمته »6 فإنه دا د ركه 1 يتعين 3 فح عل 
ع 

الحادية عشرة : قوله « برمته » مضموم الراء الهملة مشدد الم المفتوحة . 
وهو مفسر بإسلامه للقتل » وفى أصله فى الاغة قولان ٠‏ أحدم : ل 
حبل يكون فى عنق البعير » فإذا قد أغطى به انان ١‏ 1 2 كنف 
على الاسيرء فإذا أسر للقتل سل به . 

الثانية عشرة : إذا تعدد المدعون فى حل القسامة » ففى كيفية أانهم قولان 
شان 1ه : أنكس رحن يحلف سين يتا . الثانى : أن ابيع حلفون 
سين ميا وتوزع الأعان عا ذل وقع كمرا: م ا دار 
اثنين مثلا » حل ف كل واحد خسة وعشرين عيناً ٠‏ وإن اقتضى التوزيع 07 
فى صورة أخرى .كا إذا كانوا ثلاثة كنا التكسر » خلق سبعة عشر هيا ٠‏ 

الثالثة عشرة » قوله عليه الام « حاف خسون منكم » قد يؤْخْدْ منه 





00 - 


ا 

الرابمة عشرة : الحديث ورد بالقسامة فى قتيل حر » وهل تحرى القسامة 
فى بدل العبد ؟ فيه قولان لاشافى. وكأن منمّا اللمللاف : أن هذا الوصف ‏ أعنى 
الحرية ‏ هل له مدخل فى الباب » أو اعتبار» أم لا ؟ فن ار ا رذن 
العلة » إظباراً لشرف المرية » ومن لم يعتبره » قال إن السبب ف القسامة: إظهار 
. الاحتياط فى الدماء والصيانة من إضاءتها . وهذا القدرشامل لدم الحر ودم 
امد وألتى وضعك نو الكر نتر» بالنسة إلى هذا للمعدود »وجو جد 7 

المامة عشرة : الحديث وارد فى قتل النفس » وهل بحجرىخراه مادوشبًا 
من الأطراف والجراح ؟ مذهب مالك : لا » وفى مذهب الشافى قولان » 
ومنعأ الحلاف فها أيضاً : ما 3 كرناه من أن هذا الوصف ‏ أعنىكونه نقساً فى 
هل له أثرأولا ؟ وكون هذا ال على خلاف القياس مما يقؤى الاقتصار 
على مورده . 

الننادسة عكرع* عل مله إن الحم بين الم والذى كالح بين 
المدامين فى الاحتساب بيمينه » والااكتقاء بها » وأن بين المشرك مسموعة على 
المامين » كيمين المل عليه رفن عله الشائن عن مالك (١‏ أن عاتم 
لاتسمع على ا ملمين » » كشهادتهم : فقد أخطأ قطنا فى هذا الإطلاق » بل هو 
خلاف الإجماع الذى لايعرف غيره لا لأن ى اللخصومات : إذا اقتضت توحه المين 
”0 0 


هيم 
جَارية وُحِدَ تيا و 
00 


بك : قلال فاون 1 


)00 هامش الأصل ء فى الأصل هبنا بياض مقدار سطر . 


1 كط 52 
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أيُودىة متف » مر النى صل الله عليه وسل أن يض وَأ 
دده ان 
ححرن »6 


ددمت :"ديل على مسالتين من مشاهير مائل اللاف : 
' الأولى : أن القتل بالمثقل موجب اقصاص .. وهو ظاهر من الحديث » 
وقوى فى المغتى أيضا . فإن ضيانة الدماء من الإهدار : أمر ضروزى. والقتلبالمثقل 
كالقتل بالحدد فى إزهاق الأرواح . فاو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقللأدى ذلك 
إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص » وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء . 
وعذر المنفية عن هذا المديث » ضعيف . وهو أنهم قالوا :هو ل دي 


واد صاحت الملول :أن ذلك المبودى ساع ف !الا عن القساى لكان ين 
عادته قتل الصغار بذلك الطريق . قال : أو نقول : بحتمل أن يكون جّرحها 
برضخ . و به تقول ؛ يعنى على إحدى الروايتين عن أبى حنيقة » والأصح عندمم : 
أنه حب ابنا. + 

المسألة الثانية : اعتبار الماثلة فى طريق القتل : هو مذهب الشافعى ومالك . 
وإن اختار الولى العدول إلى السيف فله ذلك . وأبو حنيفة خالف فى هذه المسألة 
فلا قود عنده إلا بالسيف » والحديث دليل مالك والشافعى » فإن الننى صل الله 
عليه وسلم رض رأس اليهودى بين حجرين » كا فمل هو بالمرأة ٠.‏ و يستثنى 
ات فى غير موضّع ء ورواه مسلم وأسحاب السئن الأربعة 
والإمام أحمد . 

() واستدل لم أيضاً بما أخرجه الببق من حديث النعان بن بشير مرفوعا 

« كل شىء خطأ إلا السيف . ولكل خطأ أرش » وأجيب : بأن مداره على جابر 
الجعنى وقيس إن الرييع . ولا محتج بهما . فلا يقاوم حديث أنس 





اسع د 


من هنذا ١‏ نا إذاكان الطر يق الذذى حصل نه القتل رما ل لاسر . فإله 
لايمكن فعله . 

واختلف أصحاب الشافعى فما إذا ققل باللواط أو بإيجار اجر . فنهم من 
قال ال ع ل ب ان ارقم دن قال ': تكسن 
فيه خشبة » وييوجر خَلاً بدل لجو . 

وأما قولنا : إن للولى أن ينتقل إلى السيف إذا اختار : فقد استثنى بعضهم 
منه : ما إذا قتله بالمنق » قال : لايعدل إلى السيف » وادعى أنه عدول إلى أشد 
فإن المنق يغيب الحس » فيكون أسبل . 

ود الأوضاح » حلى من الفضة يتحلى بها » سميت بها لبياضها » واحدها 
« وضح » وفى قوله فى هذه الرواية « فأقاده © مايقتضى بطلان ماحكيناه من 
راطق : : 
5" الحديث الخامس : عن ألى هربرة رضى الله عنه قال «لما 
5 . قلت هذيل” رجلا 

بن لينث بقتي لكان لهم فى الجاهلية . فقام رسول الله صلى الله عليه 

1 ؛ فقال :إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيلَ » وسلَطَ 
علها رسولة والؤمنين , وإ آ* ًََ لِأَحَ د كان عل . ولا كح 
لأَحَدِ بَْدِى 2 إنها أحلّت لى سَاعَة مِنْ ار » وَإنها ساءتى هذه : 
َ ل : 
مقط سَاقطتما إلا شد . ومن قتل له قتي : فهو مخير النظرن : 
ا ل ا تال له: 
أو شاه ققال :يارسول الله » ١‏ كُمبُوا لى . ققال رسول الله صلى الله 





3 


!ةط أ 1 1 _ 
العم ى - ققال : بأرسول الله «( 


فيه مسائل » سوى ماتقدم فى باب الحج . 

الأول 5 قوله عليه السلام « إن الله حبس عن مكة الفيل » هذه الرواية 
الصحيحة فى الحديث . و « الفول » بالفاء والياء آخر اروف . وشذ بعض الرواة 
فقال « الفيل » أو القتل » والصحيح : الأول . وحبسه : حبس أهله الذين جاءوا 
للقتال فى الحرم . 

الثانية : قوله عليه السلام « وسلط عليها رسوله والمؤمنين » يستدل به من 
رأى أن فتح مكدكان عنوة . فإن التسليط الذى وقع لارسول : مقابل للحبس 
الذى وقع للفيل . وهو الخبس عن القتال . وقد مر مايتعلق بالقتال بمكة . 

الثالثة : التحريم المشار إليه جمعه إثبات حرمات » تتضمن تعظم لكين 
منها : تحريم القتل » وتحريم القتل : هو ماذ كر فى الحديث . 

الرابعة : اختل الفقيّاء فى موحب القتل العمد على قولين< أحدها : أن 
الوجية هو القخناض عيدا ..والثاى :أن الوحت جد الأمر بن ه إما الومامن 
أو الدية . والقولان للشافى . ومن فوائد هذا اللكلاف : أن من قال : الموجب 
هو القصاض قال : ليس للولى حق أخد الدية بغير رضى القاتل . وقبل على هذا 
القول : لنولى حق إسقاط القصاص » وأخذ الدية بغير رضى القاتل . وثمرة هذا 
القول على هذا : تظهر فى عفو الولى » وموت القاتل.. فعلى قول التخيير ٠:‏ يأخذ 
الملل فى الموت » لا فى العفو . وعلى قول التعيين : يأخذ المال بالغنو عن الدية » 
لإدف الموت + و عد لاي ذا امد يك عل لق الراحك اسن لابن ١‏ وقول لم 
0 (1) أخرجه الحاري ومس وأبو داود والنسسائى. والترمذى واين ماجه 

والإمام أحمد . 
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الدلالة . ومن مخالف » قال فى معناه وتأويله : إن شاء أخذ الدية برضى القاتل » 
إلا أنه لم يذكر الرضى » لثبوته عادة . وقيل : إنه كةوله عليه السلام قها ذ كر 
د كل أو 0 مالك »6 يعنى : 0 مالك ترضى المسم إليه » لثوته 
عادة . لأن الس بيع بأمخس الأثمان . فالظاهر : أنه يرضى بأخذ رأس المال وهذا 
الحديث 00 به : يحتاج إلى إثباته . 

الخامسة : كان قد وقم اختلاف فى الصدر الأول فى كتابة غير القران وورد 
فيه نبى . ثم استقر الأمر بين الناس : على اللكتابة » لتقييد الم بها . وهذا 
الحديث : يدل على ذلك ٠‏ لأن النى صلى الله عليه را ' فى الكتابة 
لأى شاه .-والذى أراد أو شاه كتابته : هو خطبة الننى صلى الله عايه وسلم : 


وغ - الحديث الساوس : عن حمر بن الخطاب رضى الله عنه 


ا 2 26 ع 2 اليك“ 
ا 


النى صلى الله عليه 0 1 فقال 
5000006 642 


انين عن يبد مَك » هد مه ند بن مَسامة 6 
2 إملدص الراة أن تق كنا 0+ 


: أصل فى إثبات غرة الجنين . وكون الواجب فيه غرة : عبد 

أو أئة . وذلك إذا ألقته ميا بسب المناية .. و إطلاق الحدزيث فى العبد. والأمة 

للفقهاء فيه تصرف بالتقييد فى سن العبد . وليس ذلك من مقتضى هذا الحديث 
فل ك2 

واستثارة عبر فى ذلك : أصل فى الاستشارة فى الأحكام » إذا ل تكن 

ا 

ود زذلك دل أنض عل أن الل اعنا ماق ك8 على الأكابر » ويعلمه 


. أخرحه البخار ال قاط اخترفة و ومسل بو داود والإمام أحمد‎ )١( 
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3 
من هو دونهم . وذلك يصد فى وجه من يغاو من المقلدين إذا استدلعليه حديث 
فقال : لوكان صحيحاً لعامه فلان مثلا . فإن ذلك إذا خنى على أ كابر الصحابة » 


وجاز عليهم : فهو على غيرمم أجوز . 
وقول « عمرلتأتين يمن يشهد معك » يتعلق به من يرى اعتبار العدد فى 


الرواية . ولس هو عذهب صحيح . فإنه قد ثبت قبول خبرالواحد. وذلك قاطم 
بعدم اعتبار العدد . وأما طلب العدد فى حديث جر . فلا يدل على اعتبارم كليا» 
لجواز أن حال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة » أو قيام سببيقتضىى التثبت » 
وزيادة الاستظهار . لاسيا إذا قامت قر ينة » مثل عدم عل حمر رضى الله عنه بهذا 
الم . وكذلك حديثه مع أبى موسى فى الامتدان - ذلك الدى أو حل ذلك 
استبعاده عدم العلم به . وهوفى باب الاستئذان أقوى ٠‏ وقد صرح عمر رضى اللّه 


عنة 1 أزاد 1 02-2 5 


)1١؟4:14( الحديث فى حيحى البخارى ومسل ولفظه عند مسم‎ )١( 
جاء أبو موسى إلى تمر بن الخطاب ققال : السلام عليم , هذا عبد الله إن قيس‎ 
فم يأذن له . ققال : السلام عليكم . هذا أبو موسى . السلام عليكر , هذا‎ 
0 الأشعرى . ثم انصرف » ققال » ردوا على » ردوا على . خاء . قفال‎ 
ماردك ؟ كنا فى شغل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الاستئذان‎ 
. ثلاث . فإن أذن لك وإلا فارجع قال لتاتينى على هذا سينة وإلا فعلت وفعلت‎ 
فذهب أو موسى . قال تمر : إن وجد بينة تجدوه عند النبر عشية . وإن لم يذ‎ 
بينة فلم محدوه . فاما أن جاء بالعثى وجدوه . قال : يا أبا موسى ما تقول » أقد‎ 
وجدت ؟ قال : نعم » أبى بن كعب . قال : عدل . قال : يا أب الطفيل » ما يول‎ 
. هذا ؟ .قال * سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب‎ 
فلا تكونن عذابا على أححاب رسول الله قال : سبحان الله » إنما سمعت شيئا فأحببت‎ 
أن أتثبت » قال فى الفتح (ج١١ص؟؟) قال ابن عبد البر : محتمل أن يكون حضر‎ 
عنده منقرب عبده بالإسلام نختى أن أحدم مختلق الحديث عن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم عند الرغبة والرهبة طلبا للمخرج بما يدخل فيه » فأراد أن يعامهم أن‎ 





0 اك 


2 فصت | 1 1 ف َيل ف فرّمت : إِحْدَامما الأخرَى بحر متها 


وماق بطنها م حصدو]]! ال سل اله يد وى رسول اذ 


صلى الله عليه وس ن دية ة جَننماً 0 0 1 ليده - قذى 


بدية الرأة ل عاق ارا وَآدهأ وَسَّ ممم 2 تم ا 
لتاب البَدَنَ » فقال : يسول الله كيف رب .1 
1 لو وال . قَثل ذلك با بطل ؟ فقال رسول 0 


صلى الله عليه وسلم 1 ع هو هو من 1 
6002 
الى سجع 
قوله « فقتلتها وجنينها » ليس فيه مايشعر باتفصال الجنين ٠‏ 


منه» لاف حديث عير الماضى . فإنه صرح بالانفصال . والشافعية شرطوا ه 
3 الغرة : الانفصال ميا » بسبب الجناية . فلوماتت الأم ول ينفصل جنين : 
ا فل مضا كن ذلك كتن عليه حق ,أفى بارج ) ؛ ويتقوى هذا ماجاء فى بعض 
طرقه كا قاله إن بطال : أن عمر قال لأى موسق اما إن لا عملت . ولك 
أردت أن لاتحرأ الناس على الحديث عن رسول الله صىى الله عليه وسمٍ » قال 
ان بطال : فيو<ذ منه التثبت فى الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره . وقد 
قبل عمر بر العدل الواحد عفرده فى توريث المرأة فى دبة زوجها . وأخذ الجزية 
. من الجوسى »ء إلى غير ذلك » ٠»‏ للكنه كان (حقفت إذا وقع له مايفتقى ذلك 

)١(‏ أخرجه اللخارى بألفاظ تلفة ومسلم وأبو داود والنسانى والإمام أحمد 
وا تلن إلا أن لبد كر الاطراضى و جواك ٠‏ © لساب الاق .و«الرأتان» 
كانتا ضرتين نحت حمل بن مالك بن النايغة الحذلى 7 3 كل ) رورذاود لوصولا 
1 جه الشافعى أيضاً . وكان اسم الضاربة : أم عفيف . والضروية ملمكة ٠‏ 





0 


ليجب شىء . قالول :. لأنا لانتيقن وجود الجنين . فلا وجب شيا بالشنك وعلى 
«بلرن هل العتير نف الانفصال » أو أن يتكثشف» و يتحقق حصول الجدين ؟ فيه 
ام أحبيا الثاق ٠‏ وينبنى على هذا : ماإذا 5 بنصفين  »‏ وشوهد 
الجنين ف بطنها ول يتقطل ٠‏ وما إذا خرج رأ سن الجنين » بعد ماضرب وماتت الأم 
اذيك + وم يتين ٠‏ وعقتضى هذا : : محقاتجون إلى تأوديل هذه الروادة » وحملها 
علن أنه اتقصلة وإن لم يكن فى اللفظ مايل عليه . 

مسألة أخر*: إيلبديث علق الي بلفظ « الجنين » والشافعية : قسروه بما 
لير فيه صورة الآدىيه من يد أو إصبع أو غيرعماء ولولم يظهر شىء من ذلك » 
وشهدت البينة : بأن الصورة خفية » مختص أعل الخبرة بمعرفتها : وجبت الغرة 
أيضا .. وإن قالت البينة : ليست فيه صورة خفية » ولكنه أصل الآدى : فى . 
ذلك اختلاف . والظاهرعند الشافعية : أنه لا حب الغرة . وإن شكت الييئة فى 
كونه صل الآدى :لم تحب بلا خلاف . وحَظاٌ الخيك ب أن لفرت 
على 'اسم- المتين » فا تخلق فبك داخل فيه . وما كان دون ذلك : فلا يدخل 
حته إلا من حيث اوضع اللغوى . فإنه مأخود من الاجتدان . وهو الاختفاء. 
تر اتن قر أو امه ٠‏ و إلا اعتيز الوضع . 
ف اليثم ليل على أنه لا فرق فى الغرة بين الذكر والأنثى . ويجبر 

ا الرقيق من_أى نوع كان . وتعتبرفيه السلامة من العيوب 

للثتتة الود فى البيع . واستدل بغضهم على ذلك بأنه ورد فى الخبر لفظ « الغرة » 
قالة: وه 'اتليان ٠‏ ليس العيب من الليار. 

. وفيه أيضاً من الإطلاق فى العبد والأمة أنه لاتقدر للذرة قلمة: ٠‏ وهو وجه 
للشافمية . “أوالأظير عندم” : أنه ان تبلغ قيمتها . نصف عشر الدبة . وهى 
خس من الإيل ٠.وقيل‏ : إن ذلك يروى عن عمر وز يد بن ثابت . 

وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغزة بالصفات العتيرة : أنه لايازم اللستحق 





اوع؟ ل 


ع 


قبول غيرها » لتعيين حقه فى ذلك فى الحديث . وأما إذا عدمت : فليس فى 
لمر ناش حك . ردن اشلتراقه هل ارلصت سن دن الإيل” 
وقيل : :يعدل إلى القيمة عند الفقد . 

وقد قدمنا الإشارة إلى أن الحديث بإطلاقه لايقتضى تخصيص سن دون 
سن . والشافعية قالوا : لاجير على قبول مالم يبلغ سبعاً » ا حاجته إلى التعهد » 
وعدم استقلاله . وأما فى طرف السكبر » فقيل : إنه لايؤخذ الغلام بعدخس 
عشرة سنة » ؤلا الجارية بعد _غشرين سنة . وجعل بعضهم الحد :.عشرين . 
والأظهر : أنهما يؤْخذان » وإن جاوزا الستين ؛ مالم يضعنا و يخرجا عن الاستقلال 
ارم . لأن من أ بما دل الحديث عليه وسماه : فقد أتى بما وجب . فلزم 
قبوله » إلا أن يدل دليل على خلافه . وقذ أشرنا إلى أن التقييد بالسن ليس من 
ل 52 

مسألة أخرى : الحديث. ورد ق حتين حر . وهذا الحذرت الثاق لد فيه 
مموم يدخل تحته جنين الأمة . بل هو حم وار اف نين الطرة من غير القل 
عام . وأما حديث عمر السابق ‏ وإن كان فى لفظ الاستشارة مايقتضى العموم » 
لقوله « فى إملاص المرأة » لكن لفظ الراوى يقتضى أنه شهد واقعة مخصوصة » 
فملى هذا : ينبغى أن يؤخذ حك جنين الأمة من حل آخر » وعند الشافى : 
اراح ف جين الرفيق : عر فعة الآماء د اما كان او أق ؛ وكدلك 
تقول : إن الحديث وارد فى جنين محكوم بإسلامه : ولا يتعرض نين محكوم له 
بالتهود أو التنضر تبعاً » ومن الفقهاء من قاسه غلى اجنين الحسكوم بإسلاته 
عا وهذا ماخوة من اقنائر اك لا من القديت + 

وقوله « قضى بدية المرأة على عاقاتها » إجراء لهذا القتل يحرى غير العمد 

و« حل » بفتح الحاء الهملة والمم مع . و سطلة » دم القتيل : إذا 6 


و يؤخذ فيه ثىء . 





6 يت 


و9 قول عليه السلام 2 اع عا هومن إخو ان الكبان اخ «( فيه , 
وهو ول على السيجع المتتكلف لإبطال حق » أو تحقيق باطل 
يدليل أله قد ورد السجع فى كلام التى صل اللهأغليه وسل. ١‏ وى كلاه لغيرد ون 
ٍ : : 1 ( 
السلف . يدل على ماذ كرناه : أنه شبهه بسجم الكهان . لأمهم كانوا بروجون 
أقاو يلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين . فيستميلون بها القاوب ». و يستصغون 
إلمها الأسماع ٠‏ قال بعضحهم : فأما إذا كان وضع السجع فى مواضعه من التكلام 
فلاذم فيه . 


/'ع؟ ادك الثامن : عن عم راذ ن حصين رع اه 


2 و 2 20 


«أن رن كه ميد لافيت لنيته » 


نص إلى النى صلى الله عليه وسلم قال : مض أ ؟: سق 


3 يسَضُ القَحْل » لآ دية لك » 


أ الشافى بظاهر هذا الحديث 


22022) 


عض إنسان يد اأخر 0 فا نتزعبا 20 
لعك 1 


ار مابقدر عليه من فك للبيه 0 
1 أسنانة أذ كص وام فالا ميان عليه ا2 زو خالف عبرا لتاقي ف أدللك > فوسل 
ضهان السن . والحديث صر يح لمعك الشافى ,ا وان التقييد بعدم الإمكان بغير 
هذا الطريق : فاءله مأخوذ من القواعد الكلية . وأما إذا لم يمكنه التتخليص إلا 
بشرب عضو آخر » اكبعج البطن :“عطي الا تاق قدا حلت قيها فا 
له ذلك وقيل : اه م 2 وإذا كان القياس وحوب الغمان » 
فقد يقال : إن النص ورد فى صورة التلف باليزع من اليد . قلا نقيس عاية غيره 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ و مس والنساى والترمذى وابن ماجه والإمام 
أحد . ولفظهعند مسا (قاتل .على بن منية » وابن أمية_رجلا . فعض أحدما الخ) 





-_- أؤه دا 


لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان فى الغمان » وعدم الإمكان فى غير 
الغمان » وفرضنا أنه لم يكن الدفع إلا بالقصد إلى غير النم : قوى بعد هذه 
القاعدة : أن يسوَى بين الفم وغيرة : 

4" - الحديث التاسع : عن المسن بن أبى الحسن البصرى 
ره الله تعالى قال : حدثنا جُنْدَبٍ فى هذا المسحد » وما نسينا منه 
ا ل 

ذال :قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «كان فِيكَنْ كان 


الدَمُ حت م 
عََيْهِ اللْنّةَ » 3 
«الحسن » بن أبى الحسن:< تكتى أيا سعيد من أكابر التابعين . وسادات 
المسامين . ومن مشاهير العاماء . والزهاد لد تور : رشان كدرةا ور حفيك» 
بشم الدال وفتحها : ابن عبد لله بن سفيان البَحَلى العلتى - يقتح العين واللام - 
والعكق : بطن من تحيلة » ومنهم من ينسبه إلى جده . فيقول : جندب بن 
سفيان .كنيته : أو عبدالله ان 0000 إلى البصرة . و نك 
قطعها » أو بعضهها . و « رقأ الدم » بفتتح الراء والقاف والهمز : ارتفع وانقطم . 
ولتت اولان . أحدها : قوله « 0 عبذى بنقسه »6 وف مسال 
تعلق بالاجال . وأجل كل ثىء : وقته . يقال : بلغ أجله » أى م أمده» 
وجاء حينه ؛ ولي سكل وقت أجلا» ول موت أحد باق ست كت إلا جد 
وقد عل الله بأنه يموت بالسبب المذكور » وما عامه فلا يتغير . فعلى هذا : يببق 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة معلقا وموصولا هذا 


أحدها : ومسام . 





لابأعمجم د 


قوله « يادربى عبدى بنفسه » محتاج إلى التاو يل . فإنه قد يوم : 


متأخراً عن ذلاك الوقت . ققدم عليه0© . 

الثاد لى قوله « حرمت عليه الجنة » فيتعاق به من برى بوعيد الأيد : 
مؤول عند غيرم على تحرم النة ' حالة مخصوصة ان يزمن 9 
إنه لايدخلها مع السابقين » أواحفاو نه على فعل ذلك مدت كو 
ولكون حلا يكتره : لك بعل و 

والحديث : أصل كييرق ق تلم | ل الس اضرا اكيت قن الانان 


0 ل كه ا » فيتصرف فبهأ على حسب مابراه . 
كنات 0 


88 0 الأول : ع 0 بن مالك رضى الله عنه قال 


الى سل لل عليه وسم 3 اسان 
1 اول 0 آرم . قلحا ار 2 0 


0 ريم : لت أندي وأري مِنْ خلاف » وسرت 


َع ره 


اعيتهم 5 تر فلا نتا رن 
قال أو قلابة 2 لا ور وَكَلُوا ا 
وحار نوا أل ورك سر سفاطالة. 


() لمن :فى ,هذ] شكال - 6 إبظون - ذإن هدا, بالرجل + إعا باذر ..,لأنة ين 
من رحمة الله فى شفائه ٠‏ فبو<ان على نفسه »كا لو جنى على غيره بالقتل لمر بضن عمدا 





لدنج لد 


و 
١‏ 


اليلاد » إذ رهتها » وإن كانت موافقة « واستو . ا 


)2 0 لحمو , لما 
و تت 0 


إذالم و وافقك . 
استدل بالحديث على طهارة أبوال الإيل ». للاذن فى شربها . والقائلون 
بنحاستها » اعتذروا عن هذا : بأنه للتداوى . وهو جائز مجميع النحاسات إلابا جر 
واعترض عليهم الأولون بأنها لوكانت .محرمة الشرب : لما جاز التداوى 


مهأ ل ن الله لم يجعل تنقاء هلد الأمة فها < رم عليها ٠‏ وقد وقع فىهذا الحديث 


القثيل بهم . واختلف الناس فى ذلك . فقال بعضهم : هو منسوخ بالحدود . 
فمن قتادة : أنه قال : لخدثنى ممد بن سيرين, : أن ذلك قبل أن تنزل الحدود . 


وقال ابن شهاب ‏ بعد أن ذكر قصتهم ‏ وذكروا أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وس «نبى بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى سورة المائدة ( إتما جزاء الذينيحار بون 


لله ورسوله ) الآية والتى بعدها » وروى حمد بن الفضل ‏ بإسناد صبيح منه إلى 
ابن سين قال «كان شأن الرنيين قبل أن تنزل الحدود الى أنزل الله 
7 ول فى الائدة' من شأن الحار بين : أن كاز أو يصلبول»»فكان شأن 
العرنيين را بالاية التى يصف فما إقامة حدودم » وق حديث أبى حهزة 
عن عبد الكريم - وسئل دمن أنوال الإبل ؟ ‏ فقال : حدثنى سعيد بن جبير 

ع الخار بين ل فذكر لديف وف آنخره « فا مَل الى صلى الله عليه وس 
قبل ولا وترق عن الله كال ١‏ ل كايا كاك رواية إبراهم بن 
عبد -الرحمن عن خمد بن الفضل الطبرى بإسناد فيه موس نان ات 0 اذى 
مسح إل نر معن عبناتأقا لحل يتعكر ب يوقي أشره ««افللكوة وسول اله 
صل الله عليه وسيل تمل الأعين . فأنزل الله عر وجل فيهم هذه الأبة ( إنما 
حزاء الذين تحار نون الله ورسوله ) الآية ل م 
من رواية صالح بن وسْم عن كثير بن شنظير عن امسن عن هران بن حصين 
قال « ما قام 'فينا رسول الله صل لى الله عليه وسلل خطيًاً إلا أمرنا بالصدقة 07 





0-000 


عن الثلة ».وقال قال ابن شاهين : هذا الحدريش ينسخ كل مُمْلة كانت فى 
الإسلام . قال ابن الجوزى : : وادعاء النسخ محتاج إلى تاريخ . وقد قال بعض 
العلماء : إنما تمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة . فاقتص منهم بمثل 
مافعلوا . والحكثابت . 

قلت : هنا تقصير . لأن الحديث ورد فيه المثلةمن جهات عديدة » و بأشياء 
اكثارة ٠‏ قيب أنه ثبت القصاص فى تقل الأعين . قاذ يصنع يباق ماجرى من 
اللثلة ؟ فلا بد فيه من جواب عن هذا » وقد رأيت عن الزهرى فى قصة العُرنيين : 

ل024 ذ آي قلا سار مول رسول أت هل إن عله وسل . ثم مثلوا به » 
فاوذكر ابن الجوزى هذا :“كان أقرب إلى مقصوده مما ذكره من سمل الأعين 
فقط » على أنه أيضاً بعدذلك : ببق نظر فى بعض ماحك فى القصة . 

و« عكل » بض العين المبملة وسكون الكاف وآخره لام . و« عرينة » 
37 العين المهملة وفتح الراء المهملة وسكون آآخر الحروف بعدها نون . وقال 
بعضهم : مم ناس من بنى سم . وناس من بنى تحيلة » و بتى عرينة . وه الاقاح » 
النوق ذوات اللان . 

٠8؟‏ - الحديث الثانى : عن عبيد الله بن عبد اله نن عُثْبة بن 
مسعود عن ألى هريرة وزيد بن خالد اليتى رضى الله عنهما » أنهما 
قال م ل ل الى 
يارسول اله أَنشّدُك الله إل قضيت ييننا بَكتَاب اله . ققال ١‏ 


الا رع افيه نا - نم » فض يسا كاب الو, وان في » 
ار َ » فقال : إن ابْنى كان عَسيقاً على 
هذاء فرك بامر أت » وق أخبرت أن عَلَ .١‏ فى الرَجْمَ فَافتَديت من 
انه سشَاةٍ وَوَِيدَةِ » فسأت أَهْلَ اليل فأخبروق :أن علَ ابنى جل 





حب هه حا 


مات ورب عا ع2 وَأ ظًٍَ امرَأة هذا الرَجْم ال ال لل 


صلى الله عليه وسلم وَالدَى 1 يق بسكا يكاب لله , 
اله الم : رد عَلَئِك ؛ وَكَل ابنك جَلْد مائة و 0" 
ع أي لِرَجُلٍ من أَسْل _ عل امرأة 1 رن 
نارجه » فمدًا يها » فاعترفت » فم هآ رسول الو صلى الله عليه وسلم 
0 1 
ف رجمت: »6 

اسم الح 

قوله « إلا قضيت بيننا بكتاب الله © تنطلق هذه الافظة على القرآن خاصة . 
وقد ينطلق « كتاب الله » على حكر الله مطلقاً . والأولل : حمل هذه اللفظة على 
هذا لأنه ذكر فيه التغر يب » وليس ذلك متصوص فى كتاب الله » إلا أن يوشذ 


ذلك نواسطة أمر الله تعالى: بطاعة الرسول واتباعة . 
وف قوله « وائدّن لى » حسن الأدث فى الخاطية للا كابن.. 


وقوله «كان عسيفاً » أى حر . وقوله « فافتديت منه-» أَى6 من الرجم ٠‏ 
وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد » والحنفية يخالفون فيه . بناء .على أن 
التذرنك النس مذ ورا ف القران » وأن الزيادة على النص نسخ » ونسخ. القران 

يخبر الواحد غير جائز . وغيرم خالفهم فى ا هن اياده بقل 
ضَْ نسخ 00 مقررة فى عل الأصول . 

وى قوله وفالت أهل العم » دليل على الرجوع إلى العاماء عند" اشتباه 
الأحكام والشك فبها ء ودليل على الفتوى فى زمن الرسول صل الله عليه وسل . 
ودليل على استصحاب الحال » والحكم بالأصل فى استمرار الأحكام الثابتة » 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع . ومسل وأبو داود والنسائى والترمذى 
وان ماجه والإمام أحمد 





مك 


وإن كان كن رَواها تى حياة النى عل الله عليه وس بالخ 

وقوه « رد عليك » أى مردود - أطلن للصدرعق اسم 
دليل ع لى أن ماحد بالعاوصه العاسدة يحب رده ولا 
عذر من اعتذر من أحاب الشاقى عن عض الود القاسئة عنده + يأن 
اللتعاوضين أَدَنَ كل واحد مهما للاخ رقى التصرق فى ملكه » وجمل َلك سيا 
لمواز التصرف ‏ قن ذلك الإدن لبس مطلقاً » وإتما هو م.تى عل العاوضةالفاسدة 

فى الحديث دليل على أن ما يستعمل من الأتفاظ تى محل الاستقتاء يسامح 

0 الحد أو التعر بر إن هنا الرحل قذف المرأة بالزتا » ولم يتعرض 
الى صل خاب لآم حدء بالتتف ‏ وأعرض عن دق امنا وق 
5 تصرج تحكم الرجم حم - وقيه استناية الإمام تى إقامة الحدود . ولعله يوْحْد مته : 
1 ن الإترلرمرة واحدة يكى ة إقامة الحد ‏ قإته رتب رجهها على مجرد اعتراقها ‏ 
ول يقيده يد . وقد يتدل به على عدم الجع بين الملد والرجم . فإنه لم يسرقه 
أتيساً » ولا أمره به 

ون" الديث الثالث - عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن 
مسمود عر . أي هريرة وزيد بن خالد المهنى رحى الله عنهما قألا 
« سيل الى صلى الله عليه وس عن الم و1 تحصن ؟ قال - 
إن رَنت فأجَلُوهَاء ثم إن وَنتْ َجْيُومَاء ثم إن رَنتْ َجْلِدُومَاء 


ع2 
هس عع 


نومار ضع 8 . 
قال ابن شهاب : ولا أدرى : بعد التالتة أو الرابمة؟ 


والضقير : اميل . 


)١(‏ أحرجه البخارى قى غير موع تاقاط متافة ومسو والتسانئى والإمام أ مد 





5-502 


تدل .به على إقامة: الخد عن الماليلك كإقامته على الأخخرانء ودلالله على 
إقانةاالشيد الن عل عيدة تله ولشدت بالفواية 0 
وه بيات احم الأمْة إذا :لل محطن' ”. والتكتاب العزيز :تعض لحكيا إذا 
أحصنت.. وجمبوزا العلماء : أنه إذا لم حصن تحار الحدّ وتقل عن ان عبامن فى 
الغبد والآمة.» ,أنه قال« إذالم بكونا مزوجين فلا.حد علمهما . وإ نكانا مذوحين 
فعلمهما نصف الحد . وهو حمسون » قال : و به قال طاوس » وأنو عبيد : 
وهذا مذهب :من تسك مفهوم الكتاب العزبز. وهو قوله تعالى ( 5.: 5؟ فإذا 
ل فَإن نين فا حثة تلن نيك 0 الحصنات من العذاب ) إلا أن 


للخ . رراجح . لأن هذا الحديث نص فى إيجحاب الجاد عل الراك 


59 
0 


ان لحرت اد : نمالو لوا 
و« الضقير » الحيل الضفو ٠:‏ ف ل ععنى مقعول . 

0 بعضهم : أن ن قوله هم 3 بضفير © دايل على ات 0 
الرقيق برد به . ولذلك حط من القيمة . قال : وفيه دل عل ازيم عر احور 
عليه ماله عا لايتغاين به الناس 

وفما قاله تى الأول شل ل طوار تان تكو الممر دان تنقيا ولاك ات 
قيمتها إلى.الضفير ‏ فيكون ذَلك إخباراً متعلقاً حال وجودى » لاإخباراً عن حكم 
اراك حلت ان شاك رف ا رار الم مستا ال 

ل ا 
قيمتها عند الناس . 0 بيعها بالنقصان بيعاً بثمن المثل » لا بيعا مما لايتغاين 
الاين بهء 

ف الحديك: دائل بعك أن الادور ب هو الح ترط ياك دون عر 

0 --49 عن بأ تود أن عد الخد ررك إغابة اعد 
وإنجاب البيع 0 لايمسكبا إذا زنت أر بعا . 

وقد يقال . إن فى الحديث إشارة إلى إعلام البائم المشترى بعيب السلعة . 


1١‏ إحكام ج ؟ 








رةه سد 


فإنه إنما تنتقص قيمتها بالعلم بعيبها - ولول بعلم لم تنقص . وفيه نظر ‏ 

وقد يقال أيضاً : إن فيه إشارة إلى أن العقو بات إذا لم تفد مقصدودها من 
الزجر لم تفعل » فإنكانت واجبة كالحد ء فلترك الشرط فى وجو بها على السيد . 
وهو الملك . لأن أحد الأمرين لازم : إما ترك الحد . ولا سبيل إليه أوجو به . 
وإما إزالة شرط الوجوب . وهو الملك » فتعين . ول يقل : اتركوها » أو حدوها 
عا متكا الاخل ماد كنا الله أعر . 

فيخرج عن هذا التعزيرات التى اه لأا ليت باح التمل 

و 

05 الحدس ارا عر ىمري رسي اقمضة ال لم 
ا 
فتادَاةٌ : بارسول الله » إي ريت ارت عه فى تلقاء ونيد 
قال ارول ل ار رط لا كت ذلك عَلَيه 
ريع مَرّات . ل فلحا سهد عَلّ نفسيه أَرْيمَ شبَادات دَعَاةُ رسول الله ؛ 
ققال : أبك جُنُون ؟ قال : لآ . قل : كَل أحصنت ؟ قال : تنه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : اذْهَبُوا ريه نجوه » . 

قل ابن شاب : فأخبرنى أب سم بن عَبِد لطن اسم َي 

ظ 


ابن عبد الله يقول 0 000 فاه امَك . فمًا أَذلتت 
لحار عر لح فاه يألخرةء فَرَحِنَاةُ »”" . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم والإمام أحمد . و « الصلى » هنا 


مصلى النائز . ولمذا قال مسلم فى رواية أخرى « فى بقيع الغرقد » وهومصفىالنائز 
بالمدينة . 














اوه 


« الرجل » هو ماعز بن مالك . روى قصته جابر بن سمرة ء وعبد الله بن 
عان ‏ وأو سد اللدرئ ء و بر يذه تن (اكلضين الأسلى + 

ذهب المنفية إلى أن تكرار الإقرار بالزنا أربعاً : شرط اوجوب إقاءة 
1 النبى صل الله عليه وسلٍ فى هذا المديث 1 لد رن 
تمام الأربع . لأنه لم حب قبل ذلك . وقالوا : لووجب بالإقرار مرة : لما أخر 
الرسول صل الله ليه وسلم الواجب . وفى قول الراوى « لما شهد على نفسه أربع 
شهاذات دعا رسول الله » الح إشعار بأن الشهادة أريماً فى الملة فى الحم . 

ومذهب الثافجى ومالك ومن تبعهما : أن الإقرار مرة واحدة موجبٍالحد » 
قياساً على سائر الحقوق ‏ قسكانهم ل يروا أن تأخير الحد إلى تام الإقرار أر يما 
اذ كره الحنفية . وكأنه من ياب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب . لأن مبنى 
الحد على الاحتياط فى تركه ودرئه بالشمهات . 

رق للدت ٠:‏ دلل علا وال الحا > فى الواقعة عمايحتاج إليه فى الحم 
وذلك من الواجبات » كؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين المقل » وعن 
الإحصان ليثيت الرجم "و1 يكن انل من ذلك . فإن الحد متردد بين الجلد 
والرجم : ولا يمكن الإقدام على أحدما إلا بعد تبين سببه - 

وقوله عليه السلام « أيك جنون ؟ 6 ويمكن أن يسأل عنه » فيقال : إن 
إقرارامجنون غير معتبر . فل وكان مجنونا لم يفد قوله : إنه ليس به جنون . فا وجه 
الك ف وله عن ذلك ؟ ل سوال عر عن شع فدهو الوئر. 


وحوابه :أنه قد ورد أنه سأل غيره عن و00 ِ وعلى تقدير أنلايكون 


)١(‏ جاء فى رواية بريدة عند مسلم فسأل « أنه جنون ؟ فأخير بأنه ليس عجنون» 
وق افظ م فارسل إلى قومه . ققالوا : مانعم إلا أنه فى العقل من صالخينا » 
وحديث أبى سعيد ( ما نعلم به بأسا » وقد جمع بين هذه الروايات بأنه سأله أولا 
ثم سأله عنه احتياطا . 





ل د 


وقع سؤال غيره » فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله » 
فيننى الأمس عليه » لا على محرد إقراره بعدم الجنون : 

وى الحديث :دل ل على. تفو يض الإمام ١‏ ارم إل غيره . ولفظله 0 بأن 
الننى صل الله عليه وسل لم محضره ٠‏ فِيؤْخَْلَ منه عدم حضور الإمام الرجم 3 
وإن كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدا الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار . 
ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبيئة م كان عليه التثيت 0 
قيل له : ابدأ » ليكون ذلك زاجراً عن التساهل 3 فى الحم بالمدود » وداعياً إلى 
غابه التثبت اناف الشارة 1 . لأن قتله بقوهم . 

وقوله « فنا ذاه الخحارة » أى بلغت منه الجهد ٠‏ وقيل ؟ 0 « 
وأوحعته » وأوهنته ٠‏ وقوله « هرب» فيه دليل على عدم الحفر له . 

8" - الحديث الخامس : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما 
أنه قال « إن الود حاو ال صولبات سل أت عليه ويل فد لاوا 
:رةس وَرَجلاوَيَا ققال لهم رسول ال ص لله عليه وسم : 
دون فى الَْرَاة »فى أن ا م ؟قاوا: فسَكهم ويخائُون.. 
ل عد اله بال تمد تم فها آلبة الوم ٠‏ فأتا بالتؤرّاة 
نوها فوم أَحَدم ه عل 2 جم ظَ مَاقبْلاً و هده 
ل : ارقم يدك ٠‏ فرقم 2 » فإِذا فها ابة 
9 » فقال : صدق 2 ا جما النى 2 

جما . قال ات الرعل :يا على لمرأة يقيها الحجارة ”© 

0 : اللذى وضع بده على الية الرجم : هو هر عينا اله 


ان صوريا. 
)١(‏ أخرجه البخارى فغيرموضع بألفاظ مختلقة هذا أحدها ومسم والإمام )أ حمد 





7 ل 


اختلف الققهاء فى أن الإسلام : هل هو شرط ف الإحصان أم لا ؟ فذهب 
الثافعى أنه ليس بشرط . فإذا حكر الحا ك على الذمى الحصن رجه . ومذهب 
أبى حنيفة أن الإسلام ,شرط فى الإحصان ادل الشافعية مهذا الحديث 
ورج النبى صل الله عليه وسلٍ المبوديين » واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا: رجمهما 
ٍ أ( 
بحكم التوراة » وأنه سألهم عن ذلك » وأن ذلك عند ماقدم النبى صلى الله عليه 
وسل الدينة » وادعوا أن انه جد ازنا نزلت مدرذلك: .. فسكان ذلك الحدية 
ايم . وهذا محتاج إلى نحقيق التاريخ . أعنى ادعاء النسخ . 
وقوله « فرأيت الرجل تَحْنَأ على المرأة » الجيد فى الروايه « يممأ » بفتح 
الياء وسكون الجيم وفقح النون والهمزة : أى عيل . ومنه اتلتى . قال الشاعن : 
_ 1 بالشطاط: الدى ١١‏ وكنت ]اليد بحت النان 
وفى ظلام بعضهم مايشعر بأن اللفظة بالحاء » يقال : حنا الرجل محنو . إذا 
كب عل التىء . قال الشاعرا: 


جد ١‏ سات عل رادي لخ 


8" - الحديث السادس : عن ا 2 انفده أن 
رسورل اك من اليد روسل قل دلو أن رجلا اك 


لدع عام سر 


اَم عَلَيِكَ مير إذنك » تقَدَفتة حصا » ففقأت عينه 1 
ل غم هك 
لِك جُنَاح » 
أحد الثافى رغره بطاعر اد ك ٠‏ وأباء للالتكة ‏ زقالو] :) لا تمر حيكه 
ولا غيرها . وقيل : تحب القود إن فعل . وهذا مخالف للحديث 
وما قيل فى تعليل انع : أن المعصية لاتدفع فرعن لس ا 


لأنه ينع كونه معصية فى هذه الحالة . ويلحق ذلك بدفع الصائل . وإن أريد 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ ومسم والإمام أحمد 





0 


بكوتها معصية : النظر إلى ذاتها » مع قطم النظر عن هذا السبب . فووصحيح » 
الك اجو 

وتصرف الفقهاء فى هذا الحكم بأنواع من التصرفات - 

متها - أن ايفرف بين أن يكون هذا الناظر واققاً فى الشارع » أو فى خالص 
ملك المنطور إلية »أو ق سكة منسدة الاسفل - اختلفوا فيه . والاخبر : أن 
لافرق . ولا محوز مَدُ العين إلى حرم الناس بحال . وى وجه للشافسية : أنه 
لا يقصد إلا عين من وقف فى ملك المنظور إليه . 

ومنها : أنه هل يجوز رب الناظر قبل النعى والإنذار ؟ فيه وجهان لاشافعية . 
أحدها : لا . على قياس الدفم ده لد الأحون . والثانى : نم . 
و إطادف اديت دقار يدن الام سن ما أ أنه كىن لف هرا 
الناظر » وأنه لا يحتاج إلى الإنذار . وورد فى هذا الحكم الثاق ماهو أقوى من 
هذا الإطلاق » وهو « أن الننى صل الله عليه وس كان مختل الناظر بالمذرى » 

ومنها : أنه لو تسمع إنسان »فبل يُلحق السمع بالنظر ؟ اختلفوا فيه . 

0 2 3 . ع‎ 0 ٠. 

وفى الحديث إشعار : أنه إمايقصد العين بشىء خفيف » كدرى » وَبُتْدقة » 
وحصاة . لقوله « خذفته » قال الفقهاء : أما إذا رَرَقه بالنشاب » أو رماه مححر 
يقتله فتتله . فبذا قتل يتعلق بالقصاص أو الدية . 

وما تصرف فيه الفقباء : فى أن هذا الناظر إذا كان له محرم فى الدار » 
أو زوجة ؛ أو متاع . لم يحز قصد عينه . لأنلهفى النظرشيهة . وقيل : لا يكنى أن 
يكون له فى الدار حرم . إنما يمنع قصد عينه إذا لم يكن فبها إلا تحارمه . 

ومنها : أنه إذا لم يكن فى الدار إلا صاحبها . فله الرى » إنكان مكشوف 
العورة . ولا تعان . وإلا فوجهان.. أظبرع : أنه لا محوز رميه . 

ومنها : أن الحرم إذا كانت فى الدار مستقرات » أو فى بيت . ففى وجه : 
لا يحوزقصد عينه . لأنه لايطلع على شىء . قال بعض الفقهاء : الأظهر الجواز » 





2 - 


لإطلاق الأخبار . ولأنهلاتنضبط أوقاتالستر والتكشض» فالاحتياط حسم الباب . 


و اله 2 


الك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار . فإ نكا, 50 
أو ثامة مفتوحة » فنظر : فإن كان ن محتازاً 


0 


2 


: لا يجوز قصده » لتفريط صاحب الدار بفتح 


5-7 


1 :2 
ع اللكوة :وقيل: حور لتعديه بالنظر . وأحرى هذا الثلاف فيا 


املح لسلا 1 نظر المؤذن من المأذنة : كن الأظير عندم ههنا : 


ىا 


<واز الرى ال تقصير من صاحب الدار 


واعل أن ما كان من هذه التصرفات الفقبية داخلا نحت إطلاق الاخبار 


ا 


قهم للعنى المقصود بالحديث : و بعضه 


فإنه قد يؤْخَذْ منها. ومالا فبعضه ماخوذ من 


ماحود القناس «وهو فلل في دنا 


د لديم الأول : عن عبد ألله نْ مر اركئ الله ا : 


1 1 ا 07 3 
)1 امات 1 رد اه ل . أما الأصل : ميوزم 
على اعتار النصاب 2 وش الظاهربة 0 يعتبروه » 3 قر فو فوا بين القليا ل والكثير . 
وقالوا بالقطم فيهما . ونقل فى ذلك وجه فى مذهب الشافمي . 


والاستدلال ذا اللحديث ع1 اعتبار النصاب ضعيف . فإنه حكابة فعل 

2 اك 0 
و ل طلم هد لا ذا المعدار ل 6 القطظم قا دونه نطها . 
| ا صم ىق + 


وأما القدار : فإن الشافمى برى أن النصاب ربع دينار . لحديث عالشة 
2 3 5 ا ع .2 ُ/ 4 ٠.‏ 
)١(‏ أخرحه البخارى «هذا اللفظ ومسم واو داود والنسانى والترمذى 


ان ماحه والامام حمر 
١‏ 5 اله 
01 
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الانى . يوم ماعدا الذعب بالذهب . وأنو حنيفة يقول : إن النصاب عشرة 


درام و بِقوُم ماعدا الفضة بالقضة . ومالك بدك أ اسان ع 0 
الدع أل ثلاثة دراهم » وكلاها أصل ‏ ووم ماعداها. بالدرم . وكلا 
الحديثين يدل على خلاف مذهب أبى حنيفة . 

وأما هذا الحديث :فإن الشافمى بين أنه لا مخالف ,حديث عائغة . وأن 
الديناركان اثنى عشر درهاً . وربعه ثلاثة درام أتى موقم . ركذا درتت 
الدنة باثنى عشر ألقاً من الورق » وألف دينار من الذهب . 

وهذا الحديث يستدل به لمذهب مالك فى أن القضة أصل فى التقوم . 
فإن السروق ما كان غير اذهب والفضة » وقوّم بالفضة دون الذهب .: دل على 
أنها أصل فى التقويم . وإلا كان الرجوع إلى الذهب ‏ الذى هو الأصل - 
أولى وأوجب » عند من يرى التقويم به ٠‏ والحنفية فى مثل هذا الحديث وفيمن 
روى فى حديث عائشة « القطع فى ربع دينار فصاعداً » يقولون ‏ أو من قال 
متهم - فى التأو يل مامعناة : إن القوم أمر طن ببق ٠‏ فور أن تكون 
فيمته عند عائثة ريع دينار . أو ثلاثة دزام . ويكون عند غرها أ كثر . وقل 
ضعف غيرم هذا التأويل وشنعه عليهم » بما ممناه : إن عائشة لم تكن لتخبر بها 
يدل على مقدار مايقطم فيه إلا عن تحقيق » لدف م أمر القطع . 

و« الجن » بكسر مر الم وقتح ابليم ا ٠‏ مف الى اسان 
وهو الاستتار والاختفاء » وما ,قارب ذلك . ومنه « ان 6 وكرت زمه لاله 
الى لاسن كان صاحبه يستتر به عما محاذره 0 الشاء 90 : 

فكان عن دون ماكنت أتقّى ثلاث شخوص ار 

والقيمة والّن : مختلفان فى المقيقة . وتعتبر القيمة » وما ورد فى بعض 
الروايات من ذ كر « الدْن » فلعله لنساويهما عند الناس فى ذلك الوقت » أو فى 


(1) هو عمر إن أبى زيعة . 





1 
ظن الراوى . أو باعتبار الغلبة » و إلا ذلو اختلفت القيمة الم الذى اشتراه به 
مالكه لم تعتبر إلا القيمة . 
85 - الحديث الثانى : عن عائشة رضى الله عنها : أنها ممست 
رسول الله صل الله عليه وسم بقول « تقطم اليَدُ ف ذُيْع دشار 
0 
فصاعدا 4 . 


- 


هذا الحديث اعتاد الشافعى رنمه الله ق مقدار النما ٠‏ وقد روى عن 


عائثة عن النى صل الله عليه وسلم قملا وقولاً 0 الرولية قول, وهو قوق 
ف ا الفعل . لأنه لايازم من القطع فى مقدار 0 انارق 
الذى قم سرقه - أن لابقطم من سرق مادونه . و القول الذى يدل على 
اعتبار مقدار معين فى القطع : فإنه يدل على عدم اعتبار مازاد عليه فى إباحة القطم. 
فإنه لو اعتير فى ذلك لم مجز القطع فيا دونه . وأيضاً : فرواية الفعل يدخل فنا 
ماذ كرناه من التأويل المستضعف فى أن التقويم أمر ظنى إلى آخره . 

واعلم أن هذا الحديث قوى فى الدلالة على أصحاب أبى حنيفة . فإنه يقتفى 
صر عه : القطم فى هذا اللقدار الذى لايقولوق يحواز القطع به . وأما دلالته على 
الظاهر : فليس من حيث النطق » بل من حيث المفهوم . وهو داخل فى مفهوم 
العدد ومرتبته أقوى من مرتبة مقهوم الاقب . 

بأو - المدرث الثالك : عن عأنشة رطى الله عنها « 
0 الْخرُوميّة لي سَرَقت' » فقالوا : مَنْ ك2 فيب رسول لله 


آ- مع ده 


مل اللي وه فقالوا : : وَمَنْ يخترىه عَليْه إلا انتافة نَ 2 
حِسّ زسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 أساكة قال :21 


)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ حتلفة هذا أحدها . ومسل وأبو دواد والنساى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد 


3 
1 
آّ 


عر 
ريج 





د 


فى حد 1 7 00 0 7 تطسب 


00 ف ساسم 


م قت لقطعت يدها » . 
وفي لفظ دكات 5 هَ 0 رٌ التاع 5 2 6 1 
صلى الله عليه وسلم بقطع يدها 0 


قد أطلق فى هذا الحديث على هذه المرأة لفظ « السرقة » ولا إشكال فيه . 
وما الإشكال فى الرواية الثانية . وهو إطلاق ححد العارية على المرأة » وليس 
فى لفط هذا الحديث مايدل علل أن المسراعنة اماه واحدة . وللكن ف صبارة 


ا 


اصرف ماشعر ذلك ٠‏ فإنه حءعل الذى ذ كر 8 روابة ٠‏ وهو يفتضى من حيث 


ءِ 


الإشعار الات اق حديث واحد. ». اختلف 0 ل هناد ل رأة 


الك ره لوقه » أو جاحدة ؟ وعن أحمد : أنه أوجب القطع فى صورة جحود 
لازي 1 علد لك الرواءة ل كان بطري مض للا اسه 
الحديث ‏ ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلا ‏ فإنه يكون اختلافاً فى واقعة 
واحدة . فلا يثت الحم المرتب على الجحود » حتى يتبين ترجيح روابة مزروى 
هذا الحديث ماني كانت جاحدة» على رواية من روى « 0 سارقة » 
وأظور بعض الشافعية النكير والتعجب من أول حديث عالثة فى القطم فى 

ر بع ذينار ‏ الذى روى فعلا ‏ بأن اعتمد على روابة من رواه قولا . فإن كان 
0 المديث ختلنا : فالام. قافن لخن الحديثين حينئذ بدا ل على القطع 
فعا فى هذا المقدار . والثانى : ندل ل عليه قولا . ولا يتأنى فيه تأو يا حال 7 
فى التقويم » وإن د جَ ادر و اجر كه قن ن اكلام ]ثرا اليه 


الآن » إلا أنه ههنا قوع 9 وز لاراوى » إذاكان سماعه لروابة الفعا 


وى 





بك ل 


أن يغيره إلى روابة القول . فيظبر من هذا : أنهما حديثان مختلقا اللفظ » 
وإنكان جما واحدا' . 

وفى هذا الحديث : دليل على امتناع الشفاعة فى الحد » بعد باوغه السلطان 
وفيه تعظم أمر المحااة اجات دحنين اند كالل!: 

ولفظة « إنما » ههنا دالة على الحصر . والظاهر : أن للحصر المطلق 
مع احتمال ذلك لك ٠‏ افإن بى إسرائيل كانت افهم بأمور اكتارة متدى " الإهلاك ٠‏ 
فيحمل ذلك على حصر مخصوص . وهو الإهلاك بسبب الحاباة فى حدود الله . 
فلا ينحصر ذلك فى هذا الحد امخصوص . 

وقد يستدل: بقوله عليه السلام « وأح الله لوأن فاطمة بنت حمد سرقت 
لقطعت يدها» على أن ماخرج هذا الخرج » من الكلام الذى يقتضى تعليق القول 
بتقديرأ ا : لالعنع . وقد شدد جماعة فى مثل هذا . ومراتبه فى القبح ختلفة. 


باب حل الخمر 


الاسل اله عليه وسلم اأن السخل هد كر للق لك جلت كريد 


)١(‏ اسم لكل ماخامر العقل وستره وغيبه ٠‏ كال الراعت: 5 كل إشئء لسر 
العمل سكل راد سمت بذلك لخامرتها للعقل وسترها له . وكذا قال جماعة من 
أهل اللغة . 5 الجوهرى » وأو نصر القشيرى وأو ضفة الدينورى وصاحب 
القاموس . ويؤيد ذلك . أمها حرمت بالمدينة . وما كانشراءهم نومئذ إلا نبيذ السر 
والقر» كا فى بحح مسلم . ويؤيده أيضاً : أن الجر فى الأصل « الستر » ومنه 
حمار المرأة 5 يستر وجهبا . و ( التغطية » ومنه « حمروا انيدم » أى غطوها 
و «الخالطة» ومنه : خامره داء أى خالطه . و ( الادراك » ومنه 00 العحين » 
أى بلغ وقت إدراكه . قال ابن عبد البى :. الأوجه كلها موجودة فى الخر . لأنها 
تركت حق أدركت . وسكنت . 'فإذا شرت خالطت العمل حى تغلب عليه وتغطبه ٠‏ 
وروى اين عبد البر عن أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم « أن 
0» 





ل 0 


كو أَرْيِينَ » قال : وَفَله أو بكر » كنا كان تمر امار اناي » 
فقال عَبْدَ الرندن بن عَوْف : َف الود مائُون» فأم ب 00 

سي ل ا ا ار 
أنه أر بعون . واتفق أصحابه : أنه لابزيد على الثانين . وفى الزيادة على الأر ببين 
إلى المانين : خلاف . والأظبر : الجواز. ولو رأى الإمام أن بحده بالنعالو أ طراف 
الثياب »كا فعله النبى صلى الله عليه وسلم جاز . ومنهم من منع ذللك م تعليلا بسر 
الضيط » وظاهر قوله « لخلده بحريدة نحو أر بعين » أن هذا العدد : هو القدر 
اذى صرب به ٠‏ وقد وفع فى رواية الزعرى عن عبد الرحمن بن أزهر :أن الدق 
صلى الله عليه و وسل قال «اضر نوه ٠‏ فضر بوه بالأيدى والنعال » وأطراف الثياب» . 
وفى الحديث « قال : فلماكان أبو بكر سأل من حضر ذلك الشرب ؟ 0 
أر بعين دل اخر أز بعين 6 ففسره بعص نى الناس » وقال:أئ لير 
الضرب » الذى ضر به بالأيدى والنعال وأطراف الثياب فككن بدا أن 
ضرية اانا 0 1 بعون بالثياب والتعال والأبدى ؛ إئما قايس مقدار ار 
ذلك الشارب . فكان : مقدار أ أربعين عضا ٠‏ فإزلك قال « فقومه » ل 
قيمته أر بعين . وهذا عندى خلاف الظاهر ٠‏ ويبعده : قوله « إن النى صل الله 
عليه وسلم جاد ذ فى لخر أر بعين » فإنه لابنطلق إلا على عدد كثير من ن الضرب 
رسال ٠‏ وتسليط التأويل على لفظة قوكمه «( وين 2 ا ماوقم 3 
ونا أقرب من تسليط هذا على صدق لكان دان عن ةا 

وقوله «فقال عبدال رهن : أخف المدود تمانون» و بروى بال: 1 
الحدود ثمانين » أى احعله » وما يقارب ذلك . 

وفيه دليل على المشاورة فى الأحكاء م » والقول فا بالاحجتهاد . وقيل : إن 


)١(‏ هذا لفظ مس اء وأخرجه البخارى بلفظ قريب من هذا . وأو داود 


والترمذى وصححه , والإمام أحمد ٠‏ وعند مسلم ( غلده مجريدتين نحو أربعين «( 











لاوم د 


الذى شار بلع اكه هو عل بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وقد ستدل بهامن 
نزى الحكم ”0 

وقوله لفاما كان عمر » بحوز أن يكون على ذف مضاف . أى فلماكان 
زمن ولاية عمر » وما نقارب ذلك . ومذهب مالك : أن حد الجر : ثمانون » 
على ماوق فى زمن عبر . 

إن" - الحديث الثانى : عن أبي بندة ‏ هانىء بن نيار -التآوى 
اكه ليرد يول م 5000 1 
فوْق عشرة أمواط لاجد نخد و0 

فيه مسألتان . إحداها : إثبات التعز بر فى المعاصى الى لاحل فيهاء ما بقتضيه 
من جواز العشرة ها دونها. 

المسألة الثانية : اختلفوا فى مقدار التعز بر . والمنقول عن مالك : أنه لايتقدر 
بهذا القدر . ويجيزفى العقوبات فوق هذا . وفوق الحدود » على قدر الجر يمة 
وصاحبها » وأن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام . وظاهر مذهب الشافنى : أنه 
لايبلغ بالتعزير إلى الحدود . وعلى هذا : ففى المعتبر وجهان . أحدها:أدنى الخدود 
فى حق المعزر . فلا يزاد فى تعز ير الحر على نسم وثلائين ضر بة . ليكون دون 
خد الشرت : ولاق تعزين العيل عل لسهة عقر سوط ٠‏ والثالى !1 أندا ع أدك 
الحدود على الإطلاق ٠‏ فلا بزاد فى تعز بير الكر أيضا على تسهة عشر سوط أيضا . 
وفيه وجه ثالث : أن الاعتبار حد الأحرار فيجوز أن يراد تعز برالعبد على عشر بن . 

وذهب غير واحد إلى ظاهر المديت . وفو أنه لا بزاد فى التعزير على 
عشرة.و إليه ذهب من الشافعية صاحب التقر يب”'" وذ كر بعض المصنفينمنهم: 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه 
والإمام أحمد ٠‏ (؟) لعله القاسم بن القفال الشاشى » أو أنو الفتم سليم بن أبوب 
ابن سليم الرازى . فكلاهما من أسحاب الشافعى . ولكل واحد منهما مؤلف سمى 
التقريب . ذكر ذلك ابن خلكان فى ترجمة سليم الذكور . 





سس بايا سدم 


أن الأظهر : أنه يجوز الزيادة على المشر 

واختاف الخالفون لظاهر هذا الحديث ف العذر عنه . ققال بعض مصنق 
الشافمية”'" : إنه منسوخ بعمل الصحابة مخلافه . وهذا ضحيف جداً لأنه يتعذر 
عليه إثبسات إجماع الصحابة على العمل مخلافه . وفعل بعضهم أو قتواه لايدل 
على النسخ . والمتقول فى ذلك : فمل ال 

من الحد » أو من مائة » وصبيغ هذا بفتح الصاد الؤملة 0 المروف 
د ا 1 00 : وتأول أحاينا الحديث على أنه 
مقصور على زمن النى صل الله عليه 1 . لأنه كان يكنى الجانى منهم هذا 
القدر . وهذا فى غاية الضعف 6 الأنه ترك للعموم بغير دليل شرعى على 
الممنوض - وماج كرو امناسبة ضعيفة . لا تسمل بإثبات التتخضيص ” 

قال هذا المالكى : وتأولوه أيضاً على أن المراد بقوله « فى حد من حدود الله » 
أى حق من حقوقه » وإن لم يكن من المعاصى المقدرة حدودها : لان الحرمات 
كلها من حدود الله . 

و بلغنى عن بعض أهل العصر”" : أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد 
بهذه المقدرات أمس اصطلاحى قتهى ؛ وأن عرف الشرع فى أول الإسلام : 
لم يكن كذلك ؛ أو يحتمل أن لا يكون كذلك ‏ هذا أوكا قال فلا مخرج عنه 
إلا التادبيات الى لست عن حرم شرع ل 

)١(‏ مامش الأصل : هو الرافعى2 (؟) بهامش الأصل : هو القاضى عياض 

6( بهامش الأصل : هو ابن رزين . وقد قال الحافظ فى الفتح ( 1 :4) 
هذا العصر الشار إليه : أظنه ابن تيمية . وقد تقلد صاحبه ابن القمم القالة 
الذكورة قفال : الضواب فى الجواب أن اراد بالحدود هنا : الحقوق الى هى 
أوامر الله ونواهيه ٠‏ وهى المراد يتقوله تعالى ( +:.9؟5 ومن يتعد حدود الله فأوائك 
ثم الظالون ) وفى أخرى (؟ : .س5 فقد ظل نفسه) وقال ( ؟ : 7م١‏ تلك حدود 
الله فلا تقربوها) وقال ( ع :1 ومن احض أله ور وله و تعد حدودء يدخله نارا ) 
قال : فلا باد على العشر فى التأدريبات الى لاتتعلق بمعصيةٍ . كتأد يس الأب ولدهاأصغير 
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- أولا - خروج فى لفظة « الحد » عن العرف فيها . وما ذكره هذا 
العصرى : بوحب التقل . والأصل عدمة . 

0 ان ل ل كلت ولي ف كل حر ل توف أل أن 
بزاد . لم يبق لنا شىء يختص المنع فيه اياده عل عكر لاسرا ٠.‏ إذ فاعدا 
الجرما تكلها » التى لاتحوز فيها الزيادة : ليس إلا ماليس بمحرم . وأصل التعز بز 
فيه ممنوع . فلا يب 0 . وهذا أوردناه على ما قاله المالكى 
فى إطلاقه لقوق الله . وقد يتعذر عنه عا أ رنلدالية !ةمد ن أنه لاذرج عنه 
إلا التأديبات على س0 بمحرم . ومع هذا فيحتاج إلى إخراجها عن كونها من 
حقوق الات 

وثالياً ‏ على أصل السكلام وما قاله العصرى » فا نقل عنه ‏ ماتقدم فى 
الحديث قبله من حديث عبد الرحمن « أخف المدود تمانون » فإنه يقطع دابر 
هذا الو وم وبدل على أن مصطلحهم ؟ كدو : إطلاقها على المقدرات التى يطلقى 
عليها الفتهاء اس « الحد » فإن ماعدا ذلك لاينتبى إِك معدارار دين »فيو 
ثمانون : وإعا المديق إليه 3 : هى الحدود المقدرات 3 وقد ذهب ري من 
المالكية إلى ظاهر هذا الحديث .كا ذهب إليه صاحب التقريب من الشافعية . 
والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشرة . و يبتق مادونها لانعرض للمنع 
فيه ا لف اتن إلى الولاة اس لد 
عم مه «.أن مؤدب الصبيان لا, يز يد على ملاثة . فإن زاد 
اقتص منه . وهذا 0 ببعد إقامة الدليل التين عليه . ولعله ا ان 


عليهم من 


الثلاث : اعتبرت فى مواضع . وهوا أول حد الكثرة . وفى ذلك ضعف . 
والذى ذكره المصنف - من أن أبا بردة : هو هانىء بن نيار مختلف فيه » 

نقد قل : إنة رجل ون الانضار 

سيم 





--00- 


كداسة الأمان و التنزور 
57- الت لل مد رع ةب لا 
ل : قال رسو الله صلى الله عليه وس « يم 
لدحتال لمات نكت إن أغطيتما عن سنا 0 


اران أل أت علي وا : 
ار يا فَكفَر عن عينك ؛ وات 
2ف لايك : ظاهره يقتضى كراهية سؤال الإمارة مطلقاً » والفتهاء 
تسركوا. قر يالقواعد لكيه رقن رون سان ولا ل ليه تلى إن 
عرضت عليه » وطلبها إن لم تعرض'. لأنه فرض كفاية » لايتأدى إلانه . فيتعين 
عليه القيام نه » وكذا إذا لم يتعين. وكان أفضا ل من اعيرة ء ومنعنا ولااية الفضول 


رو 


3-9 
2 0 
تااادي عر 0 


ع وجودالأفل . وإنكان غوه أفضل منه» ول نع تولية 
الفاضل : فههنا يكره له أن يدخل فى الولاية , وأ 


وان شا ان 
1 يا 4 - 


وكرء للإماء أن يوليه ٠‏ وقال : إذ ولاه اتفعت ولابته 2« 


قال . ومن الفقهاء من أطا ف القول بكراهية القضاء » لأحاديث وردت فيه . 
المسألة الثانية : لا كار خطز وليه مط بدن مور اراك د رك 
أكر ا ة عه : كان طليها -00 ودحولا فى حرط ؛ فهو جدير بعلم 
ع 0 
١‏ ل 0 اك 5 
لعون » و 3 أت من غير مسالة | يكن فها هذ لشكاق : كانت 


0 بالعبد بالإعانة على إصابة الص 


فى فعله وقوله تفضالة زائراً 1 رد التكليت والحداية إلى 5 لنخدين فى 
ا سي 0 
)١(‏ أخرجه البخارى ومسل وأو داود والنسائىوالترمذى 


+ 





سس سج ل 


مسالة 


أصولية 8 كر فال التكلام فى نبا ) اوالذى لصتا ا ليه 


ا َ 
و 5 فى اخد 


اليه لان 


المسالة الثالثة : لحديت كلق ابالستكيي قل باللنة ل رمن فول رارك 


قد يتعلق بالبداءة » بقوله عليه السلام « فكثر عن ينك » وات الذى هو خير » 


رهن سين لان اران لا مرجم 4 اكد طروت لمارف ل 1 
كالملة الواحدة . وليس يحيد طرريقة من يقول فى مثل هذا : إن الفاء تقضى 
الترتيب والتعقيب » فيقتذى ذ ذلك : أن يكون التكفير مستعقباً أرؤية اير فى 
الحنث ٠‏ فإذا استعقبه التسكفير : تأخر الحنث ضرورة . و إا قلنا «إنه ليس محيد» 


لما ييناه من حكم الواو . فلا فرق بين قولنا « فكفر » وات الذى هو خير » 
وبين قولنا « فافعل هذين » ولو قال كذلك ل يقتض 1 ولا تقدياً ؛ فكذلك 
إذا أتى بالواو 

هده التاريقه الغ أشنا إلدها داكرها, قسن القدياء فى شدخ علا ليله 
0 . وقال : إن الآبة تقتضى تقديم غسل الوجه ؛ بسبب الفاء . وإذا وجب 

تقديم غسل الوحه . وحب الترتيب فى بفية 3 الأعماء اتفاقا .وهو ضعيةت »لا ابيتاة': 

المدألة الرابغة ! يقتضى اليديك ؟ تأخير مصلحة الزذاء'مقتضى المين ذا كان 
غيره ا 0 انا مفهومه : ققد يشير أن الوفاء عقتضى المين عند عدم 
رؤية الخير نى غيرها مطلوب . وقد تنازع المفسرون فى معنى قوله تعالى ( :555 
ولا محخعلوا الله عئضة 0 :"أن تو ) وتملة بنضهم غلل مادل ع عليه الحديث : 
وتكون معنى ا رْضْة » أى مائئاً »و2 أن تبروا » بتقدير: 


لد ب التاق 0 ا :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل ل إن َال - إن شاء انه َك أخلف عَلّ 


1 عن » فأرَى غَيْرَهَا حَيْرَأ مها ل م ار 
ل إحكام < ؟ 





1 


فى هذا الحديث : تقديم مايقتضى الحنث فى الافظ على السكفارة » إن كان 
معنى قوله عليه السلام « وتحللتها » التكفيرعنها . و »تمل أن يكون معناه : 
إتيان مايقتضى المنث . فإن التحلل نقيض العقد . والعقد : هو مادلت عليه 
الهين من مواققة مقتضاها ‏ فيكون التحال : الإتيان مخلاف مقتضاها . 
فإن قات : فكنى عن هذا قوله « أتيت الذى هو خير » فإنه بإتيانه إباه 
محصل مخالفة اليين والتحلل منها . فلا يفيد قوله عليه السلام حيتئذ « وتحلات » 
فائدة زائدة على مانى قوله « أتيت الذى هو خير » . 
قلت : فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون مافءله محللا . والإتيان به 
بلفظه يناسب الجمواز والال صر بحا . فإذا صرح بذلك كان أبلغ مما إذا أتى به 
على سبيل الاستازام . 
وقد أ كد النبى صل الله عليه وسلِ فى هذا الحديث الح المذ كور بالهين 
الله تعالى . وهو يقتضى المبالغة فى ترجيعح الحنث على الوفاء عند هذه الخال . 
وهذا « الخير» الذى أشار إليه النبى صلى الله عليه وسل : أمر برجع إلى مصالح 
الحنث » المتعلقة بالمفعول الحلوف على تركه مثلا . 
وهذا المدديث له سبب مذ كور فى غير هذا الموضم . وهو « أن النبى صل الله 
عليه وسل حلف أن لا محملهم » ثم جلهه”"؟ 6 . 
5 - الحديث الثالث : عن عمر بن امطاب رضى الله عنه قال: 
قال رسو لاله صل ال عليه وسل « إن 0 أن تخلقوا كانم 
5 - ولسم « قن كان عالنا لشاف بلله أو صمت" » . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع مطولا ومسل والإمام احمد فى قصة غزوة 
تبوك » وطلب أبى موسى وإخوانه منالرسول : أن بحملهم » وكرروا عليه القول » 


وألحوا . خلف أن لا محملهم » لأنه لم يكن عنده مابحملهم عليه . فلئا جاءت إبل 
الصدقة . طلهم وحملهم . قفالوا : لقد حلفت أن لا محملنا . ققال الحديث . 





هبام لد 


0 


وفى دواي قال عمر« ا اك بها منذ عست ردول الله 


صلى الله عليه وس ينعى عنها ]ا ذاكيًا 1 0 
م كام اي م 


الحديث : دليل على المنع من الطلفكا غير الها بعالل ٠.‏ والعين: متعفذة يعد 
الفقهاء ا الك لذات وبالصفات العلية نا العين بغير ذاكت : فهو ممنوع . واختلفوا 
فى هذا امنع .هل هو على التحر بم » أو على الكراهة ؟ واكلاف موجود عند 
ا ل ل ل ا ا 

0 '( 

الذات والصفات . والثانى : ما تحرم المين به بالاتفاق » كال نضاب والأزلام » 
ل رك لك ا 
معلتا للقول فيه » حيث يقول « ع ع ا كا وإلا خزام » والقتم 
بالشىء تعظلم له . وسيأنى حديث يدل إطلاقه على التكفر لمن حلف ببعض ذلك 
وما يشيهه . 1 إجراؤه على ظاهره ؛ لدلالة الهين بالثىء على التعظلي له . 

الثالث : ماختلف فيه بالتحر يم والكراهة . وهو ماعدا ذلك 0 
سطيه كن 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا النفظ ومسل وأ أنو داود والنسائى وابن ماجه 

ل اليا ا 
كانوا عباداً صالحين . فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم عبدوثم من دون الله اه . 
وهذا .نطبق على اللات والعزى . فإن اللات كن رجلا صالحا فهم ما 
عل كل من اده المشركوق ‏ قى كل عضر إلا من البشر . فالحلف به شرك » من 
نى أو غيره . كا روى أبو داود وغيره «من حلف بغير الله قفد أشرك) وفى.رواية 
« قتدكفر » فإن حقتّة الحلف : إقامة الدليل على الصدق بالقسم عن يعقتد أنه 
يقدر على الانتقام منه » والبطش به إن كان كاذيا ٠‏ وهو اعتقاد ] كثن الناس الوم 
فى مؤطههم . فإهم يقسمون بلله كاذيين » ورتحرجون أشد الحرج من الحلف بهم 
إلا صادقين : )2( مهامشس الأصل : هوابن الحاجت ' 





سم د 


وف قول عبر وضى اله عنه « ذا كرا ولا ثرا » مبالفة فى الاحتياط . وأن 
يرث الممنوع شرعاً . 

1" - الحديث الرابع : عن ف هريرة رض اث حنه عن النيا 
جلى اف عليه وس قال « قال ان ّ دود لي ام ريه 
لد عل مين امأ 0 ون لان .انل فسَيِيلٍ 
الله ٠‏ فقيل له 0 : إن شَاءِ ال 2 
َّ اداة ولعدة ١‏ ملف لان . قال 0" الله غلية 
وس : أ قال إن شاء الله كر لاج 00 

ل 

فيه دليل : على أن إتباع المين بالله بللشيئة مم حك انين تولدعليه 
ا اا إل ثلؤثة أوحه . 

أحدها : أن ترد المثنيئة إلى الفعل ا » كقوله مثلا « لأدخلن 
الدازإن شاء الله 6 وأراد :د الشيئة إل الدخول أ إن خاء الله دخومًا . 
وهذا هو الذى ينفعه الاستثناء بالمثنيئة » ولا محنث إن لم يفعل . 

الثانى : أن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس :المين . فلا ينفعه الرجوع » اوقوع 
العين ؛ وسفن مشرئة الله : 

والثالك : أن ار عر ادس إل لق اه 
وامتثالا لقوله تعالى ( 18 : 55 ولا تقولن لشىء.: إنى فاعل ذلك غداً » إلا أن 
بشاء الله ) لا على قصد ممنى التعليق . وهذا لابرفع حم اليين . 

ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمثيئة » والفقهاء مختلفون فيه . ومالك 


)١(‏ أخرجه البخارى ف غير موضع بالفاظ متلفة . تعلق سر » ومسل والنساق 





-ئ- 


يقرق بين الطلاق والمين بالله . وبوقم الطلاق » و إن علق بالمثيئة » خلاف اليين 


و 


الك | شاء الا 2 
الله . لأن الطلاق 0 2 رن 


لعدم تعلقه بإلكديث . 

م ا ا ا فى اين مع النية »كالصر يح فى حم 
إلكين ,من حدث إن لفظ ارول صلى الله عليه وسل » الذى حكاه عن سلمان 
عليه السلام . وهو قوله « لأطوفن » ليس فيه التصريح باسم الله تعالى » لكنه 
متدر الاح اللزم الى ملظ ل 2 م الألوفن ( فإن كان قد قيل بذلك 
وأن المين تلزم عثل هذا . فالحديث خجة أن قاله . وإن ل يكن » فيحتاج إلى 
تاذ ناه وتعكر الافظ اباس الله الل مر يا افى الى .١‏ واإن كان خافهااة فق 
كانه وهذا لد عستم فى المكاءة . فإن من قال « والله لأطوفن » فقد 
قال « لأطوفن » فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد - 

وقوله « وكان دركا لحاجته » يراد بر أنه كان حصل ما أراد 

وقد يؤْخذ من الحديث : <واز الإخبار عن وقوع الثىء المستقبل » بناء 
على الان . فإن هذا الإخبار ‏ أعنى قول سلمان عليه السلام لكل اضاة 
دان اجا - لاعروان ن يكون عن وحى . وإلا لاوجب وقوع ل 
الفقهاء الشافعية المين على الظن فى الماضى 
وذكر بعضهم”'؟ أضعف من هذا . وأجاز الحلف فى صو 

وأما بعض المالكية”" : فإنه .دل لفظه على احتال فى هذا الجواز وتردد » 
أوعلى نقل خلاف - أعنى البين على 0 لأنه قال : والظاهر أن الظن كذاك . 
وهو محتمل لا ذ كرناه من الوحهين . 

ويد جد فى اللديت :"أن الاسناء إذا اتعن لين ف اللفط ١‏ أله يت 
حكه » وإن ل ينو من أول اللفظ: : وذلك : أن اللك قال «قل إن شاء الله 


)0 امش الأصل : هو الغزالى (؟) لهامش الدخل : هو ابن الحاحبت 





ريا 0 


تعالن » عند قراغه من المين . فلولم يثبت حكه ا أفاد قوله . ويمكن أن يمل 
ذلك تأدب » لا لرفع حم اليين . فلا يكون فيه ححة . 

وأقوى من ذلك فى الدلالة : قوله عليه اللام « لوقل : إن شاء الله 
م يحنث » مع احتاله للتأويل . 

5” - الحديث الخامس #عن خند أله ن مسمود رط قد عله 
قال 0 0 عين صَيْرٍ 


0 + ماري يي ؛ هوافها فجز» لني 


1 
َس 


عضبان» ولت (> :0 إن لين اشتون 1 الله وآ : 
قليلاً ) إلى آخر الآبة 6 

« يمين الصير » م التى يَعثير فيها نفسه على الجزم بالمين . و.« الصبر» 
اليس مكلاسن حد لل هذا لير العظلم وهى المين الكاذبة . يقال 
لثل هذه ابمين «الّموس» أيضا : ا شديد لفاعل ذلك . وذلك : 
ما فبها من أ كل امال بالباطل ظلءاً وعذوان » والاستخفاف تحرمة المين بالله . 

وهذا الخديث : يقتضى تفسير هذه الآبة نهذا الممنى . وفى ذلك اختلاف بين 
الممسربن ٠‏ و يرجح قول ل من ذهب إلى هذا العنى مبذا الحديث ٠‏ و نيان سبب 
التزول : طريق قوى فى فهم معانى الكتاب العزيزء وهو أ محصل للصحابة 
بقرائن محف بالقضايا . 


21 


- 


1 - الحدريث السادس : عن الأشمت إن قيس رضى الله عنه 


قال ركان ِنق وين وَجُلٍ خصومة ف 2 فلعتصمنا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ققال رسو الله صل للَّهطليه وس : شَاهِدَاك 


0ت البخارى ومس وأبو داود والتساتى والترمذى وابن ماجه 





سايللا د 


ا ينه . قلي ؛ إذَا لف وَلا يل . ققال رسول الله صلى الله عليه 


ا حت على كان صَبْر قتطيع بها مال امْرِىء مدل . هو 


00 
لل سه 0 6 
فا فاجر ق الله عَرْ وجل وهو عليه عَضْبَان 60. 
هذا 5 : فيه دلالة عل الوعيد المذكوركالاول. :'وفيه شىء نر يتعلق 
مسألة اختلف فيها الفقهاء » وهو ما إذا ادعى على غر يمه شيئاً » فأنكره وأحلفه . 


2 أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف . فله ذلك عَنْد الشافعية . وعند المالكية : 
ليس له ذلك » إلا أن يأتى بعذر فى ثرك إقامة البينة يتوجه له . وربما يتمسكون 
بقوله عليه السلام « شاهداك» أو يمينه » وفى حديث آخر« ليس لك إلا ذلك » 
ووجه الدليل منه : أن « أو » تقتضى أحد الشيئين » فاو أحِرْنا إقامة البينة بعد 
التحليف : لكان له الأمران معا ‏ أعنى المين » و إقامة البينة ‏ مع أن الحديث 
يقتفى : أن ليس له إلا أحده . 
وقد يقال فى هذا : إن المقصود من الكلام 0 ا اخرى لاثبات 
لذن ١‏ لبر الى إلك عت لله ى عدن اسان اع الله رامن - 
إلا أن هذا قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة . وفهم مقاصد الكلام نافم ال الل 
النظر . وللأصوليين فى أصل هذا الكلام حث . ول ينبه على 0 اك 
أعنى اعتبار مقاصد اكلام و بسط القول فيه : إلا أحذ مشايخ بعض ا 
د ل ل رط ل الصرلن لكين 
فى كتابهة فى الأول . وهو عندى قاعدة صميحة » نافعة للناظر فى 0 
المناظر الجدلى : قد ينازع فى المفهوم . و بعسر تمر بره عليه . 
وقد استدل الحنفية بقوله عليه السلام « شاهداك أو يمينه » على ترك العمل 


بالشاهد والمين 


00 مهامش الأصل : هو ابن التصار ادق 





سرع د 


رفى التبعنه لاله بد طرق ري 
ارتل ماف ارس قال . من حَلف على ين بكلة غير 


0 


00 ا م قال . وَمَنْ قتل نفسة لشىء ل 
د ْم الِيامَة وَليْسَ على دَجُل لذ فم 0 يلك ». 

رات ل لك كَقشلو». 

دف رواية ١‏ مَنِ لح وى كاؤبة ليَكثْر يا » ]* رده لله 
عز وجل إلا َ ه00 

فيه مسائل . 

المسألة الأولى : الحلف بالشىء حقيقة : هو القسم به. وإدخال بعض حروف 
القسم عليه . كقوله « والله » والرحمن » وقد يطلق على التعليق بالشىء بيني 
يقول الفقهاء : إذا حلف بالطلاق على كذا . ومرادهم : تعلينالطلاق به . وهذا 
كه : مشابهة هذا التعليق بالمين فى اقتضاء الحنث أو المنم . 

إذاثبت هذا » فنقول : قوله عليه السلام «من حلف على يمون بملة غير الإسلام » 
يمحتمل أن يراد به : المعنى الأول . و محتمل أن راد به : المعنى الثانى . والأقرب : 
أن المرأد الثانى » لأجل قوله «كاذباً متعمداً » والسكذب يدل القضية الإخبارية 
الج تى بقع مقتضاها تارة » وتارة لابقع 0 قولنا « واللّه » ودااأشت فلبدن 
الإخبار مها عن أمر خارجى . وهى الإنشاء ‏ أعنى إنثاء القنتم ‏ فتكون طزرة 
هذا البين على وجوين . أحدهما : أن يتعلق بالمستقبل . كقوله « إن فملت كذا 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل والنسانى والترمذى وابن ماجه 





لل 


رار تصرانى » والتثاتى : أن أن ل للا اك تان أن الوك لا كت 
فلت "كذا فبو عرد أل تصرالى »6 . 

فأما. الأول - وهو مابتعاق:المستقبل ‏ فلا تتعلق به الكفارة عند المالكية 
والشافعية . وأما عند النفية : ففيها الكقارة. وقل.يتعلق الأولون بهذا الحدييثة . 
فإنه ل يذكر كفارة » وجعل مريب على ذلكقوله « هوكا قال »6 وأما إن تعلق 
بالماضى : فقد اختلف الحنفية فيه . فقيل : إنه لا يكفر » اعتباراً بالمستقبل . وقيل : 
يكفر اليه ار كا إذا قال « هو يبودى »© قال بعضهم : 
وا لاز وا » إنكان عل أنه عبن . و إن كان عنده أنه يكفر 
[الخلضة . يكتراف يا لأ رمن بكرن ع حك فلم ل 

المسألة. الثانية : قوله عليه السلام « ومن قتل نفسه بشىء عذب به بوم 
القيامة » هذا من باب مجانسة العو بات الأخروبة للجنايات الدنيوية . 

و يِوْخْذ منه : أن جناية الإنسان على تفسه كنايته على غيره فى الم ١‏ لان 
نفنه ليست ملكا اله » و إغااهى ملك لله تعالى ناد رف نتيا ا عا ادن له 
فيه . قال القاضى عياض : وفيه دلدل لمالك » ومن قال بقوله » على أن القصاص من 
القاتل عا قتل بهء محدّداً كان أو غير محددء خلاقاً لأبى حنيقة » اقتداء! بعقاب الله 
ع وجل لقاتل نفسه فى الآخرة . ثم ذكر حديث اليهودى ؛ وحديث المُرَنِيين 

وعدا الدع اد عن هذا الأد 2 ف هده اكاك . عست خنا لآن 
أحكام الله تعالى لاتقاس بأفعاله . ولس كل ما قءله فى الآخرة بمشروع لناى 
الدنيا »كالتحر بق بالنار » و إلساع الجيات والعقارب » وسَقق لحي قلع للأماء . 

و بالجله : فا لنآ طريق إلى إثبات الأحكام إلا نصوص تدل عليها » أو قياس 
علد للشو عند القاد ين دون شرك دللك : أن ككون الأعل ليان 
١ 2‏ أن ا كان مدلة وه سال قا ولعذا لاه ذا - والنسن ما تمده شعاد لله 
تعالى فى :الدنيا أيضا بالمباح لنا . فإن لله أن تفعل مانشاء بعباده » ولا حك عليه . 
ردن تلان نفمل بهم إلا ما أذن لنا فيه » نواسطة أو بغير واسطة . 





0 


المسآلة الثالثة : التصرفات الواقعة قبل المللك لاشىء على وجبين . 


. 0 ع ع 3 ا 
أحدهما : تصرفات التنجيز . كا لو أعتق عبد غيزه » أو باعه » أو نذر نذرا 


فتداق به قرز 7 فات لاغية اتفاقاً » إلا مالحسكى عن بعضمهم فى العتق خاصة » 
أنه إذا كان موسر لق عليه ٠‏ وقيل:: إنة رجع عنه : 

الثانى : التصرفات المتعلقة بالك » كتعلق الطلاق بالنكاح مثلاً . فهذا 
مختلف فيه . فالشافعى يلغيه كالأول . ومالك وأو حنيفة يعتبرانه .. وقد يستدل 
للشافعئى مبذا الحديث ومايقار به . وخالفوه حملونه على التنحيز » 1 يقولون 
عكوحب الحدرث ٠‏ فإن التنفيد إغا ع بعد الملك . فالطللاق 3 ميقع قبل 
اللك » فن هنا بيحجىء القول 0 ات 

وههنا نظر دقيق فى الفرق بين الطلاق - أعنى تعليقه بالملك :و بين النذر 


فى ذلك . فتأمله ٠‏ واستبعد قوم تأويل الحذيث وما يقار به بالتتحئز» من حيث 


1-7 
ءِِ 


إنه أمر ظاهر جلى . لا تقوم به فائدة بحسن تمل الافظ عليها . وليست حبة هذا 
الاستبعاد بقوية . فإن الأحكام كلها : 0 وف أثناتها فائدذة 
متحددهة 2 وأا حصل الشيوع والشهرة لبعذمها 3 3 ذلكك 3 وذلك لاينق 
حصول الفائدة عند تأسيس الأحكام . 

المسألة الرابعة : قوله عليه السلام « ولعن الؤمن كقتله » فيه سؤال ؛ وهو 
أن ها ”كان يكون كقتله فى أحكام الدنيا » أو فى أحكام الآخرة ؟ لايمكن 
ا مادا كام ا يلار سل ل اللا ارا لكا 
ونا أحكام ل يراد حا التساوق ف 1 اها 
0 الثم شفاوت انتفاوة مفسدة الفعل . وليس إذهاب الروح فى 
المفسدة كفسدة الأذى باللعنة . وكذلك العقاب 0-0 بحسب تفاوت الجرائم 
قال الله تعالى ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً ره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير: ) 
وذلاك دليل على التفاز. ت فى العقاب والثواب ‏ بحسب التفاوت فى المصالم والمفاسد 





0 


فإن اخيرات مصالح . والمفاسد شرور . قال القاضى عياض : قال 0 
الملزرى ‏ الظاهر من الحديث : تشييهه فى الإثم . وهو تشبيه واقع . لان اللعنة 
قطم عن الرحمة » والموت قطم عن التصرف . قال القاضى » وقيل : لعنته تقتضى 
قصده بإخراجه من جماعة المسامين » ومنعهم مناقعه » وتكثير عددم به كا 
لو قتله . وقيل : لعنته تقتضى قطع منافعه الأخروية عنه » و بعده منها بإجابة لعنته . 
ذن كو كل فى الاثنا؛ رفانت عيه منافعه فلها ل أوكين: : الطاهر دن اليلق 
ل سا 

00 يحتاج إلى تلخيص ونظر . أما ماحكاه عن الإمام ‏ من 
معناه : استواؤها فى التحريم ‏ فهذا محتمل أمرين . أحدهما 0 النشبيه 
1 تواء و فى أصل التحريىم والإثم والثاق : أن بقع فى مقدار 6 

فأما ارلا فلدقك أن مدل جليه .لان يدل ممشية قلت أو عولمك كه 
فبى مشابهة أو مستوية مع القتل فى أصل التحريم . فلا ببق فى الحديث كبير 
فائدة » مع أن اللفهوم منه : تعظم أمر الاعنة الجا 

وأا الثاق : فقد يننا مافيه من الإشكال . وهو التفاوت ف المسدة. بين 
إزهاق الروح وإتلافها ؛ و بين الأذى بالاعنة . 

وأما ماحكاه غن الإمام - من قوله : إن الاعنة قطم عن الرحمة . والموت 
قطع عن التصرف ‏ فالكلام عليه أن نقول : الاعنة قد تطاق على نفس الإبعاد 


الذى هو فمل الله تعالى . وهذا الذى بقع فنْه النشيّه . والثاى" + أن تطلق الاعنة 


عل فمل اللاعن ؛ وهو طلبه لذلك الإبعاد . بقوله ‏ لعنه الله © مثلاء أو نوصفه 
لاشخص ,ذلك الإبعاد . بقوله « فلان ملعون » وهذا ليس بقطم عن الرحمة 
بنفسة » 5 تتصل به الاجابة 1 ن حينئذ تسبباً إلى قطع التصرف . ويكون 
نظيره : النسبب إلى القتل . غير أنهمًا يفترقان فى أن التسبب إلى القتل عباشرة 
ا ن وغيره من مقدمات القتل : مقض إلى القتل عمطرد العادة كن ات 2 





5-0502 


اللعن 0 إلى الإبعاد الذى هو اللعن داعا كن اللءن مع مباشرة معدمات 
الفعل » ا زاد عليه . 


1 


و بهذا يتبين لك الإبراد على ك0 القاضى » من أن لعنته له : تمتضى 
قصده إخراحه عن جماعة المامين »كا لوقتله . فإن قصده إخراجه لايستلزم 
إخراحه .كا يستازم مقدمات القتل » وكذلك أيضا ١‏ تأحكاء ون أن لجننة لقتعي 
قطع مناقعه الأخر وية عنه بإجابة دعوته : إنا بحصل ذلك بإجابة الدعوة » وقد 
لا حاب فى كثير من الأوقات . فلا محصل,انقطاعه عن مناقعه » كا تفل بقنا . 
ولاستوى القصذ إلى القطع بطلب الإجابة » مع مباشرة مقدمات القتل المفضية 
إليه فى مطرد العادة . 


ويحتمل ماحكاه القاضى عن الإمام وغيره » أو بعضه : أن لا يكون نشنم 


ف 2 دنيوى » ولا أخروى ١ن‏ ا ا ا ارات 


كالقطم . والقطم ‏ مثلاً فى بعض. ماحكاه ‏ أى قطعه عن الرجمة » أو عن 
المسلمين بقلع حياته . وفيه بعد ذلك نظر . 

والذى عكن أن يقرر به ظاهر الحديث فى استوائهما فى الإثم : أنا قول : 
لانم اف مفسدة لذن رد داز ا كك تر ل رياه إل 
فيه ؛ بموافقة ساعة لا مسأل الله فنها شيئاً إلا أعطأه . كا دل عليه الحديث م٠‏ 
قوله صلى الله عليه 00 « لاتدعوا عل أن ّ دوعا واعلى ا 
ولا تدعوا على أولادم دراهو ةك 1 » و إذا عرّضه باللعنة لذلك : 
وقعت. الإجابة » و إتعاده من رحخة الله تعالى :كان ذلك أ عم من قنله 0 
القتل تفوت الحياة القانية قطعاً.. والإبعاد من رحة الله تعالل : أءضا 
لدي ارق كرون أءنا لحرن عل م ادال ساو 


لاخفمما على سبيل التحقيق :5 ومقادير المفاسد والمصام وأعذادها : أ 


ا | 


نا 


للبذى إل الاطلاع على حقائقه . 





- 


ات الذرا 
4م - الحديث الأول : كن امات رس إن د 


3 3-5 0 ا ا ل 1 200 . 
قال « قلت : با رسول الله » كت درت ف الماهكة ار 
الك ل د رواية وم فى السك الراء] قل ارقم 
بنذرة 0 

فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق . والنذور ثلاثة أقسام . أحدها : ماعلق 
على وجود نعمة » أو دفع تقمة . فوجد ذلك . فيازم الوفاء به . والثانى : ماعلق 
2 لقصد المنم أو الحث كدرل إن ادعلت الدار فلله عل كذا ١‏ 
وقد اختلفوا فيه . ولاشافعى قول : أنه مخير بين الوفاء بما نذرء و بين كفارة يمين . 
وهذا الذى سمى « نذر اللجاج والغضب »© والثالث : ما ينذر من الطاعة من 
غير تعليق بشىء . كقوله « لله على كذا «( فالمشهور : وجوب الوفاء ذلك ٠.‏ 
وهذا الذى أردناه بقولنا « النذر المطلق » وأما مالم يذاكر خرحه » اكقوله 
د ل على نذر » فهذا هو الذى يقول مالك : إنه يازم فيه كفارة يمين . 

وفيه دليل على أن الاعتكاف قر بة تلزم بالنذر . وقد تصرف الفقهاء 
الشافعية فوأ يازم بالنذر من العبادات . وليض كل ماهو عبادة مئاب عليه لازما 
بالنذر عندهم . فنتكون فائدة هذا الحديث من هذا الوجه : أن الاعتكاف من 

وفيه دليل عند بعضهم : على أن الصوم لابشترط فى الاعتكاف لقوله 
« ليلة » وهذا مذعب الشافنى . ومذهب أنى حنيفة ومالك : اشتراط الصوم . 
- 0 - 5 ا - 0 ع 
وقد أوّل قوله « ليلة » على اليوم . فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم . لاسما وقد 
ورد فى بعض الروايات « نوما » . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ محختلفة ومسم وأبو داود والنساتى 
والترمذى وابن ماجه 





ا 


واستدل ببه على أن نذر السكافر سميح . وهو قول فى مذهب الشافعى 
والمشهور : أنه لايصح . لأن الكافر ليس من أهل العزام القرربة » ويحتاج ‏ على 
عدا إل اويل للدت ولمه إن 1ل ]له ا لان بعبادة تماثئل ما الَزم 
فى الصورة » وهو اعتكاف بوم . فأطلق علمها وفاء بالنذر » لمشامبتها إياه » ولأن 
المقصو دقد حصل . وهو الاتيان مبذه العيادة . 

بف”يع الحديت الثاتى : عن عبد لله بن عمر رضى الله عا عن 


0 دأ أنه نتى عَن النَذْر » وقال: إن النَذَْ لا يأ 
مخير. ا ستخرج ره من التخيل 2*6 . 


مذهك المالشكة ١‏ المدل كاد بالا ل أن د ا 01 
ل بظاعر أخديث . وهو أن ندر رو 


و إن كنا لاوما ٠‏ إلا أن سياف بعس الخعااللق : .يقتضى أحد أقسام النذر التى 


ذكرناها ٠‏ وهو مايقصد به ل غرض 2 ل دفمع تلكروة 3 وذلك لقوله 2 ونا 


يستتخرج به من البخيل © . 

وفى كراهة النذر إشكال على القواعد . فإن القاعدة : تقتضى أن وسيلة 
الطاعة طاعة . ووسياة المعصية معصية . و يعم قبح الوسيلة مسب عفم الفسدة . 
وكذلك تعظ فضيلة الوسيلة بحسب عظٍ المصلحة . ولما كان النذر وسيلة إلى 
النزام قر بة لزم على هذا أن يكون قر بة » إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على 
خلافه . وإذا حملناه على القسم اذى أشرنا إليه من أقسام النذر_ك دل عليه 
سياق الحديث ‏ فذللك المعنى الموجود فى ذلك ال : ليس بموجود فى النذر 
المطلق . فإن ذلك خرج مخرج طلب ا العبادة على محصيل 
الغرض » وليس هذا الممنى موجوداً فى التزام العبادة والنذر مها مطلقا ٠‏ 


)١1(‏ أخرجه البخارى ومسل وأنو داود والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد 





در 


وقد يقال : إن البخيل لايأتى بالطاعة إلا إذا اتصفت بالوجوب . فيكون 
النذر : هو الذى أوجب له فعل الطاعة » لتعلق الوجوب به ٠‏ ولولم يتعلق به 
الوجوب اترَكه البخيل . فيكون النذر المطاق أيضاً : مما يستخرج به من البخيل » 
إلا أن لفظة « البخيل » هنا قد تنشعر بما يتعلق بالمال . وعلى كل تقدير : فاتباع 
التصوض أول ' 

وقوله عليه السلام « إنها يستخرج 6 إن 
البخيل لايعطى طاعة إلا فى عوض » ومقايل نحصل له : فيكون النذز هو السبب 
الذى استخرج منه تلك الطاعة . 

وقوله عليه السلام « لايأتى مخير 6 محتمل أن تسكون « الباء 4 باء السيبية 
كأنه يقول : لا يأنى بسبت خيرافى نفس الناذر وطبعه فى طلب القرب والظاعة 
من غير عوض بحصل له . وإ نكان يترتب عليه خير . وهو فعءل الطاعة التى 
لدرع لكك بك داكا الل :اطول را 


.ام الحديث الثالث : عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال 


«ندرت أعى أن تش إل بن الله اكرام جافية فأمرتى أبن" 
أستفيَ لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليك + قال عن 
لمكن »9 . 

نذر المثى إلى بيت الله الحرام : لازم عند مالك مطلقا وتعليقا . فيحتاج إلى 
تأويل قوله « ولتركب » فيمكن أن يحمل على حالة العجز عن المثى . فإنها 
تركب وفها يلزم عن ذلك الركوب : تفضيل مذهى عندمم . 


- 


)١(‏ قال النووى فى شرح مسم ( ١١‏ : وه ) معناه : أنه لابرد شيئاً من 
القدر » كا بييه الروانات الأخرئى : 
(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع و مس وأبو داود والإمام أحمد 





-5 2 جد 


١1م‏ - الحديث الرابع ع : ع عبد 0 ا 
أنه قل « شتف ستدة نا غبادة 0 
ل 0 0 تقضيّة ار ولاك عل انه عادر 5 
الالضه عنيا» 1 


فيه دليل عإ لى حواز ز قضاء المندور رعن الت 0 دوع ن نذر» موانكة 
اوبات د ول لان ى اهل الزواية 2 ما كان اليد لكك 


وقد انقسمت العبادة إلى مالية .و بدنية : والمالية : لا إشكال فى دخول 


النيابة فبها » والقضاء على الميت . و إنما الإشكال : فى العبادة البدنية »كالصوم . 


ات سار رع ان : عن كسب ار 


م 


00 « قلت" ار فولات ؛ إن من لوا ا أنخلع ين 
امل سُولهِ . فقا ل رسول اللّهدء! ال 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل وأنو داود والتسائى . وام أمه عمرة 
بنت مسعود . وهى صحابية بابعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وتوفيت سنة حمس 
من المحرة . 

(؟) وقد بين ذلك علاء الدين العطار فى شرحه. قال : واختلفوا فى.نذر أم سعد 
هذا . ققبل :كان نذراً مطلقا . وقبل : كان صوماً . وقبل : كان عتقا . وقبل : 
إكان صدكة ١‏ واستدل كل وااحد بأحاديث خاءت فى قصة سعداء تالوا:: والأظهر أنه 
كان نذراً فى المال » أو نذراً مهما . وبعضه مارواه الدارقطنى من حديث مالك . 
فقال له يعنى النى صل اللهعليهوسم اعت قعنها» وحديث الصوم معلل بالاختلاف 
فى ستده أومتدتة 6 واكثوة اصطلائه ٠.١‏ وذلك وجب منطهة : ومز ١‏ أراو 
( أفاً عتقعها ؟ » موافق أضآ لان ال من ع الأشؤال ٠‏ ولد ليس فيه قطع بأنه كان 
علمها عتق . 





0 


مره ل ع ا 
لت بعص مالك ذهو خير للك » 


لكر 


فيه دليل على أن إمساكء ماتتاج | إليه من المال أولى من إخراج كله ف 
الصدقة . وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان . فإ نكان لايصير على الإضاقة 
1 هله أن تعد كل ماله . إن كنا ممن يصير : لم يكره 

وفيه دليل على أن الصدقة لما أثرنى حو الذنوب ٠‏ ولأجل هذا شرعت 

التكفارات المالية . وفمها مصلحتان » كل واحدة منهما تصلح لامحو . 

إحداهما : الثواب الحاصل بسبمها . وقد تحصل به الموازنة » قتمحو أثر الذنب 

والثانية : دعاء من يتصدق عليه . فد كن سبيأ كه : 

وقد ورد فى بعض الروايات « يكفيك من ذلك القلت 6 . 

واشسدل "نه ردك لكك على أن ن من نذر التصدق بكل ماله : 0 منه 
ارت ل رهى صعيك ع لذن الما لاني أن به اكمب أن مالك .لبس بتنحر صدكة 
0 الخللاف 0 لفظظ عن نية قصل ذء| ل متعاقها و م بقع 
بعك . فأشار رعليه السلام بأ نان ن لا يفعل ذلك » وا أن كلك بعص ماله ٠ود‏ ذلك قبل 
إبقاع ماعزم عليه . هذا ظاهر اللقظ . أو هو محتمل له . وكينها كان : فتضعف منه 
الدلالة على مسألة الملاف . وهو تةجيز الصدقة بكل المال نذرا مطلقا » أو معلا . 

باب القضاء 

ام - الحديث الآول : عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى لله عليه وسلم ره يد سن هذا مَا بس نه 

وفى لفظ « من 0 عد لد علا 1 1 0 


ار مسرا سرد راطا رحررونة 
أحمد بن حنبل . و كب بن مالك» هو أحد الخلفينالذين نزل فهم قولهتعالى (وعى 
الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علهم الأرض : عا رحبت إلىقوله قتا بعلهم) 
(؟) أخرجه البخارى فى غير بر موطع القاط حلفة ود م وأنو داود وابنماحه 
3 إحكام ب جح > 





الس و8 لم 


هذا اديت أحد الا خاديث الآر كان ين اران لخر بيه كاه ادل 
تحته من الأحكام : 

وقوله « فهورد » أى مردود . أطلق الصدر على اسم الفعول 
وستدل به على إيطال جميع العقود الممنوعة » وعدم وخوذاة ا 

واستدل بهنى أصول الفقه على أن النبى : يقتضى الفساد . نعم قد يقع الخلط 
فى بعض المواضع لبعض الناس فيا يقتضيه الحديث من الرد . ! قد يتعارض 
أمران . فينتقل من أحدها إلى الآخر . ويكون العمل بالحديث فى أحده ا كافيا . 
ويم كم به فى الأخرنى حل النزاع . ذللخمم أن اولان علء حل انلك 

' المديث الثائ ا الله عنها قالت «دحَلت 

م 6 


هند بنت عْتَبَة - ا وَاسنيان م 


ققالت: ارول الله إن أب سفن ملحي لا يطبن من لتقم 


ما يكين وب فى بن » لاما أَحَدْتْ ون ماله بر عليه هَل 
ط0 قْ ذلك من جاع :قال ل خُذى 
من ماله بالمعروف ما يكفيك وَيَكُنٍ بنِيك »© . 

استدل به , ع عن اتحاء عل لاني . وقيه ضعف » من حيث إنه يحتمل . 
الفتوى » بل ندعى أنه يتعمين ذلك للفتوى . لأن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب 
مسلط على الأخذ من مال الغير . ولايحتاج إن ذلك ىق القتوى . ور با قيل : إن 
أي سفيان كان حاضراً فى البلد » ولا يقْصَئ على الغائب الحاض رف البلو» مع إمكان 


إحضاره وسماعه للدعدى عليه » فى المشهور من مذاهب الفقهاء . فإن ثبت أنمكان 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير وص ومسالم وأو داود والنساتى وابن ماجه 
والإمام أحمد . 





دوهج د 


ا 


حاضرا فهو وحه يعد الاستدلال عنه ار رين من الققهاء . وهذ يبعد ثبوته » إلا 


بط بى اسع يات حال حصو وره ٠.‏ 


0 
أن يؤخد 
نعم افيه دايل على مسأل للظفر باق » و من غير مراحعة 2 مَنْ هو عليه . 
٠. 5 .] 2. . َّ 1‏ . 
و1 يدل الحديث على جواز أحذها من الجنس : أو من غير الجنس . ومن 
ستدل بالاطلاق فى مثل هذا : عله ححة فى اجيم . 
لآ 


وافتدل به على أنه لايتوقف ا الى من مانم مَنْ عليه على تعذر الإثيات 


عند الا ّ رلك ناكف الزن هنذا كان عكنها الرفع إلى رسول الله 


صلل اك عليه و 3 وأحك الحق تحكمه : 

وفيه دليِلّ على أن النفقة غير مقدرة عقدار معين . بل بالكقاية » القوله 
كت ل 

وفيه دليل على تصرف المرأة فى نفقة ولدها فى الخلة . 

وقد ندل به من برى : أن لامرياة ولاية على ولدها » من حيث إن صرف 
ا مال إلى اللحجور عليه » أو تليكه له : يحتاج إلى ولاية . وفيه نظر . لوجود الأب . 
فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجيه المذ 00 كعد إقال؟: إن عدر السذتاء 
خم سن اد أذ غيره » مع تكرر الحاجة دائما يجحعلهكالمهدوم . وفيه نظار أيضا 

وفيه دلدل على حوار داك بحن الأوضات الددومة إإذا لقت ا 
مصلحة أذ ضرورة : وفيه دليل على أن ما ري الاستقتاء لأجل ضرورة معرفة 

4 0 عو 

الحكم » إذا تعلق به اذى الغير : اجرك لك 8 : 





ةع ل 


قَصَيْت لَه 2 من مل فإنا ى قمامة بين نأرء فليخيلبا ويد ا" 


فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر » وأإعلام الناس بأن النى صلى الله 
عليه وسل فى ذلك كغيره . وإنكان يفترق مع الغير و فى اطلاعه على ما يطلعه الله 
عن وجل عليه من الغيوب الباطنة . وذلك اعرد للق الأسد ود 
وعلى هذا يدل قوله عليه السلام « إعا أنا بشر » وقد قدمتنا فى أول الكتاب : 
أن الحصر فى « إنما » يكون عاماء ويكون خاضا . وهذا من الخاص . وهو 
فها يتعلق بالحكر بالنسبة إلى الحجج الظاهرة . 

ويستدل بهذا الحديث من برى أن القضاء لا ينفذ فى الظاهر والباطن معا 
مطلقا . وأن حك القاضى لايغير حكا شرعيا فى الباطن . 

واتفق أحاب الشافعى على أن القاضى الحنفى إذا قعى بشفعة الجار: للشافم 
أخذها فى الظاهر . واختلفوانى حل ذلك فى الباطن له على وجهين . 

والحديث عام بالنسبة إلى سائر القوق . والذى يتفقون عليه أعنى أسعاب 
الثافى - أن الحجج إذا كاذ نت باطلة فى نفس الأمر» بحيث لو اطلع عليها القاضى 
ل يحزله الحكر بها : .أن ذلك لا وير . وإا وقع التردد فى الأمور الاحيادة 
إذا خالف اعتقاد القاضى اعتقاد الحكوم له »كا قلتا فى شفعة الجار . 

1م - الحديث الرايع عن عبد الرجن بن ألى بَكرة رضى الله 
حنهيا قال د كينت أبى - أوكتنت له تك ابنه عبد الله بن ألى بكرة 
وهو قاض سح تان أن لاتضكم ين النين وأنت عَْبان ٠‏ فإى 


اه 


ا :لا 0 'أحَد ين انين 


(١)أخرجه‏ البخارى فى غير موضع بألفاظ متقاربة ومسلم وأنو داود والنسائى 
والترمدى وابن ماجه والإمام أحمد 





1 سوم ل 


وفى روابة « لا ١‏ يعضْين عا ع ين انين رمو سياف 5 

النص وارد فى المنع م, ن القضاء حالة الغضب . وذلك لما يحصل |انفس لسيبه 
من النشو يش الموجب لاختلال النظر » وعدم استيقائه على الوجه .وعدَاه الققباء 
بهذا العنى إل ىكل ما حصل منه مايشوش الفكر »كالموع والعطش. وهو قياس مظنة 
عل نفانة: إن كل واسل ين الوح والعطش مشوش للفكر . ولوقضى مع الغضب 
والجوع نفد ان شاد الذي ٠:‏ وقد واد فى العم لاد لت ماك 12 ولك 
وكآن. انض إعا خض لشدة النتبلاثه عل النفس » وصعوة مقاويه' : 

وفيه دليل على أن السكتابة بالحدي ثكالسماع من الثشيخ فى وجوب العمل . 
وأما فى الرواية : فقد اختلفوا فى ذلك 0 نقال :إن (أذى الرواية 
بعبارة مطابعة للواقم جاز . كقوله : كتب إلى فلان بكذا وكذا . 

الام - الحديث الخامس : عن أل بكرة رضى الله عنه قال : 


الركو اقامل الم «ألأأتشم أدلة- 


غلان) ‏ فلن : سل يارسول الله ء قال : الإشراك يله »ومو ذم 
وكان 5 م قال :الا وال الزورء وَسبَادة الور فا 
زا ار حتى 6 : لَه و25 


فيه مسائل . الأولى : قد يدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر . 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم وأنو داود والنساتى والترمذى وابن 
ماجه والامام أحمد . 

(؟) يشير إلى مارواه البخارى ومسل وأصحاب السأن الأربعة والإمام أحمد 
عن عبد الله بن انر لزبير فى شراج الحرة الق ,سقون بها التخل », وفيه « فتلون 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ ,»ام قآل للزيد : اسق بازيير .ثم احبس الماء حتى برجع 
إلى الجدر » وكان قد غضب لمول الخصم الآخر «أن كان ابن عمتك ؟ » وقالالنى 
صلى الله عليه وسلم فى اللقطة « مالك ولا ؟ » ادك ٠‏ "وكان فى حال العضت 

(©) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غبر موضع و مسلم والترمذى والاام أحمد 





200- 


وغلة ايض يدل قوله تعالى (4 : ١‏ إن تختبوا كبائر ماتنبون عنه) وفى الاستدلال 
هذا الحديث. على ذلك نظر: . الآن من قال١<‏ كل أذنب كبيرة » «الكبائر 
والذنوب عنده متواردان على شىء واحد . فيصيركأنة قل : ألا أنتك باكر 
الذنوب . وعن بعض السلف : أن كل مانهى الله عز وجل عنه 0 
وظاهر القران والمديث : على خلافه . وامله أخذ « الكبيرة » باعتبار الوضع 
اللغوى .. ونظر إلى عم الخالقة للأمر والنهبى . وسم ىكل دنب كبيرة . 
0 الكراارق عطنيا إلى كير وك كرك لقوله عليه السلام 
«ألا أبشكم بأ كبر الكبائر ؟» وذلك بحسب تفاوت مفاسدها . ولا يازم من 
"كون هذه أ كير الكبائر: استواء رتمها أيضاً فى نفسها . فإن الإشرالك الله : أعفلم 
0 م نكل ماعداه من الذنوب المذكورة فى الإحاديث التى ذ كر فها الكبائر 
الثالثة : اختلف الناس فى الكبائر . فهنهم من قصد تعر يفا بتعدادها . 
وذ كروا فى ذلك أعداداً من الذنوب . ومن سلك هذه الطريقة فليجمع ماورد من 
ذلك فى ١‏ الأحاديث ؛ إلا أنه لايستفيد بذلك الحصر . ومن هذا قيل : إن بعض 
السلف قيل له « إنها سبع » فقال « إنها إلى السبعين أقرب منها إلى ع «ى 
ا : فقيل ' عن بعضهم : إ نكل ذنب قرن 
به وعد أو لبن . أو دل "قفرم التكيار .فشر مبار ارح 1 ك2؟ 
لاقتران الاعن به . وكذا قتل لمؤمن » لاقتران الوعيد به . والحار بة » والزناء 
والسرقة والقذف » كبائر» لاقتران الحدود بها » والاعنة ببعضها . ولك بعض 
المتأخر بن طر يقاً . فقال : إذا أردت معرفة الفرق بين ,الصشائر والكبائر : تأعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد السكبائر ا منصوص ‏ علهها . فإن نقصت عن أقل مفاسد 
اللتكتاو. رهبي لاق الصعائو .و إن سارك أدى بفلة الككاتراء أو ارده 
عليه '. فهى من الشكارة ود من السكبائر : شتم اين شارك رسال 17 
الرسول » والاستهانة بالرسل » وتكذيب واحد منهم » وتضميخ الكعبة بالعذرة 
إلقاء المصحف فى القاذورات . فهذا من أ كبر الكبائر ٠‏ وم يصرح الشرع 1 





ووم 


أكارة . وهذا الذى قله داخل عندى فيا نص عليه الشرع بالكفر . إن جعلنا المراد 
بالإشراك الله : مطلق السكفر » على ماسننبه عليه . ولا بد مع هذا من أمرين . 

1 المفسدة لا تؤخذ مردة عما يقترن مها من 0 . فإنه قد 
يقع الغلط ى ذلك : ألا ترى أن السابق' إلى الذهن : .أن مفنده اجن : الككر 
وتشوش العقل ٠»‏ فإن أخذنا هذا مجرده . لزم منه أن لا يكون شرب القطرة 
الواحدة. كيرة ,كلاسا عن المفسذة الم كورة . لتكنها كيزة : فإنها - و إن خلت 
عن المفسدة المذ كورة ‏ إلا أنه يقترن ها مفسدة الإقدام والتتحرى على شرب 
الكثير الموقع فى المفسدة . فبهذا الا قتران تصير كبيرة . 

والثاق ؛ آنا إدا شا كا هذا المثلاك فد تلكون ففسزة تعض الرائز إل 
لكر مو ل الك زر سا ا فاك صن افشاك اناد 
مه 1 برق 12 أو نا وما ان شلك فير اكير عطي سال ا كا 
مال الربا ؛ أو أ كل مال اليت, . وهما منصوص علهما . وكذلك دل 13 دررة 


من عورات سيق تمدى إلى قتليم » وسى ذراريهم 4 واخد أمواهم ٠.‏ كان 


ذلك ا من فراره من الزحف . والفرار من ا منصوص عليه .. دون 
هذه .. وكذلاك تفعل على هذا القول الذى حكيناه من أن اللكبيرة مارتب علهها 
الامن » أو الحدء أو الوعيد ‏ فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى مارتب عليه شىء من ذلك » 
قا ستاوى أقلها اقبي كبيرة : وماءتقمن عن ذلك قلسن اككبيرة . 
الرابعة : قوله عليه السلام « الإشواك بالله » حتمل أن براد به : مطلق 
الكثر 2 فيكون له بالذكر لغليته فى الوجود » لاا سيا فى بلاد العرب ©» 
ب م ع ع 3 
فذ كر تنبهاً على غيره . وتحتمل أن براد به : خصوصه ء إلا أنه برد على هذا 
الخال © أنه كنا يلير أن سض الككدر أعمار قحا من الإإشياك ٠‏ ركو ايمرا 
3 4 2 
التعطير .قدا بترح الاحهال الاول ٠.‏ 
ل عم 0 2 ى_- 
إنخامسة :عةوق الوالدن مندود مي 1 كر الكاار هذا الحديت :ولاك 
علي لفان الوالداد» إلا رس الاجر ايل لاعة للها » وا حرم 


ما : فيه عسر :ورتب العقوق مختافة . 





سدنكه؟ ب 


قال شيخنا الإمام أبو جمد بن عيد السلام : ول أقن فى عقوق الوالدين » ولافيا 
مختصان به من الحقوق » على ضابط أعتمد عليه . فإن مايحرم فى -ق الأجانب : 
فهو حرام فى حقهما » وما يحب للأجانب : فهو واجب لا . فلا يجب على الولد 
طاعتهما فى كل مايأمران به » ولا ف ىكل ماينهيان عنه باتفاق العاماء . وقد حرم 
على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما » الما يشق عليهما من توقع قتله » أو قطم 
: عضو من أعضائه » ولشّذة تفجعبما على ذلك . وقد ألق بذلك كل سفر مخافان 
فيه على نفسه » أو على عضو من أعضائه . وقد ساوى الوالدان الرقيق فى النذ 
واللكدرة واللكى ١‏ أ اطدمدةا 

والفقباء كذ د اثروا صورا حرئية : ون كلد ا فلا مشر الاخطل فاضا 
كلى . فليس يبعد أن يُسلك فى ذلك ماأشرنا إليه فى الكبائر» وهو أن تقاس 
المصالح فى طرف الثبوت بالمصالم التى وجبت لأجلها » والمفاسد فى طرف العدم 
نمال لت رسيا 

السادسة : اهيامه عليه السلام بأمر شهادة الزور» أو قول الزور : محتمل أن 
تكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس » والتهاون بها أ كثر. ففسدتها أبس وقوع ؛ 
الخد أن الذ كور معها : هو الث شراك بالله ؟ ولا يقع فيه مل © عتقوق 
الوالدين : والطبع صارف عنه . وأما قوله الزور : فإن الحوامل 0 
كاوه وغبرها . فاحتيج إلى الاهمام بتعظيمها . وليس ذللك لعظمبا بالنسبة إلى 
ماذ كر معها » وهو الإشراك قطعاً « وقول الزور » وشهادة الزور » ينبغى أن تحمل 
قوله الزور على شهادة الزور » فإنا. او حماناه على : الإطلاق : لزم أن تكون 
السكذية الوا حدى مطلفا كيرة : ولدن؛ كذلات ١‏ وقدا نس النقاء كل أن اللكرلة 
(0) سحامات ا بل مارم 140 كرحن يعون مس11 نعي انان 
من خواص السامين . وذلك لأنهم عادوا إلى الجاهلية بالتقليد الأعمى والغفلة 
والغرور » بما تركوا من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم » 
وحق علهم ماحق على السابقين . وإن الله لاخر ما بقوم حق يغيروا ما بأتفسهم . 





سابية؟ د 


الراحدة ونايهار ا ءا سعط لد ذاه 1 وأوذكانت أقيرة اكد لت 2 وقد لفن 
اله تعسالى على عخلم بعض الكذب . فقال : ( 4 : ؟١١‏ ومن يكسب خطيئة 
ديا 4 8 ا > 1 3 8 

أو إثمأ ثم يرام به بريئا فقد احتمل بئتاناً ونأ مبينا ) وعظلم الكذب ومراتبه 


ع 


تتفاوت سا نقارنتة كاده 5 وقد تصن اق اللديت الصشح علق أن العية 
والقيمة كييرة . والغيبة عندى : تاف محسب المقول والمنتاب به » فالغيبة بالقذف 
كبيرة» لإيحابها الحد . ولا نساويها الغيبة بقبح الخاقة مثلاً» أو قبح بعض اليئة 
فى اللباس مثلاً . والله أعلم . 

ا - للذيت النادس : عن أن عباس رض الله يها أن 
الى صلى الله عليه وسلم قال « أ شل انان ُ بدعوَام: لاا 
دماء رجالٍ وَأَمْوَاهمَ » ولك ١‏ عن لديل ا 


الحديث دليل على أنه لايجوز الك إلا بالقانون الشرعى ل ]ان 
غلب عل الفظن صدق المدعى ‏ و يدل على أن الهين على المذعى عليه مطلقاً . وقد 
اختاف القعهاء فى اشتراط أهر آخر فى .وحه العين عل المدى عليه ٠‏ وى مذهب 
مالك.وأحابه : تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم . خالقهم فيها غيرهم . منها : 
حار كله بن للدي الدع عليه ف لقي ومتا .أن من اذى شيا 
من أ-باب القصاص : ل تحب به الهين » إلا أن يق على ذلك شاهداً . 0 
المين . ومنها : إذا ادعى رجل على امرأة تكاحاً » لم يحب له عليها المين 
فى ذلك . قال سُحنون منهم : إلا أن يمكوانا طارئين ويا أن اك الشاء 2 
عن دل القولٌ قوله ‏ لاوجبون عليه ع 7 ومنها 5 دعوى المرأة طلاقاً عل 
الزوج . وكل من خالفهم فى شىء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع وفيه قصة » ومسل وأبو داود والتسائى 
والترمذى وان ماحه والإمام أحهد 





بية؟  _‏ 
اكات الاطعير 


- للدي الأول عن تمان بن رضن ان وال 


31 
ه مه 


سول الله صلى دمر فول أَهْوَى ا بإصبيعيه 


0 َ ادل سن 2 وك رام س0 ا متتمات” 2 


الفو كبا رن اال فاق اتات اسراد.ه وَعرضه» 
أت : وَقَمّ ف اكرام كالراعى: تراعى حَوْلَ الى 
ا إن إذيكر ل مك بهى لان أت اله 


0 

وَإِذا 
0 
مدنا فسد اال 


عٍِ 
َ 
أ 


صول الدبن » فادخلت فى 


العية 2 3 ا 
هذا احد الاحاديث العظام الى عدت من 


الأر بعة الأحاديث التى حملت ألا فى هذا الباب . وهو أصل كير فى الورع » 
وترك المتشامهات فى الدين . 

والشهات لما مثارات . منها : الاشتباه فى الدليل الدال على التحريم 
أو التحليل » أو 0 ع ات والحجج . واعل قوله عليه السلام « لابعامين 
كر من ننس 4 إنار: إل ذا المثارء مع أنه حتمل أن بر اد : لايل 0 
فإن ظِ حم > أصلبا فى التحليل و التحريم . وهذا ع من مثار الشهات . 

وقوله عليه السلام «.من اتق الشمهبات استيراً لدينه وعرضه » أصل ف 


الورع . وقد كان فى عصر شيوخ شيوخنا ينهم اختلاف فى هذه المسالة ؛ وصتقوا 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل وأ داود والقف اتى :20 مدى 


وان ماجه . 





ا 


فبها تصانيف » وكان ا سلك طريقاً فى الورع . اله بعض أهل 
ع ل رقالة؟ لكان هذا الثىء مباحاً ‏ والمباح ما استوى طرفاه ‏ فلا ورع 
فيه . لأن الورع ترجيح لحان الترك . والترجيح لاحد الجانبين مع التساوى محال » 
وجمع بين المتناقضين . و بنى على ذلك تصنيقا. 

والجواب عن هذا عندى من وجهين . 

أحدها : أن المباح قد يطلق على ما لا حرج فى فعله » و إن لم يتساو طرفاه . 
وهذا أع من المباح المنساوى الطرفين . فهذا الذى ردد.فيه القول . وقال : إما أن 
يكون مباحاً أو لا . فإن كان مباحاً قبو مستوى الطرفين . بمنعه إذا حملنا المباح ٠‏ 
على هذا المعنى . فإن المباح قد صار منطلقا على ما هو أعم فن المتساوى الفازفين > 
فلا يدل اللفظ على التساوى ؛ إذ الدال على العام لايدل على الخاص بعينه . 

الثانى : أنه :قد يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته » راجحا باعتبار أمر 
خارج ولا بتناقض حينئد لمان : 

وعلى الجلة : فلا خلو هذا الموضع من نظر . فإنه إن لم يكن قعل هذا المشتبه 
موجباً لضرر ماف الأخرة » وإلا فيعسر ترجيح ركه : إلا أن يقال : إن تركه 
حصل لثواب لاد درجات ١‏ وهو على خلاف مايفهم مَنْ أفعال الورعين 8 
فإنهم يتركون ذلك حرجا وخوفا . وبه يشعر لفظ الحديث . 

وقوله عليه السلام « ومن وقع فَْ الشهات وقم فَْ الحرام » حتمل وجهين ٠‏ 


أحدها : أنه إذا عَوَدَ نفسه عدم التحرز مما يشتبه : أثر ذلك استهانة فى نفسه » 


توقعه فى الحرام مع العل به . والثانى : أنه إذا تعاطى الشبهات : وقع فى الحرام 
فى نفس الأمر » شنم من تعاطى الشبهات لذلك . 
وقوله عليه السلام «كالراعى برعى حول الجى يوشك أن يقم فيه » من باب 


6 عهامش الأصلن : هو جد الشيخ الشارح 
() مهامش الأصل : هو الاببارى 





سشدا وو" ده 


العثيل والنشبيه كت كم ادن يعنى : يقرت ود الى 4 الى 
أطاق المصدر على امم المفعول . وتنطلق الارم على المنبيات قصداً » وعلى ترك 
ات الل وإطلاقا عل الأول أشرر . 
وقد - الشارع أ مر القان لصدور الأفعال الاختبار بة عنه » وما يقوم به 
من الاعتقادات والعلوم ٠.‏ ورتب الامر فيه على المضغة » والمراد المتعلق بها . 
رلك أن صلاح جيع الأعمال باعتبار العم أو الاعتقاد بالفاسد والمضالم . 
- الحديث الثاتى : عن أنس بن مالك زضى الله عنه قال 
١‏ ع > اهران افى لقم فَلمبُواء ودرأ 3 م فأحَذئ) 
ا نما و لل له عليه وسلم 


6ت 
0 وها ٠‏ ققَبلة 5 
يقال « لغيوا » - أعيا و2 اك الأر ) بفتتح اطزة ره النون 


وفتح القاء وس ن الج » فنفج أى : أثرته. فثار . كانه يقول : أترناه » وذءء ناه 


عدا .٠و2‏ مد الظهران ع«( موصع معروف : 
١ :‏ 2 ع 7 : ع 
واللديت دزل عل حوار 1ك الآر نب فإنه ا ينتفع ببعضها إذا ذمت 
بالأكل » وقيه دليل على المدية وقبوها 
1 اللذيثك 0 عن أسعاء كه 00 عنه 


وفى رواية ون بدي ”© 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسا 


م وأو ذاود والنساى والترمذى وابن ماحه 


والإمام أحمد . 
(؟) أخرحه البخارى فى غير موضع : ومسل والنسائى وابن اجه . وللامام 
أحمد بن حنبل « ذمنا فرساً عا يي بحن وأعل 8 





اإلة# لم 


ل : عن حابر ن عبد الله رضى ا 
« أن الننى صلى الله عليه وسلم تح عَن لوم الأمر الْأَهَْة .وَأَدْنَ ف 
لوم الئل 2 
يد ابل جر 
3-0 
ستدل مبذين لدي من نرى ل اليل وهر يدهت العافوق 
وغيره . وكرهه مالك وأنو حتيقة . واختاف أحماب أبى حنيفة : هل هى كراهة 
تيه » أ وكراهة تحر يم ؟ والصحيح عندم : أنها كراهة تحريم . واعتذر بعضهم 
عن . هذا الحديث - أعنى بعض المنفية ‏ بان قال : فعل الصحابى 00 
النبى صل الله عليه وس إبها يكون حجة إذا علمه الننى صل الله عليه وس 
شك ؛ على أنه معارّض بقول بعض الصحابة « ا 
لوم الميل 6 ثم إن سم عن المعارض » ولسكن لايصح التعلق به فى مقايلة دلالة 
النص . وهذا إشارة إلى ثلاثة أجو به . 
ذأما الأول : فإنما برد على هذه الرواية والرواية الأخرى لخابر . وأما الرواية 
الت فمها ‏ وأدن فى لحوم اميل » فلا برد عليها التعلق . وأما الثانى - وهو المعارضة 
حديث التحريم ‏ فَإعا نعرفه بلفظ النهبى » لا بلفظ التحريم » من حديث خالد 
ان الوليد . وفى ذلك الحديث كلام ينقض به عن مقاومة هذا الحديث عند 
وان الثالك : فإما أراد بدلالة الكتاب قوله تعللى ( 1١‏ : م واعميلَ 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود والإمام أحمد . 

(1)0 رجه أبو داود والببيق ا ل أبيه عن جده 
عن خالد بن الوليد قال « نهى النى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال 
والجير وكل ذى ناب من السباع » وفى رواية بزيادة « دوم خيير » قال البق : حت 





ساوج د 


ل 


والبغال والجير لتركبوها وزينة) د ا 0 الأية خرجت حرج 
اسان لكر النم :على مادل عليه سياق الآيات التى فى سورة النحل . فذك الله 
كال الامتنان 0 لكوت ةي الل والتال واطيرء ررك الأسان 
اد كل 1ك دك فى لاسا ٠‏ ركان الأ اك 2 )رلك لمان 0 
لذن اذ تل عجشي ترق 2 ار وار سه ل ار لل 
بغير واسطة . ولاحدن ترك الامتنان بأعلى النعمتين وذكر الامتنان بأدناهها . فدل 
ترك الامتنان بالا كل على 00 وقلاد درت تعيةنالا تزاف نطائرهاً 
اك عات ني ستدلالاً حستاً إلا أنه بعتن ن وحهين : 
أحدها : ترجيح دلالة لك على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال 

من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة. 
الثانى : أن يطالب بوجه الدلالة على عين التحر م . فإنما يشعر بقرك الأ كل » 


وترك الأ كل : أع م نكونه متروكا حل ل رمه رما ل الك مدا 
وفى الحديث دليل من حيث ظاهر اللفظ فى هذه الرواية : على جواز النحرلاخيل 
وقوله « ونهى الننى صل الله عليه وس ا يستدل به من برى حرم 
الجر الأهلية» لظاهر النبى . وفيه خلاف لبعض العاماء بالسكراهة الغاظة » وفيه 
اختراز عن الجار الوحشى 


ل م 
قال م أماينا ع2 كان 0 0 يوم خيير : وَقعناً فى الَمُر 
ح هذا إسناد مضطربء خالف لحددث الثمات ٠‏ وقال اللبخارى : بروى عن صا : 
الي ٠‏ وقال موسى بن هارون : لايعرف صا 
ابن بحي ولا أبوه إلا بحده . ٠.‏ وطو صعيف . وضعف الحديث أيضاً أحمد والدارقطنى 
والخطانى وابن عبد البر وعبد الحق ٠‏ قال ان حجر : شهود خالد لخر خطاً. فإنه 
م يسام إلا بسدها علىالصحيح . والدى جزم به الأكثر : أن إسلامه كان عام الفتح . 





سس سما سم نت 


الْأْلبَّهَ: انعا ١‏ 0 1 او اذ دى رسول الله 


مل اللمعليه ول :أن كد لذن وها قال 1 0 
را 0 شيعا 0 

د لروالة تشتمل على لفظ التحر بم" وهو أدل من لفظ النهى . وأمره 
عليه السلام بإكفاء القدور : مول على أن سببه تحريم الأ كل للحومها عند 
اندر ف اك اها أ عدت قبل امقاس . والثانية : 
أن لأجل كوتها من جواك القرة »لمكن المشهور والسابق إلى القهم :أنه أجل 
التحر بم . فإ نصحت تلك الرواية عن النبىصلى الله عليه وسلتعين الرجوع إلجها”"» 


وم أكنات العدر » فلبته » ففرّغت مافيه . 
ونه ند احديت السادين عن أى مثلبة ا اله عنه قال 


«عرّم رسول الله ملى الله عليه وسلم لموم لمر الأهلية » . 

)١(‏ أبخرجه البخارى ومسا والامام أحمد بن حنبل : والنادى : هو أبو طلحة 
كا رفاء أنو تعلى الوصل فى مسنده من خد مث نين .كا ذاكرة التووى فى امتوماتدا: 
(؟) ليس فى هذه الرواية لفظ التحرم . وإنما جاء فى رواية النسانى الى 

كا فى جامع الأصول « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم هوم اجر » 
() يشير إلى ماروى أبو داود فى سننه عن غالب بن أبحر قال ( أصابتنا سنة » 
فلم يكن فى مالى شىء أطعم أهلى إلا ثىء من حمر . وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرم خوم الجر الأهلية . فأتيت النى صل الله عليه وسلم » ققلت : 
يارسول الله » أصايتنا السنة » ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا سمان حمر . وإنك 
حرمت لوم الخر الأهلية ؟. قال : أطعم أهلك من سمين حمرك . فإنا حرمتها من 
أجل جوال القربة » والوال : بفتح اليم والواو وتشديد اللام جمع جالة . قال 
التووى فى شرح مسل : يعنى بالجوال الى تأكل الحلة . وهى العذرة . فبذا الحديث 
ا ل الاختلاف . ولو صح حمل عل الا كن مبااق تحال 
الاضطرار . اه . وقال الحافظ ابن ححر : إسناده ضعيف . والمان شاذ مخالف حت 





لسداعوثم حدم 


7 - الحديث السابع : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 
ا أن وَحَالدُ 0 ليدم رسول الله صل الله عليه وس نت كك 


متكونة »فأ لضب 0 ار لبه رسول الله صل الله عله 
وسلم بده 5 فال عض ره اللىقى بدت مدو : 00 
رسول الله عا بير ب أن يأ كل ٠‏ رهم رسول الله ل لله عليه وسم 


اده ققات ا أحراء هى ذا رسول اكذ؟ قل له ولكنة |" يكن 


0 َالخَالدٌ : ا ا وَالنىّ 


03 


قال رضى الله عنه «ا حنوذ» المشوى بالرضيف : وهى المحارة الحراة . 


فيه دليل على جواز أ كل الضب لقوله صل الله عليه وسلٍ لما سئل « أحرام 
هو ؟ قال : لا » ولتقرير النى صل لى الله عليه وسلم على أ "كله » مع الع بذلك . 


و 


وهو أحد الطرق الشرعية فى الأحكام ‏ أعنى الفه| ؛ والقول ‏ والتقر ير معالعل. 


نم 


وفيه دلي لعلى الإعلام ما َك فى أمره » ليتضح الخال فيه . فإن كان حكن 


ا ل 2 اعتاد عليه . وقالالنذرى : اختلف فى إسناده كثيرا . 
وقال البهق : إسناده مضطرب . قال ابن عبدا لبر : روى عن الننى صلى الله عليه 
وسلم تحريم الحر الأهلية : على بن أنى طالب » وعبد الله بن عمر » وجابر ‏ واليراء » 
وعبد الله بن أبى أو فى © وأنس ء و نامر لاسا بأسائيد اح وحسان » وحديث 
غالب ابن أبجر لابعرج على مثله مع مايعارضه . لاخاعة رباد لعي روا 
حديث أنى » حيث جاء فنه « فإنها رجس » وكذلك الأمر يغسل الإناء فحديث 
سامة . وكلاها فى الصحيحين . ولا مانع من أن قعل ال ا ردن ا 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ قرية من هذا » ومسم وأو داود 

والتسالى واين ماجه والامام أحمد . 





عن هوا حد 


0 ن لا بعل ا لننى صلى لله عليه وسل عين ذلك الح ان اراي قا الإعلام 
بذلك » ليكونوا على يقين من إباحته » إن أ كله أو أقر عليه . 
ا ل 


لك ام يوه ف رة وعد 


م الاستطابة دك ليلاً على التحر 6 2 
0 أمر مخصوص من ذلك إن فيل ٌ ذلك من سيان التحر رم 4 اعنى 


الاستخباث »كا يقول الشاقعى 


ع 1 
َّ 


/ام» - الحديث الثامن : عن عبد الله لله بن ألى أوق رضى الله عنه 
قال « غزؤنا مَمْ رسول الله ا سَئِع عَرَوَاتَ » ل 
60000 
الكراد ا 

فيه دلي على إباحة أ كل الجراد . وم لك )كد 


وم بتعر ع 2 


بذكاة مثلها »كا يقوله المالسكية”"2» من أنه لابد من سبب يقتضى موتها »كقطع 


رؤوسها مثلاً . فلا يدل على اشتراط ذلك » ولا على عدم اشتراطه . إنه لاصيغة 
انر لادان لك كك 

خ» - المديث ث التاسم : ء ن رهد أن مُضَرث الأرئ قال 
كنا عنْدَ أبى مُونى الْأَصْمَرِي . هد عأئِدة , وعَلَنا لدم م تباج 


فدخل رَجَلَ من ىف تم لله» ثم شبيه الو الى . فقال ل هله 
م . فقال ل: هله مت سيل لله سل الله عليه وسلم بأ كل 


5 
منة 0 . 


« زهدم » بفتح الزاى والدال المهملة وسكون اللاء بينهما . و « مضرب » 


(0) أخرجه البخارى بهذا اللفظ » ومسم وأ داود والنسائى والترمذى 
وأحمد .2 (4)لا حاجة إلى تذاكته . لأنه لا نفس له سائلة 
(م) أخرجه البخارى فى غير موضع مختصرا ومطولا ومسل أحمد 
؟ ‏ إحكام ج ؟ 





ا اك 


بغم الم وفتح الضاد المعحمة وكسر الراء المهملة له بفتح اليم 
وسكون اراء المملة . 
فى الحديث : دليل على إياجة أكل الدّجاج . ودليل على البناء على الأصل . 

0 بين بدواية أخرى: أن هذا ال شيئاً فقزره . 
فإما أن يكو نك قلناه ة فى البنام على ون الدّجاج الذى 
بأ كل القذّر مكروهاً » أو يكون 0 الل اك 
وقد جاء النبى عن لبن الجلالة . وقال الفقباء : إذا تغير لجها بأ كل النحاسة 
تؤكل . 

و هل » كلة استدعاء ...وال كثر فيها : أنها تستعدل للواحد والجاعة 
ا 2 

5- 
ا 0 
ل أو يلمقهاً » 1 


« يلعقها » الأول : بفتح انلام معدا إلى مفعول واحد . و« يلعقها » 
الثانى : يضمها » متعدياً إلى مقعولين . وقد جاءت علة هذا مبينة فى بعض الروايات 
« فإنه لا .يدرى فى أى طعامه البركة20؟ » 

وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك: فيه زيادة تلو يرث لما مسح بهء مع الاستغناء 
عنه بالريق . سكن إذا صح الحديث بالتعليل لم نعدل عنه 


وأو داود. والنساق 


6 أخرجه البخارى هذا اللفظ فى باب الأطعمة » ومسل 


وائ ماحة والامام أحمد . (؟) أخرجه ملم 





إاءه# لدم 


باب الصيد 

لدت الأول ع انر اطي رضي الله عنه 

. فقلت : يارسول الله » 

7 قزم أَهْ لِكِنَابٍ كنا كل فى ايت او أذض سيد » 

وى و يكلب الى لِنْسَ 1 ال 0 ما 

ل بأل لتر رن 

د يها نات نا كلو فبك دَإن ذ | نوا كفوعا وكا 
فم ال بوم ا ثم الله عَلَئْهِ فك ل وَمَاصدْتَ 


كلك ل لام الله عَليْه 0 ل» وما صدت بكلبك 


لل ركنا تان 


و ثعلبة المثنى» بسع الخاء وقتتح الشين المعحمة : منسوب إلى بنى خشين » 
و ل 0 
ابن حلوان بن عمران بن إلخاف بن قضاعة . و « خثين » مدر اين مر 0 
قيل : اسمة 0-0 عن | أبى تعلبة . وفى الديث مسائل . 
الوك 1ن دل عل نه 10 أواتى أهل. الكتاب يتوقف على 
لا حلت لفقهاء 'فى ذلك ساء حل فاعدة اررض الاعال والتالت ا 
وذ كروا. مكلاف فيمن بتدين. باستعال التحاسة :من المشركين وأهل التكتاب 
كذيك »و إفكان تدا ف يينهم و بين أولئك م باستعال الجر » 
أو يكثرون ملاستها . فالنصارى : لاحتفبون النحاسات ٠‏ ومنهم من يتدين 
علايستها كالرهبان . فلا وجة لإخراجهم من يتدين باستعاز. النحاسات . 


0ع الخارى فى غير موضع بهذا اللفظ ومسم والإمام أحمد بن 0 
وأصماب السئن الأربعة ععناء . وكان ينو حشين 0 ألى تعلية ا ا الشام 





الل ا 


والحديث جار على مقتضى ترجيح غلبة الظن . فإن الظن المستفاد من الغالب 
راجح على الظن المستفاد من من الأصل . 
الثاني :هه ادلل عل جوار اليل بالكويى والكطت قاو و1 ردن 
3 اللدية للتعليم المشترط . والفقباء تكلموا فيه . وحملوا الم 000 
بالاتزجاز » و ينبعث بالإشلاء - وهم نظر فى غير ذلك من الصفات . والقاعدة : 
ل الفا 
الثالثة : فيه حجة لمن يشترط التسمية على الإرسال . لأنه وقف الإذنَ فى 
الأأكل على النسمية . وألعلق بالوصف ينتنى ياتتفائه عند القائلين بالمفهوم 
غيا رنادء عل كونة مترون خرن 0 رقو ان الأطل مر 12 كلت 
وما أخرج الإذن منها إلا ماعو موصوف بكونه مسمى عليه » قغير السمى عليه : 
ببق على أصل التحريم » داخلاً نحت النص الحرع لاميتة 
الح كك دن ل نا لكك الم لانتوقت عل الذكاة . الأنه 


فرق يبنه و بين غير امل فى إدراك الدكاة . فإذا قتل الكلب الصيد بظفره أو نابه 


حَلَ . وإن قتله بده » ففيه خلاف فى مذهب الشافى . وقد يؤخذ من إطلاق 
الحديث : جواز أ كله . وفيه بعض الضعف . أعنى أَحْدّ السك من هذا الافظ 
الحامسة : شرط عليه السلام فى غير محلم إذ اصاد #أأن تقد رك 5ك الخيء 
وهذا الإدراك يتعلق بأمرين : حدما : الزمن الذى يكن فيه الذبح . فإن أدركه 
وم يذب فهو ميتة . ولوكان ذلك لأجل المجز عما يذيح به : لم يعذرفى ذلك . 
الثانى : الحياة المستقرة كا ذكره الفقهاء . فإن أدركه وقد أخرج حُشوته » 
أو أصاب نابه مقتلاً » فلا اعتبار بالذكاة حينئذ » هذا على ماقاله الفقجاء 
#١‏ الحديث الثاتى : عن ا 


قال وت : إإرصول اق إلى أرين التكلاب المافة .تسكن 





وحم دم 


وذ كن اشم الله ؟ فقال ا وذ كرات 
الله ا عَليِكَ . قلث : وَإِن قتَلنَ ؟ قال : وَإِن 
0 مام" يشر كل 0 6 . قلت 0 


د فأصييُ؟ ققال ل بال. راض 0 0 


1 


صائه كه 1 رسيت ال عن عدى نحوه » وفيه : 
كم ل 1 ك1 فا لاف إن 


3 


م نفسة ان افا كلاب من غيْرِهًا قلا ا 


كناك »| لتم على خنره» وفيه »ينا ست 
انم لله عليه ساك شلك ادر ضه 


سح 86م 


ون 00 د مَل 0 يك . فإن اخذ 
نكن كانه وفبه أيضا عزنا رشق سيك وذ كر لتم الله عليه 


وفيه «وَإِنْ عَاب عَنك ا ومين «ى وف رواة امناو 
ا تح فيه إلا أثر سبك 1 أت" فإ وي مر 5 
فى الاق ا فنك ل نَدْرِى ل 
فيه دليل على اشتراط التسمية 5 ف اث الا وطراترى 
فى الذلالة من الأول . لأن هذا مقبوم شرط . والأول مفبوم وصف . ومفهوم 
الشرط : أقوى من مفهوم الوصف 
وفيه تصر يح بأ كل منصِيد الكلب إذا قتل » مخلاف الحديث الماضى ١‏ ذ 
إنما يؤخذ هذا المسكر منه بطريق المفهوم . وهذا الحديث يدل عل م 


. أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة » كا قاله الصنف » ومسم والإمام أحمد‎ )١( 





لوحم لد 


الكلب بثقله » مخلاف الدلالة الماضية التى 0 

وفيه دليل على أنه إذا شارك الكلب كلب آآخر : لم 
فى حديث ا « فإنك إتها نيت عل ىكلبك , وم 

و« المعراض »6 بكسر المي وسكون العين لبلة وبالراء اليل » وصد الال 
ضاد معحمة : عصاً رأنها محدد داسجا ٠‏ لأنهكالسهم - 
أصاب بعزْضه لم يؤّكل . وقد غلل فى الحديث بأنه وَقيذ - وذلك 0 
ا 0 

و « الشعبى » بفتح الشين الممحمة وسكون العين البملة : اسمه عامر بن 
لد د 

وإذاأ كل الكلب من الصيد قفيه قولان للشافى . 

حدما : لايؤكل لهذا الحديث . ولما أشار إليه من العلة . إن أكله دليل 
ظاهر على اختيار الإمساك لتفسه ؛ 

والثاقا.: .أنه يكل .لديف اخر ورد قه من رواية لق عله للدي ! 

وحمل هذا النبى فى حديث عدى على التنزية : وربما علل بأته كان من 
المياسير فاختير له الجل على الأولى . وأن أبا تعلية كان على عكس ذلك . فأخذ له 
بالرخصة . وهو ضعيف . لأنه علل عدم الأأكل مخوف الإماك عل ننه . 
وهذه علة لا تناسب إلا التحريم » أعنى مخوف الإمساك على تقسه . 

اللمم إلا أن يقال : إنه علل مخذوف الإمساك ء لا حقيقة الإماك . قيجاب 
عن هذا : بأن الأصل التحريم فى اليتة . فإذا مَككنا فى السيب الييح : رجمنا 
إل الأعر . وكدك إذا كلكا إن الم ملت الى ام ار لكر ا 
آخر يجوز أن يحال عليه الوت لم حل »كالرة ع قى للاء مثلاً - 


4 


بل وقد اختلفوا فيا هو أشد من ذلك . وهو ما إذا غاب عنه الصيد ثم 


)١(‏ الحديث رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد بن حتيل 





ا ل لت 


وجله ميتا » وفيه أثْر مهمه 1 يعم وحؤد ستبا اشر ١‏ افن حرله ١‏ كتق 
جرد تجو بز سبب آخر. فقد ذكرنا مادل عليه الحديث من المنع إذا وجده 
غريقاً . لأنه سبب للبلاك . ولا يعم يت لك الصيد . وكذلك إِذا تردّى 
من جبل للهذه العلة . عم يسامح فى حَبِط الأرض إذا كان طائراً . لأنه أمر لا بد منه 

بوم - الحديث الثالث : عن سالم بن عبد الله ن أله 
داك ا ال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول 0 
الى كلا - إلا كلم ميد : أر مأشتذب قإنه تمر من أخر هك 


٠. 


يم قيرَاطان » قال سالم : وكان أنو هريرة يقول « أَوْ كلب حَرث 


0 

فيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراضّْ الملكورة ‏ أغنى : 
الصيد » والماشية » والزرع -وذلك للا فى اقتنائمها من مفاسد الترو يع » وَالعَمر للمارة . 
وامل ذلك لحانبة الملائسكة للها » ويجانبةٌ الملائكة : أمر شديد ؛ لما فى حخالطتهم 
من الإلهام إلى الخير » والدعاء إليه 

وفيه دليل على جواز الاقتناء لهذه الأغراض . واختلق الفقباء : هل يقاس 
علمها غرض حراسة الدروب أم لا ؟ 

واستدل المالسكية مجواز امخاذها للصيد من غير ضرورة : على طهارتها . فإن 
ملابستها ‏ مع الاحتراز عن مس 'شئء مها شاق »: والإذن فى الشىء*: إذن.فى 
مكلات مقصوده »كا أن المنع من لوازمه مناسب للمتع منه 

وقوله « وكان صاحب حرث » مول على أنه أراد ذكر سبب العناية بهذا 
المكم » حتى عرف منه ماجول غيره . والختاج إلى الثثىء أ كثر اهتاماً معرفة 
5 من غيره 


)١(‏ أخرجه البخارى بالفاظ مختلفة . ورواه من طريق ألى هريرة مسلم 
وأو داود والننان والترمذى وابئ ماحه والإمام أحد بن حتبل 





00 


53 اااتت الرابع : عن ا إن خديح رشى الله عنه 


. 


5 مع رسول | 0 بذى الَلئَِةِ من 0 
0 جوع . فَأسَابها إلا وعم . كان التي صلى لَه عليه 
وسل فى أخرَبأت القؤم . مَسَيلُا درا اد ا التي 


2 2 ل‎ : ١ 
600 زات ليهو[ القدون ف اكفلت فلد ل‎ 
0 لقدور م‎ 


ع 


ال ير فذيها + بعين. فطَلبُوه .فيا ٠‏ كان فى القَوْم ضٍِ 
كا جل مب" سبي نه ال فقال إن هذه 

الم 0 .فَايَدَ 2 آم اسْتمُوا به 1 
فلك بار ام 1 دوادو مناه ل مما متى . أفتذيح 
الْقَصَّب ؟ قال مار »وذ كر أنم ا عليه» فَكأوة ‏ نس 
الس وال وأحدني* عَنْ ذلك » ال : فعض كا ال 
1 0 

«خديج» والد رافم : بفتتح المعجمة وكسر الدال المهملة . و بعد آخرا مروف جم 

وفي الحديث : دليل على أن ما توحش من المستأيس : يكون حكه حكم 
الوخش © كا .أن مابتانس من الوخش : يكون حكه حك المستأنس 

نا لقم ومقاللة ذكله عشترة من القن شاه كذ عدرل عار أنه قيكية 
تسيل فاه را عن لطر رن لتر لتر 0 ا ايض لاعن 
سعد» ومن لناب تن هله 1 ذلك 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل وأبو داود والنسائى والترمدذى 
وان ماجه : 





01 - 


و2 ند 6 جع بى شرد . و« الأوابد » جع آبدة . وقد تأبدت : أى نفرت 
وسقت 0 لإنى . يقال : أيددَت ‏ يفتح الباء الخففة ‏ تأيد ‏ بكسرها 
وضهها ا . وجاء فلان ا عله غر ار اه لآق 
عا . والكلمة لازمة » إلا أن حمل فاعلة » بمعنى مقدولة 

ومعق الحديث : أن مد ن البهالم ما فيه نفار كتفار الوحش . وفيه فلر عل 
جواز الذبح بما محصل به المقصود » من غير توقف على كونه حديداء بعد أن 
يكون محددا 


وقوله 2 وذ كر اسم الله عليه » دلي! ل على اشتراط التسمية أيضاً . فإنه علق 


الإذن بمجدوع أمرين والمماق عل شيئين ينتنى بانتقاء أحدها . وفيه دليل على منع 
الذبح النْن والظفر. وهو تمول على المتصلين . وقد ذكرت العلة فيهما في الحديث 


واتكل يه قوم جل سنم لاع لسر مطل . اقول عليه التلام «أما الذن : 
فلم » عال متم الذبح بالسن أنه عظ . والحسك ينم يتدوم علته 
يبأب الأضاحى 
عو ا 8« 


مي إن . دحم 
بيده » و 206 ا 0 

دا 12016 وهر ساق ولو باش : 

لاخلاف أن الأنحية من شعائر الدين 0 يقدمون فيها الغنم على 
الإيل » مخلاف المداا . فإن الإبل فها مقدمة . والشافعى يقدم الإبل قمهما . 
وقد يتدل المالكية باختيار الى صل الله عليه 0 فى الأصاحى لخنم » 


سلسم 
)0( أخرحه التخارى هذا اللفظ ومسم وأنو داود والسشاف والترمذى 
وان ماحه والإمام أحمد 





اووس د 


١ن‏ تعالى فى فداء الذبيح . و « الأملح » الأبيض . والملحة البياض . 
وقد اختار الفقباء هذا اللون للأضحية ؛ 
وفيه تعداد الأضية . وكذاك القن من الحبو بات فيه : 
وفيه دليل على استحباب تل الأخمية للمضحى بنفسه » إذا قدر على ذلك 
وفيه دليل على التكبير عند الذي . 
سالك الاشرو 4 
0 عن 1 ن مر دضى لله فيا 


ا ءف 


اما بعد ,مها 


507 م ٠‏ وَشي من ده ام الس والئر 


- 


ومسل 2 وا ل 3 والشِير 0 امك ل . لديف وَددت 


لا 0 لله ملى ان عليه وسل كان عو ين فها عَيْدًا تنتحى له : 


0-0 


كار اا 

فيه دليل على أ ام ذا المرا» الابقصر عل ما اعلع ردان التل ا 
قال أهل الححاز » خلافا لأحل السكوفة 

وقوله « وهى من كذا وكذا » جملة فى موضم الخال . وقوله « خامر العقل » 
از نشنيه ٠‏ وهو من باب تشبيه المعنى ين .و« الخد 4 يريد به ميراثه . 
وقدكان للمتقدمين فيه ار لدان كك رعق الله عنه : أنه عيزلة 
الك عند عدم ا در اك ا ل الجمور . 

5* - الحديث الثاتى :عن عائشة رضى الله عنها لاك 


)١(‏ أخرجه البخار رى فى غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها و ومسل وأو داود 


1 
والدسان والترمذى والإمام أحهد 





0 


صلى الله عليه وسلم « سيل عَنْ المع ؟ فقال كل شراب ما 
حَرَامٌ 0 

قال رضى الله عنه : نديذ 00 

« البتع اناء 0-0 الثاء ٠‏ و يقال : بفتحيا يضا ٠‏ ويه الئل عل 


0 نعم أهل الحا يرون أن المراد بالشراب الجنس » 
انين ١‏ والكك فون بحسو دعل العدر لمكن . اوعل اقول الأوان د تكون 
المراد بقوله « أسك 4 أنه مسكر 000007 

بوم احديت 2 لو / 
ا :قاتل الله له 059 أ 


عع 


رسول اله مق عليه وسر قر 0 ال 0 « 1 علنيم 
ء الل إل عد 0 
الشحوم » َكْمَاو ها 596 
ادها اذاف 


1 غينة . 
5 عات ارو سم # 
وفيه دليل على استعال الصحابة القياس فى الامور» من غير نكير . لان عبر 
رضى الله عنه قاس بحر يم بيع الجر عند تحر ها على بيع الشحوم عند تحرجها . 
وهو قياس من غير شك . وقد وقم ا نان قال عدر فيمن خالقه « قاتل 
له قلانا 6 وفلان الذئ كى عنه :اهو ممرة بن حندب . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موطع ومسم وأو دواد والإمام أحمد بن حنبل 
وفه : أنه يستح للمفق إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ماسأل أن يضمه فى الجواب 
إلى السؤال عنه ونظير هذا حديث « هو الطهور ماؤه الحل ميتنه » وقد سق فى 
أول الكتاب . 

)00 أخرسه السارى قاغر مو ضع بألتاط مختلفة ومس والتسائى وان ماحه 


20 - 





2-0 
كتاب اللباس 
للدت الأول : عن عمر بن امطاب رذى الله عنه قال: 
فل سول 1 ١‏ لأمْسَمُوا احير .إن به 


الحديث : يتناول مطلق الحر بر . وهو مول عند الجهور : على الخالص 
فى حق الرجال . وهو عند نهى تحريم . وأما المتزج بغيره : فللفقهاء فيه 
اختلاف كثير ٠‏ فنهم امن يعتبرالغلبة فى "الوزن : ومنهم من يعتبر الفلهور فى 
الرؤية . واختلفوا ة ف العتَابي ع" 

ومن انقو 
حرم نمس لدو ركفا خرج مئة بالإجماع حل . ويبق ماعداه على التحريم ه: 

9 - الحديث الثانى : عن حذيفة بن لمان رضئ الله عنهما قال : 


ول بالتحريم : عله يستدل بالحديث . ويقول : إنه يدل على 


درل لله ضلى الله عليه دسل قول ما لل 
وَل الاح » ولا تشرَثوا فى انية الذَهس والفضّة . ولاتأ كلوا فى 
ححَافهما . كَإنا َم فى الدنيا ولي" فى الأخرة 62 

٠‏ - الحديث الثالث : عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال 


0 اليخارى فى غير موطع بأافاظ ععتلفة ومسا لم والإمام أحمد 

) ؟) أخرجه البخارى هذا الافظ فى غير موضع » ومسلم بافظ « لاتلسوا 
الحرير ولا الديباج . ولا تشمربوا فى آنية الذهب والفضة » .ولا تأكلوا فى صحافها 
فإنها لحم ف الدنيا » وأخرجه وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد 
ان نادف دقام بعض اختلاف فى الألفاظ . وهذا الحديث موجود فى نسم 
الآن ونسخة الأصل . ولسكن .ابن دقيق العيد ل يشرحه . وقد شرحه تلميذه علاء 
الدين ابن العطار . 





لاوس لد 


دما رَأنت ين ذى لة فى خُلةٍ سول اك ل انه 
عليه وسلم ٠‏ أ شمر يعر 0 ون لكين . لبن 
بالقُصير ولا اطول »9 . 
فيه دليل على لبس الأعر. والملة عند العرب : ثو بان .. وفيه دليل على 
توفير الشعر . وهذه ا 8 الخلقية المنقولة عن الننى صل الله عل وس 
الإقتداء هك عي 1 وزيا منها ل يتعلق بأصله له استحاب » بل نوصفه 
١‏ «خ - الحديث الرابع : عن البراء ن عازب رضى الله عنه قال 


عٍّ 


ا م 


مر ارس 00 سَئع ٠‏ مانا عن سبع 0 


ياد ة امرض 0 7 ؛ ألقاطس . وَإنرارٍالقنم. 
أذاقيم. وتَشر لطع َي لي . وَإِفشَاء السّلام 1 


2 


ا اق عن 0 -بالتَعب ون شرب ! ا فَعن اليائ 
وَعن القشئ »عن لبس الحرير وَالْإسْتبْرق ء وَالدّسَاجٍ 7" 


0ت اللخارى فى غير موضع مطولا وختصراً ٠‏ ومسم وأو داود 
والثاى والترمذى . وفى صحاح الئغة « الوفرة » الشعر إلى شحمة الأذن » 9 
« الجة » ثم « اللمة » وهى الى ألمت بالمتكبين. . وقال فى موضع آخر : اللمة ‏ 
بالكسر ‏ الشعر تجاوز شحمة الأذن . ذإذا بلغت المنكبين فهى حمة . 

وقد حتق العلامة ابن القيم فى زاد العاد : أنه صل الله عليه وس م لم يلبس الأحمر 
الخالص . وإتماكانت حلة مخططة بالأحمر وغيره . لأنالنهى عن الأحمر الخالص ل 

() فىهذا الاستحجاب نظر . . فإما أمرنا بالتأسى به فياكان من شأن الرسالة » فأما 
ماهو منالعادة الشرية العربية . فاستحبابه : دين محتاج إلى نص من الشارع . وتحرى 
ابن عمر لبعض ذلك ارات سق ا بكر يعر فلا عرفا من كاز الصحابة 
الذين أمرنا باتباعهم . ولعل أ كثر البدع إنما دخلت من هذا الباب . والله أعل . 

(م) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم والنساق والترمذى وابن: ماجه 





2 


« عيادة المريض» عند الا كثرين : مستحبة 0 : 3 0 
يضطر المر يض إلى من بتعاهده » و إز : : ن غير 
هذا القيد » لظاهر مر ٍ 

و« اتباع الجنائز» تحتمل أن راد به : اتباعها للصلاة علمها . فإن عبر به عن 
الصلاة : فذلك من فروض الكفايات عند اجمهور. ويكون التعبير بالاتباع عن 
الصلاة من باب مجاز الملازمة فى الغالب . لأنه ليس من الغالب : أن يصلّ على 
اميت ويدفن فى محل موته . و محتمل أن براد بالاتباع : الرواح إلى نحل الدفن 
لوارا ٠‏ والوار ات يض د د تررس لكات جراد “نا نتادى لا 

و« نشميت العاطس » عند جماعة كثير: 0 ناك 0 ؛ خلاف 
« رد السلام © فإنه من واحبات الكفايات . 

وقوله « إنرار 0 2 أو القسم ان ادها أن ايكون المقسم 
مضموم ال لي مكسورا ل 0 يععنى القسم ٠‏ وإتراره : هو الوفاء بمقتضاه . 
وعدم 5 فيه . فإ ن كان ذلك على سبيل الهين - كا إذا قال : والله لتفعان 
كذا- نبوا كد ما اذا كان عل اسيل التسليت + كفوله : بإله أضر” أكذا: 
لأن فى الأول إيحاب السكفارة على الحالف . وفيه تغريم للمال . وذلك إضرار به 

0 نصر المظلوم » من الفروض اللازمة على من عل بظامه » وقدر على 
نصره ٠‏ وهو من فروض السكفايات » لما فيه من إزالة المنكرء ودفع الضسررعن المسلم 

وأما « إجابة الداعى » فبى عامة . والاس_تحباب شامل لاعموم » ما 


مانع . وقد اختلف الفقهاء من ذلك فى إجابة الداعى إلى ولية العرس : هل لحب 


أم لا ؟ وعصل أبضا فى نظر بعضهم توصع ف الأعدار امرحطة فى اترزلك إجابة 
الداعى . وجعل بعضها مخصصاً لهذا العدوم » بقوله « لابنبنى لأهل الفضل 
التسرع إلى إجابة الدعوات » أو كا قال . لعل هذا القدر من التبذل بالإجابة 


ءِ 


فى حق أهل الفضل مخصصاً لهذا العموم » وفيه نظر . 





سوام د 


و« إفشاء السلام » إظباره والإعلان به ٠‏ وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة 
كا أشار إليه فى الحديث الآخر » من قوله عليه السلام « ألا أدلكم على ما إذا 
فعلتموه كيم ؟ افشوا السلام ببدم 6 

وليتنبه . لأنا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التى ورد فمها لفظ الأمر » 
و إنجاب بعضها :كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة فى اللقيقة والجاز معاً . إذا جعلنا 


ال الوجوب . ويمكن أن يتحول فى هذا على هذهب من ينع استمال 


الافظ الوحد فى الحقيقة والجاز» بأن يقال : تختار مذهب من يرى أن الصيغة 
موضوعة لاقدر الث ترك بين الوجوب والندب ؛ وهو مطلق الطلب . فلا يكون 
دالا على أحذ الخاصين ‏ الذى هو الوجوب » أو النندب ‏ فتسكون اللفظة 
استعملت فى معنى واحد . 

وفيه دليل على حر جم التختم بالذهب . وهو راجع إلى الرجال . 


ودليل على نحريم الشرب فى أوانى الفضة . وهو عام فى الرجال والنساء . 
والجبورعلى ذلك . وفى مذهب الشافعى فول ضعيف : أنه مكرود فط . ولا اعتداد 
به لورود الوعيد عليه بالنار . والفمهاء القياسيون 1 يقصروا هذا الحم على 
الشرب . وعدّوه إلى غيره . كالوضوءاوالاأ كل » لعموم العنى افيه 

« واليائر» جمم مئيثرة ‏ بكسر الم وأصل الافئلة : من الوا كنا 
مأخوذة من الوثار . فالأصل : مؤثّرة : قلبت الواو ياء لسكونها واتكسار ماقبلها . 
هنا "الملا مساق قا لهذ ار واية مقشر ف عرفا + 

انع عد اليك الحر .دوف سس الزوانات قا مياه الاو خران 6 

و( القسى © بفتتح القاف واكر لسن الييلة المقلدة ‏ لي حر راك 
إلى الس . وقيل : إنها بلدة من ديار مصر . 

و«الإستبرق» ماغاظ من الديباج . وذكرالديباج بعده : إما من باب ذكر العام 
سا ١‏ لاض . اتاد يكا؟ انلا هائذة التصيص 2 ومن داك العام 





ا لا 


زيادة إثبات المك, فى النوع الك ؛ أ ككون 6ك 5ك نات ) فى نات 
التعبير بالعام عن الخاص . و براد به : مارّقَ من الديباج ليقابل بماغاظ . و 
« اللإستبرق » وقد قيل : إن « الإستبرق » لغة فارسية . انتقات إلى اللغة العر بية . 
وذلك الانتقال بضرب من التغيير »كا هو العادة عند التعر يب ٠‏ 
- الحديث الحامس : عن ان عات ا ” أن 
اتن الله عليه وسلم : امضْطتم ام هر دهن 0 
فصّهُ فى باطن كمه ذا ب . صَنَع الام اكد 


#0000 كه حال ا ل 
من وله لا أَليسه بدا . بذ النامُ 


2 1 ٠. 
> حو ممم‎ 
20) 8 0 ٠ 

وفى لفظ « حَعَلَه فى بده اليمنى «ى 

فيه دليل على منم لباس خاتم الذهب » وأن لبسه كان أولاً » وتحنبه كان 
متأخراً . وفيه دليل على إطلاق لفظ « اللبس » على التختم . 

واتتدل به الأضوليون غلم مس الةياقانى تأقفال ردول الله 12 الله 
عليه وس . فإن الناس نبوا خواتيمهم » لما رأوه صلى الله عليه وس نبذ خاتمه . 
وهذا عندى لايقوى فى جميع الصور الى مكن ىُْ هذه السألة . فإن الأفمال الى 
يطاب فبها التأسى على قسمين . أحدهما : ما كان الأصل أن يمتنع » لولا التأسى 
لقيام الماتع منه . فهذَا يقوى الاستدلال به فى حله . والثانى : مالا ينع فعله » 
ولا التأمى »كا تحن فيه . فإن أقصى ما فى البباب : أن يكون لبسه حرام على 


رسول اله صل اله عليه وس » دون الأمة ٠‏ ولا عتنع حينئذ أن يطرحه من أبيح 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل 





لوس 


له ليسه شن أ زاد 5ه نستدل مثل هذا على التأسى فيا الأصل منعه أن "ألا التأبى 


ضم بفمل جيداً . لما ذكرته من الفرق الواقع . 
وفيه دليل 5 لى التحم و فى اليد أعى 1 يقال لل ن هذا فعل متسون دن 


أ 


المنسو منة : حواز اللس 3 خصوص نونه ذه »ولا يازم من ذلك نسم 
الوصف . وهو م ل يخاكم غير الزذهب 


6 اال اللتادين”: عن حمر بن المطاية رطى الله عنه: 
نّ وسول الله صلى الله عليه و وس « نهى عَنْ لبو المريس إلا مَكَذَاء 
ورَهُمَ نأ نول الله صل الله عليه وسل َه مدعت العكاية الى 6. 
1 ا رسول له صل للعليه وسل عَن ل 


4 


الحريي ! إلامَوْضِم بين » أو لآث» أو أذبع » 7 


هذا الحديث : يدل على استثناء هذا المقدار من المنع » وقد ذكرنا توسع 
من بوسء اق هذا » واعتر علبة ررك أو ازور ا بد هم فى هذا الجدة 
من الاعتذار عنه : إما بتأويل » أو بتقديم معارض 

6 ع اك لك الأول اف عد اقذن لا ذف نات عند 
أن سول الله صىالله عليه سل 0 
دان 03 حق إذا ماليق الث قم فهم ع« فقال ا التَاس 1 
ل كر لقأ ال الال | ا العاف . فإِذا لقيتمُوة* وا 
واغلثرا أن الجنة نت ظلال الب ثيُوف ٠‏ م قال النى صلى الله عليه 


: اللفظ الأول : أخرجه البخارى ومسل والإمام أحمد . واللفظ الثانى‎ )١( 
. رواه مسلم و أنو داود والنسائى والترمذى وان ماجه والإمام أحمد‎ 
» إحكام اج‎ ١ 





امم لم 

وسل : الهم مُْلَ الكتاب, ور لساب » وام اراب : 
الال 0 ْ 

فيه دليل على استحباب القتال بعد زوال الشمس . وقد ورد فيه حديثك 
أصرح من هذاء أو مرت عن بعض الصحابة . ولامكان لقاء الموت من أشق الأشياء 
وأصعبها على النفوس من وجوه كثيرة ؛ وكانت الأمور المقدرة عند النفنس 
0ت ك لار راطعة ا : حي أن لا تكون عند التحقيق كا ينبنى ا فكره 
عفى لقاء البو لذلك » ولافيه - إن وقع - من احمال الخالفة لى وَعَدَ الإنسان” 
من نقسه . ثم أمر بالصبر عند وقوع القيقة . وقد ورد النبى عن بننى الموت 
مطلقاً لض نزل . وفى حديث ترا الرت. فإن مول المُطّلم 0 
وف الجهاد زيادة على مطلق الموت . 

وقوله عليه السلام « واعاموا أن الجنة حت ظلال السيوف » من باب المبالئة 
والمجاز الحسن ٠‏ فإن ظل الثىء لما كان ملازماً له ؛ جعل ثواب الجنة واستحقاقها 
عن الجهاد و إعمال السيوف : لازما لذلك »كا يلزم الظل . 

وهذا الدعاء : لمله أشار إلى ثلاثة أسباب » تطلب بها الإجابة . أحدها : 
طلب النصر بالكتاب اللنزل . وعليه يدل قوله عليه السلام « منزل الكتاب » 
كأنه قال وي أتزلته ع فانصره وأغْلِه . وأشار إلى القدرة بقوله «وجرى السحاب» 
وأشار إلى أمرين . أحرعىا : يقوله «وهازم الأحزاب» إلى التفرد بالخرء ورين 
التوكل » واطراح الأسباب » واعتقاد أن الله وحده هو الفاعل . والائى : التوسل 
بالنعمة السابقة إلى النعمة. اللاحقة . وقد صَكّن الشعراء هذا المعنى أشعارم ؛ بعد 
أشار إيوكتاب لل تماق حكاية عن زكر عليه السلام فى قوف (8 + 4 و 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غيد موضع مطولا » ومسلم وأبو داود والترمذى 
والإمام أحمد . 





اسمس د 


أ كن بذعائك رب شقيا ) وعن إبراهم عليه السلام فى قوله (19 : 4٠‏ سأستغفر 
لك ربى » إنءكان بى حَميًا ) وقال الشاعر : 
كا أحن الله فما.مضى »* كذلك . بحسن فيا بق 
وقال الآخر : لاء والذى قد مَنّ بلإ:* سلام يثلج فى فؤادى 
5 ن يحم بالإساء * 5 وهو بالإحسان بادى 
الخدت الثانن :عن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن 


رسول لله سل لله عليه وسلٍ قل فوط َع فى سبل الله حَيد من 
الذنيا وما علنها د سواط ل أدك” فى ان دالو 
وَمَا علا .وار وبحَة رحا المَئْدُ فى سَبيل الله » وَالمدُوَةٌ : حَيْنُ 
لماو ١‏ 


« الر باط 6 مراقبة العذو فى الثغور المتاحمة لبلاده . 

وفى قوله عليه السلام « خير من الدنيا وما عليها » وجهان . 

أحدها : أن يكون من باب تنزيل المغيّبٍ منزلة ا حوس » تحقيقاً له وتثبيتاً 
فى الننفوس . فإن مللك الدنيا ونعيمها وإذائها خسوسة» مستعظمة فى طباع النفوس . 

سق عندها أن ثواب اليوم الواحد فى الر باط وهو من, الخيبات - خير 
من اللمسوسات التى عبدتموها من لذات الدنيا . 

والقانى : أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن' شىء من نسي الآخرة بالدنيا 
كلبا . فَمّل الحديث » أو ما هو معناه : عل أن هنا ا زد عله ارات 
2 اللديا كا و أنفقت فق طاعة الله تعالل . وكانه 'مصد ذا أن محصل 
الموازنة بين ثوابين أخرو يين » لاستحقاره الدنيا فى مقابلة شىء من الأخرى » 
ولوتفل سملا الفطيل: 
() أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل والإمام أحمد.. 





جاع« د 


والأول عندى : أؤجه ,وأظهر : 

« والغدوة » بفتح الغين : السيرفى الوقت الذى من أول النهار إلى الزوال 
و« الروحة » من الزوال. إلى اليل واللفظ, مشعر بأنيها. تلكون: قملا واحدا . 
ولا شك أنه قد يقع على البسير والكثير من الفعل الواقم فى هذين الوقتين - ففيه 
0 

الله عليه و 0 !عدبي هم 8 ا ٍ 
صل م ) سل : نسم 01 
خرف سبي 16 جه إلأجباد فى د سيبل » وَإعِآن فى وتصديق] 
عه ا أو غنيمة » . 

/ ل « مكل المجّاهد ف سَيلالله- و 
جاعد فى سَيِه كل العا ثم القائم . وتو 5 


تبي 


داوق ا ابم سنكي اذى 


إن 0 أن يدخلةُ اند 1 سام كر 

« الضمان » والكفالة » هبنا : عبارة ء د 
*. وتعالى . فإن الضمان والكفالة : مؤّكدان 1ا لا يضمن ويتكفل به » وتحقيق ذلك 
من أوازمهما . 

وقوله « لا مخرحه إلا جهاد فى سببيل » و إيعان بى » دليل على أنه لالحصل 
هذا اثواب إلا من صحت نيته » وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية . 
فإنه ذ كر بصينة الننى والإثيات المقتضيين للحصر.. 

وقوله « فبو علي ضامن » قيل : إن فاعلاً هبنا ععنى مقعول »كا قيل 


)00 أأخر جه البخارى فى غير موضع ومسل والتسائى 





6د 


فى « ماء دافق » و «عيشة راضية » أى مدفوق » ومرضية » على احتّال هاتين 
اللفظتين لغير ذللك . 

وقد يقال إن « ضامناً 6 منى ذاضمان ؛ كلابن وتامر » ويكون الغمان 
ليس منه » و إِبما نسب إليه لتعلقه به . والعرب تضيف لأدنى ملايسة . 

وقوله «أرجعه» مفتوح اطمزة 1 2 من رحعه » 0 متعدياً ولازمه 
ومتعديه واحد : قال الله تعالى (. : 88 فإن رَحَعك الله إلى طائفة منهم ) . 


قيل : إن هذا الحديث معارض للحديث الآخر . وهو قوله السلام « مامن 


عازه 4 سي تغزو فتخم وت » إلا كانوا قد تَمكلوا ثلثى أجرم . وما مر: 
١ 1 /‏ : 7 0 


غازية أو سرية تغزوء فتَشّفق أو تصاب إلا > لم أجرم » والإخفاق : أن تغزو 
فلاتقم شي ذااكر القاطل مق ماد كر ادامل الل د سن غير والكن. 
وغندى :أنه أرب إلى موافقته منه إلى معارضتة . و ببعد 0 5 يقال 
بتعارضهما . نتم كلها مشكل . أما ذلك الحلدرث ١‏ لمعه بنقصان لامر 
سلب الغنيمة . وأمااهذا : .فلان « أو» تقتضى أحد شين » :لا تجوعهما : 
فيقتضى : إما حضول الأجر أو الغنيمة . وقد قالوا : لايصح أن تنقض الغنيمة من 
أجر أهل ا وكانوا أفضل الجاهدين » وأفضلهم غنيمة . ويؤكد هذا : تتابع فمل 
النى صلى اله لّه عليه 1 وا من بعده على أن الغنيمة وعدم التوقف عنها . 
وقد اختلفوا سبب هذا الإشكال_ فى الجواب . فنهم من حنح إلى الطون 
ف ذلك الاي قال : إنة لاريصح ٠‏ وزعم أن بغض رواته ليس 00 
وهذا ضعيف.. لأن مسلا أخرجه فى كتابه . ومنهم من قال : إن هذا الذى 
تعكّل من أ بالغنيمة : فى غنيمة أخذت على غير وحبها . قا| ل بعضهم : وهذا 
كك لاحتمله الحدرث:.:وقيل :إن قلا لك تاك أعنى الذى ين فى شرحه - 
ا ا ل ا 


. وهو حيد بن هانىء . ذ كره فى الفتح . وقد وثقه النساتى ونواس وغيرها‎ )١( 





لجس لد 


من قصد مع الجهاد 0 ل تك بما محوز له ١‏ لسر ابلك قنه وا نفك 
نبته بين الوحهين فقس أحره وال ل 

قال القاتى : وأوجه من هذا عندى ف استعال الحديثين على وجببهما 
أيضاً : أن نتقص أجر الغانم با فتتح الله عر وجل عليه من الدنيا » وحساب ذلك 
يتمتعه عليه فى الدنيا ٠‏ وذهاب: شظف عيشه فى غزوه و يعده ». إذا .فوا بل عن 


خفق و امرك تان ورد وغل شظف عيشه » والصبر على غروه فى حاله » 


ص 
ود ابر دا ايد ى ذلك وإقارميارداك ادف الأول ! وما ف ال لك 


الددرة فنا من ماك ويا كل من در شيا . وهنا عن 0000 


02 
0 ات 


وأقول : أما التعارض' بين لئان : تققد تنا عل بعده . فأما الإشكال فى 
المدرت الثان ماهر ه جار عل العا ران ادر ف ار ل اده 
الشقات ؛ لاسما مااكان أجره حسب مشقته » أو لمشقته دَخْل فى الأجر . و إنها 
يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم . فاعل هذا من باب تقديم بعض 37 
الجزئية على بعض . فإن ذلك الزمنكان الإسلام فيه غريباً ‏ أعنى ابتداء زم 
النبوة- وكان أخذ الغنائم عو على عاو الدين وقوة المسامين » وضعفاء المهاحر بن . 
وهذه مصلحة عظمى . قد يغتفر لها بعض النقص فى لاد من حيثٌ هوهو . 

3 ماقيل فى أهل بدر: فقد يفهم مته أن النقصان بالنسية إلى الغير. 


سن شبتى أن يكون اكذلك» بل سبتى :أن يكون القابل ين كال قار 


لا هذا : أن يحكون الم عند عدم 

الغتيمة : أفضل ون وال شد تووم الاج من حال غيرم . و إنكان أفضل 

من حال غيرم قطنا فن وجه آآخر . لتكن لابد- مع هذا من اعتبار 

المعارض الذى ذكرناه . فلمله مع اعتباره لا يكون ناقصا ٠‏ ويستئنى حالم من 
)١(‏ هدب العرة : اجتناها , مهدبها ‏ بشم الدال وفتحها ‏ هديا . 













ساس د 


الدنوء الذى :فل التديت الا أو حال من يقاريهم فى المعنى 
وأما هذا الحديث الذى ين فيه : فإشكاله من كلة «أو» أقوى من ذلك 
الحديث . فإنه قد بشعر بن الماصل : إما أجر» وإما غنيمة . فيقتضئ أنه إذا 
حصلنا الغنيمة ل بها له . ولس 0 3 
وقيل فى المواب عن هذا :. بأن ف أو » عمتى الواو . وكأن التعدير : بأجر 
وغنيمة . وهذا ‏ و إنكان فيه ضعف من جهة العر بية ‏ قفيه إشكال » م, 
حيث إنه إذا كان المعنى يقتضى اجتماع الأمرين : كان ذلك داخلا فى الضمان 
متحي إند الا بذ دن سما ول ادر ين لهذا امجاهد إذا رجع مع رجوعه . وقد لايتفق 
ذلك » بأن يتلف ماحصل فى الرجوع من ااغنيمة . اللهم إلا أن يتجوز فى لفظة 
«الرجوع إلى الأهل» أو يقال : المعية فى مطلق الحصول » لا فى الحصول فى الرجوع 
ومهم من أجاب بأن التقدير : أو أرجعه إلى أهله ؛ مع مانال من أجر 
د الت تلقال در عن الثان ل رهد لا ادن 4 لزان 
اقابلة ا اكات الفين بين الغنيمة مع ار أن مع 
لذ ر المفيد بانفراده عن الغنيمة فلا 
٠ 8‏ - الحديث الرايع 0 عرض الله عنه قال : قال 
سول الس لل عليه وسل « ما مكو : 3 الما 
د و القيامة ك0 0 لون ون الدّم 7 ريح رج 
| سنّك ا 
لكر » الجرح . ومجيئه بوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران . 
أحدع] : الشهادة على ظالمه بالقتل . الثانى : إظبار شرفه لأحل يك 
ترقت ع قم رابحة الك الساعدة بالطيف ‏ وقد 5ك وى الاشتباط نن 
هذا ددرت أشياء فتكافة » غير صائرة عل التحقيق + 
)١(‏ أخرجه البخارى فى مواضع متعددة وألفاظ مختلفة . هذا أحدها ومسل .ى 








-- يا - 


أن المراعى فى الماء : تغير لونه » دون كير راحنه . لأن النى صلى الله 
عليه وس سعى هذا الخارج سن جرح الشهيد « دما » و إن كان ا المسك 
ول يكن مسكا . ب الاسيّ 0 .فتكد لك الماء لما ل عير 
1 إلى 8 فى هذا نظر يحتاج إل دل 

ومنها : ما ترجم البخارى 78 0 من الننحاسات فى الماء والسمن . قال 
القاضى : ود محتمل أن حجته فيه الرخصة فى .الراتمة ا تقدم » أو التغليظ 
بعكس الاستدلال الأول ٠‏ فإن الدم. ل ا ا 06 النحاسة 
إلى الطهارة » ومن 2 القذازة إل اطي يقير راعملا ص ا عم الك 
والطيب للشهيد 000 ا ا و اند 116 ا 
أوصافه من الطهارة إلى التحاسة . 

ومنها : ماقال ل ذا لديف أو حفة فى دزا الا 
لماء المضاف » المتخيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه »كا انطلق على هذا اسم م الدم . 

وإن تغيرت وان إلى الطيب» قال : وححته يذلك ضعيفة . 


وأقول : الكل ضعيف . 


عند قال > فال ا عليه وس ١‏ 000 ار 


7-2 


1 


1 وروحه عا سل كله لفقت ووو سام لد 0 
- ليت السادس : عن أنس بن مالك رعى اله 2ه ل 


0000 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ف سَبيل الله أو رَوْحَة : 5 
خَيْرُ مِنَ الذنيا وما فماً ( أخرجه البخارى . 
«دقن لكان عل هذا الح ف ريت لك 


6٠" وهو الحديث رقم‎ )١( 





يا ا 


د 0 عنه 
ل وا مع 0 لله عليه وسلم ا 
قصة ةا فتال رشنوزا لاعن ار وبل.. 00 9 لد عليه 
ل 30 


الشائعى : برى استحقاق القاتل للسلب حك شرعيا باوضاف مذكورة ف 
ع الفقه . ومالك وغيره : برى أنه لاستحقه بالشرع ٠‏ وإئما يستحقه بصرف 
الإمام زإللة إإغارا. . وهذا خملق راض 13 وهويان تمترفات لز لسر لك عله 
وس فى أمثال هذا : إذا ترددت بين التشريع » والحكر الذى يتصرف به ولاة 
الأمور : هل بحمل على التشر يع أو على الثانى ؟ والأغلب : له على التشريع . 
إلا أن يذهب مالك فى هذه المألة فيه قوة » لأن قوله عليه السلام « من قتل 
قتيلا فله سلبه » يحتمل ماذ كرناه من الأمرين أعنى التشريع العام » و إعطاء 
القاتلين فى ذلك الوقت السلب تنفيلا ‏ فإن حمل على الثانى : فظاهر . وإن ظهر 
مله على الأغلب - وهو التشريع العام فد جاءت أمور فى أحاديث ترجح 
الخروج عن هذا الظاهر . مثل قوله عليه السلام _آبعد ما أمر أن يعطى السلب 
قاتلاء فْقابلَ هذا القاتل خالد بن الوليد بكلام ‏ قال النى صلى الله عليه وسلم 
بعده « لأاحظة زاغااك » فاوكان محتقا له 01 لسن بع : 1 عه مئه لسبب 
كلامه لخالد . فدل على أنه كان على وجه النظر . فلما كم خالداً بما يؤذيه 
استادق القذوالة تتعفء نار إل غير ذلك من الدلائل. 


م كه بن الآ لوّع زضى الله عنه 
اقل مأ فى ان صلى الله عليه وسل عَيِن ين ا ا لسار 
)١(‏ أخرجه البخارى مطولا . وهو ماأشار له لمك ول حو كراضلة 
وهى فى باب من لم مخمس الأسلاب ومن مادق عله راف راتيد) 





دعسم د 


دن عند أكمَابه بد يعست ثم اقل » » فقال النى نبى صلى الله عليه وسل : 
اطلمود واف أو . فتَتَاشف تفلى ل 3 
ق زوابة دغال : من كن التقا كهاوا :1 ل 
وقى رواية 2« مر كتن لحل ؟ ات 0 
1 
فقال : له سلبه | جم »"" 
قيه تعلق عسألة الجاسوس الى ربى» وحوار زقتله » ومن ا ٠.لاأمان‏ له . 
وأما كلامهم ههنا على الماسوسش الذى والمسل : فلا تعلق الحديث به . 
1 1 
وفيه أنطنا عاق م ا كن تراد غير لحك باصن 
الشرع ٠‏ بل بتنفيل الإمام » لقوله « فتفلتيه » وى هذا ضعف ما . 
وفيه دليل ‏ إذا قلنا بأن السلب للقاتل - أنه يستحق جميعه . نعم إنما يدل 
على ماسمى ساباً . والفقهاء ذكروا صوراً فما يستحقه القاتل » وترددوا فى 
بعضها . فإن كان انم سكت 4 منظلقاً 00 مامعه » فقد يستدل به فيا 


ا فية دن بعص الصور ٠.‏ 


- الحديث التأسع : عن لندالله بن عمر اه 


قال( بعت دة 0 م لد 
فيا فأميينا إياد عا سادق شيا ا عَثَرَ يميا » وتقلناً 
رول اك ص انه وسلٍ بعيرًا بير 60 

فيه دليل على بعث السرايافى الجهاد : وقد يستدل به على أن التقطع منها 
عن اجيشالإإمام ينفرد با يغنمه » من حيث .إنه يقتضئ أن السثّهمان كانت لم . 
ولا يقتضى أن غيرهم شار 


هم فيها . وإتما قالوا بمشاركة الجيش لم إذا كانوا 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ . وهو من أفراده » وأبو داود والإمام أحمد 
وأخرجه مسر بألفاظ غير هذه , وذ كر فه قصة . ول بآ : أن النى ص الله عله 
وسلم هو الآمر بطلبه (؟) أخرجه 





جمس د 


قريباً منه » يلحقهم عونه وغوثه إن احتاجوا . 

وقوله «اونفلنا » النمَل فى الأصل : هو العطية غير اللازمة ٠‏ وذكر بعضن 
أهل الاغة : أن « الأتقال » الغنائم » وأطلته الفقهاء على ما مله الإمام لبعض 
الوق ؛ ككل الارغي اويل ماده أر عوين 2 ال 

واختلفت مذاهههم فى محله . فنهم من جعله من رأس الغنيمة . ومنهم من 
جءله من امس . وهو مذهب مالك . واستحب بعضهم من حمس الجس . 
والذى يقرب من لفظ هذا الحديث : أن هذا التنفيل كان من الحس . لأنه 


أصانة الإإثى عق إلى سانيم . فقد يقال : إنه إشارة إلى ماتقرر لمم استحقاقه . 


وهو أر بعة الأخخاس الموزعة عامهم . فيبق النقل من الس » والافظ محتمل اغير 
ذلك احتتالا قريباً . وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النقل إلا من المجس من 
جهة اللفظ . فليس بالواضح الكثير . وقد قبل : إنه تبين كون هذا النقل من 
امس من مواضم أخر . 
٠غ‏ - الحديث العاشر : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما عن 
النى صلى الله عليه وسل قال « إذا م ال ءز وجل لون وَالآخرينَ : 
يُرْقمُ لكل قاد لوا فيقال : هذه عَدْرَةُ فلان بن فلن »”" . 
فيه تعظيم ا . وَذلك فى الحروب : كل اغتيال ممنوع 6 : إما لتقدم 
أمان ؛ أو مايشبهه » أو لوجوب تقدم الدعوة حيث حب » أو يقال بوجويها . 
وقد يراد بهذا الغدر : ماهو أعم من أمر المروب . وهو ظاهر الافظ . وإن 
كان المشبور بين جماعة من المصنفين : وضعه فى معنى الحرب . وقد عوقب الغادر 
القميحة الفط اوقد يكن ذلك ف با إمقابله الذ حت عا باسك مدو 
العقوبة . فإن الغادر أخنى جهة غدره ومكره » فعوقب بنقيضه . وهو شهرته على 
شاد 7 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل والإمام أحمد 





اسم د 


وفى اللفظ المروى ههنا مايدل على شهرة الناس والتعرريف بهم فى القيامة بالنسبة 


إلى آبائهم » خلاف ماحى .: أن الناس يدعون فى القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم . 


كك الحديث المادى عشر :عن عبد الله ن حمر رضىالتّدعنهما 


3 


أن اممَاَة ان النى ص ى لله عليه وسل مَقتولة » 


ا 
فأ نكر النى صلى الله ددسم كل النكاه وَالّئيَان »© 

هذا حك مشهور متفق عليه قيمن لا يقاتل . و حمل هذا الحديث على ذلك 
لغلية عدم القتاا ل على النساء و الصنيان 

واعل سر هذا المكم : أن الأصل عدم إنلاف كر . وا أبيح منه 
مابقتضيه 0 الو ٠‏ ومن لايقاتا 3 ولا يتأهل لاعتال فى ا نحن ف ا 
الضرركامتاتلين . ذرُجم إلى الأصل قبهم . وهو النع . هذاء مع مافى تفوس النساء 
والصبيان من الميل » وعدم التشيث التديد با يكونون عليه كثيراً أو غالبا ؛ فرقم 
عنهم القتل » لعدم مفسدة المقاتلة نى الخال الماضر . ورجاء هدايتهم عند بقائهم . 

اع الخد لان د : عن أنس بن مالك ناماه 
«أن عَبْدَ الرن بن غوف وَالرَيْرَ إن الموام “مكزا التي إل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 00 


5 دء موع ره 0 
الحرير .وّرا: كه عليم. 1 


أخاروا محارت دن ا الذى لايقوم غيره مقامه فى دفم السلاح . 
ع عَم 
وهذا الللارت يدل عل خوار» » لاحل هده اللصلحة لمك كورة فقا .ولا 01 
لذلك ؛ ىق دفعها فْ ذلك الوقت : وقذ 0 الراو 2 رخصة «( 00 | الإباحة 6 
1 
ممم قيأم دليل الحظر . 
)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم 
4 0 جه البخارى وشم 
وان ماحه والإمام من 





سمس لب 


31 الذيث النالها عدر :عن صر بن اطظات ري اله عنه 
قال دكانت أَمْوَالُ “بن النُضير : 2 أ اله عل سو صلى الله عليه 
وسل مام ار ركاب .كانت لرسول الله 
0 5 تكد رسول للَهسل لله عليه وسيل 
عق أَذاِهِ سن » ثم يل ما مايق فى الكرَاع وَالسَّلآح عُدَة فى سَبيلٍ 


1 

قوله « كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله ». >تمل وجهين . 
أحدها : أن براد بذلك : أنها كانت لرسول الله ضلى الله عليه ول خاصة . 
لا حو فيها لأخد من المسامين ٠»‏ ويكون إخراج. رسول الله صلى الله عليه وسل 
لما مخرجه منها لغير أهله ونفسه . تبرعاً منه صلى الله عليه وس . 

والثانى : أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره صلى الله عليه وس . ويكون 
مامخرجه منها لغيره : من تعيين المعنرف » و إخراج امعد #وكذلك ماده 
صلى الله عليه وسلم لاعن تراياف أحد التسري عق امن الماك القترلةاى 
ا . ولا بتع من ذلك قوله هه : وما أفاء الله عل رسوله من أهل القَرَى) 
مده اللفظة قد وردت مع الاشتراك » قال الله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله 


)١(‏ أخرجه الحازى ومسل والداة داك 0" .و2 بدو التضر ) شعت. 

من البود وادعبم الني صلى الله عليه وسلم بعد قدومه الدينة على أن لا بحاريوه وأن 
لابعينوا عليه عدوه . فتكثوا العهد بمحاولة قتله برجى رحب عليه منقوق سطح , عندما 
ذهب يستوفهم ماعلهم من دية لزمته . لخاصرهم حتى نزلوا على الجلاء على أن لمم 
ماحملت الإبل إلا الحلقة » وهى السلاح . وكانت على رأس ستة أشهر من وقعة يدر 
قبل أحدء كا قاله البخارى عن الزهرى ٠‏ فصولوا نفرج بعضهم إلى أذرعات 
وأرنحاء من الشام . وآخرون إلى الخيرة ٠‏ 





ده 


من أهل القرى » فلله وللرسول ولذى 0 الآبة . فأطلق على ذلك كونه 
إفاءة على رسوله » مع الاشتراك فى الصسر 

وق ا 

وفى لفظه :.مانوجه الحم بينه و بين الحديث الآخر «كان رسول الله صلِاللّه 

عليه وسلم العرضم ا فيحمل هذا على الادخار انفسه . وفى الحديث الذى 
نحن فى شرحه على الادخار لأهله » على أنه لايكاد بحصل شك فى أن النى 
صل الله عليه وسم كان مشاركا اع ف در 0 
المعنى : أنهم المقصودون بالادخار الذى اقتضاه حالهم » حتى لولم يكونوا ل يد 

وفيه دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على ' غيرها 0000 
ذلاك الزمان والكيدون على لسان الطرريقة قد جعلوا أو بعضهم ‏ مازاد 
على السئّة خارج عن طريقة التوكل . 

9 - الحديث الرابم عشر :ء ا م 

ال« أمرى لني صب لله عليه وه مال 0 ١‏ الول : من افيا 


مايه 


يال نين الداع وَأَجْرَى مَا* ا :من التنيّة ِل مَسْجِدِ ” د بن زدبق 
ا و 6 )عن( 
قل ان عن و5 فيمن أجرَى »” 
قال سفيان : من اتلفياه إلى زية الداع : سه يال » أو رك 
من ثيّة الداع إلى مسْجد بنى ريق :ميلة. 
هذا الحديث أصل فى جواز المسابقة بالميل » و بيان الغابة التى يسابَى إللها . 
وفيه إطلاق ا الآمر ه20 والمسوغ له . وأمأ المسابقة على غير اليل » 


ار التى اشترطت فى هذا العقد : فليست من متعلقات هذا الحديث . 
وكذلك أيضا لاايدلهذا الحديث عل أمر العوض وأحكامه ٠‏ فإنه لم يصرح فيه به . 


)00 أخرحةه البخارى ومسل . ورواه أصحاب السئن بألفاظ عختلفة 





لدوميم د 


وه الإخمار» ضد النسمين. وهو تدري لهافى أقواتها إلى أن يحصلا الصَمرَء 
و« الحقياء » بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء » ثم ياء آخر المروف وألف ممدودة 
و « ثنية الوداع 6 مكانان معلومان . و «زر يق» بالزاى الممجمة قبل الراء المهملة . 
٠‏ - الحديث المامس عشر : ال 0 
عنهما قال «عُرِطْتُ عل رسول الله صلى اله عليه وسلم ىئََ اه 


- 


2 00 1 
ع عشرة » فل يحت وَعُرطْت عَلَيْهِ وام 0 وَأنا ابن 


لس ره 22 

اختلف الناس فى المدة التى إذا بلغها الإنسان » وم يحتلم : حكم بيلوغه . فقيل 
سبع عشرة . وقيل : مان عشرة . وقيل : حمس عشرة . وهذا مذهب الشافى . 
وقد استدل له بهذا الحديث . وهو إجازة النى صلٍ, الله عليه وس ابن عمر .فى 
القتال مخمس عمرة سنة »؛ وعدم إجازته له فها دونها . ونقل عن عمر بن 
عبد العز يز رحه الله : أنه لما باغه هذا الحديث جعله حداً . فكان يحمل مَزة 
دون الجس عشرة : فى الذرية . 

والخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة فى القتال 
حكها منوط بإطاقته والقدرة عليه » وأن إجازة الننى صلى اذ عله وبر لان 
عر فى المجس عشرة : لأنه رآه مطيقاً للقتال ٠‏ ولم يكن مطيقاً 4 قبلها » لا لأنه 
أدار الح على البلوغ وعدمه . 

١‏ للدت ادير :وعنه م فد سولاك سل ان 

عليه وس قسَم' فى التق :قرس سَبَْينٍ للخل »7 . 

« النفل » لف ار ار 
ار ا ل قريب من هذا ء ومسل وأبو داود والنسائى 
والإمام أحمد . (؟) أخرجه البخارى ومسام والإمام أحمد بن حتبل 





الم ل 
قوله تعالى ( يسألونك عن الأنفال ؟ قل : اتفال لله والزول ) وطلق عل 
مايقل الإمام لسرية» أو لبعضن ال موا خاريجا عن ح السهمان المقدومة؛ إما من أصل 
الغنيمة 6 أوءمن :الس 1 على الاختلاف بين الناس و قٌ ذلك ٠‏ ومنة خدانثت نام 


عن ابن حر فى إسرلة جد هو إن مبمانعم اكامتنانى عقر أولا عن 2ك 


ادك ا 1 2 
بعيرأ ‏ و نفاوا بعيرا بعيرأ » ومذهب مالك والشافعى : أن للغفارس ثلاثة أسمهم : 


بده أن <نيفة ار 

وهذا الحديث الذى ذ كره المصنف متعرض للتأو ويا ل من وحيين “اذه : 
أن حمل النفل على العنى الذى ذ كرناه . فيكون المعطَّى زيادة على السهمان 
خارجا عنها . والثان ": أن تكون اللام فى قوله « لافرس سبمين » اللام التى 
للتعليل . لا اللام التى للملك » أو الاختصاض » أى : أعطى الرجل سهمين لأنجل 
فرسه » أى لأنجن كونه ذا فرس » ولارجل سسهماً مطلقا . 

وقلر حيبت عن هذا اينيان المزاد 'ى"زواية' أخرى” عر حة ,لوه وان 
أن بى معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وس 
أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسسهم : : سهماً له » وسهمين لفرسه » فقوله « أسسهم » 
استدل به على أنه ليس مخارج عن السمهمان ٠‏ وقوله « وج لله » صريح فى 
العدد الخصوص . وهذا الحديث الذى ذ كرناه من زواية أبى معاوية عن عبيد الله : 
ميح الإسناد » إلا أنه قد اختّلف فيه على عبْيد الله بن عمر . ففى رواية 3 
عنه « للفرس سبمين . وللراجل سهما » وقيل : إنه وهم فيه » أى هذا الراوى 

وهذا الحدذيث ‏ اغنى. رواية أبى معاوية ‏ وما فى معناها : له عاضد من 
غيره » ومعارض له . لايساويه فى الإستاد . 

أن العاضد : فرواية المسعودى : در عن أبيه قال « أتينا 
رسول الله صلى اله عليه وس أر بعة تفر » ومعنا فس فأعط كل إنان/ نا 
مرا وأعطل قرس يديت 4 تار راد ا ل 1 





سس د 


ألى داود . وعنده من روانة أ بن خالد المسعودى عن أى ا بن عمرو عن 
أبى عرة . قال أو داود : جعتاه .إلا أنه قال « ثلاثة تمر » زاد « وكان للفارس 
ثلاثة سيم » وهذ اختلاف فى الإستاد / 

وأما المخارض فته ماروى عبد شان عر وحر 7 أخر عاك الى قر 
ذكره عن نافم عن ابن عمر « أن النى صلى الله ا قسم يوم خيبر 
للفارس سمين » ولاراحا ليا » قال الشافعى : وليس لك كن ن أهل العر فى 
تقدمة عبيد الله بن عمرعلى أخيه فى الحفظ . وقال فى القديم : فإنه معم نافعاً يقول 
« للفرس سهمين وللرجل 0 » فقال « لافرس سهمين ولاراجل 0 ( 

فلت دع 2ل الله وعبد الله هذان : ها ابنا عمر بن حفص بن عاص بن ع 
ابن اللخطاب . ١‏ 

55-5 انان من تقدمة عيذ شري عر عل له عند لعل الملل تسو 
كك : ولكنة فى حديث مع بن حار بة مايعضده و يوافقه . وهوحديثٌرواه 
أنوداود من حديث تمد بن يعقوب بن حَمَم عن عمهمع بن جار ية الأنصارى ‏ وكان 
8 0 5 0 : 
أحد القراء الذين قرهوا المر 0 - قال « شهدت الحديبية مع رسول الله صل الله 
عليه وسل . فلما انصمرفنا عنها إذا الناس يرون الأباعر . فال بعض الناس لبعض 
ا أو إل سول ات صل الله عله ول اا مع الناس 
توت 2 فوحدنا الد لنبى صل لك عليه 2 وائفاً على راحلته 36 3 0 قاما 
اجتمع عليه الناس 0 را علمهم )! إنا فتحنا لك 2 معدن 0 م 0 : بار رسول 
أفتح دو ؟ قال : 0 » والذى نفس عمد بيده » إنه لفتح 0 خيبر على أحل 
الحديبية . 00 رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 لعا عه 6 كان 


الجيش ألفأ وحمسماثة » فمهم ملامائة فارس » فاعطى للفارس سهمين » وأعطى 


- 3 5 2600 7 3 9 
للراجل سهما 6 رواه او داود عن 3 بن عسى عن ممع . وهذا بوافق رواية 


)١(‏ قال النذرى في الختصر ( حديث رقم م51؟ ) قى إستاده السعودى . حت 
5 إحكم -* 





---- 


عبد الله بن عمر فى قسنم خيير» إلا أن الشافعى قال فى ممع بن يعقوب : إنه شيخ 
لايعرف . قال : فأخذنا فى ذلك محديث عبيد الله » ول نرله خبراً مثله يعارضه » . 


20 


عليه وسل كان بل نض من ساق 
وى قنم حَامّة ة المي 6" 

هذا هو التنفيل بالمعنى الثانى » اللبى ذ كرناه فى معنى النقل ؛ وهو أن يمطن 
الإمام لسرية » أو لبعض أهل الجيش خارجا عن السهمان . والحديث مصرح 
ا ا الغنيمة » 
أو من الخجس ء فإن الافظ محتمل لما جين . والناس مختلفون فى ذلك . فنى روابة 
مالك عن أبى الزناد : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول «كان الناس ينون التقّل 
من انخخس » وهذا مرسل . وروى عمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : 
د بعث رسول الله صل الله عليه سل سرية إلى نجد رجن معها » قأصينا 
كر فنفلتا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان » ثم قدمنا على رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فقسم بيننا غنيمتنا » فأصا ب كل رجل منا اثنى عشر بعيراً 
بعد انخس » وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسل بالذى أعطانا » ولاعاب 
عليه ماصنع . فسكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيراً بنقله » وهذا يدل على 
أن التنفيل من رأس الغتيمة . وروى زياد ين جارية عن حبيب بن سسا قال : 


ح وهو عبد الرحمن بن عتبة بن عبد الله بن مسعود . وفبه مقال . وقد استشهد به 
البخارى ء قال أبو داود : وحديث ابن معاوية : أصح , والعمل عليه » وأرى الوثم 
فى حديث مع تمن قال « ثلامائة قارس » وكانوا مائق فازس . 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسل والامام أ-مد بن حنبل 





لس وتم ل 


شهدت النبى صل الله عليه وسل نفل الربع فى الَأ » والثلث فى الرجمة"؟ م 
وهذا أيضناً يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهراً ؛ مع احزهاله لغيره . وروى 
فى حديث جييب هذا : أن رسول الله صلى الله عليه وسل «كان يتفل الرريع ' 
بعد الحس ء والثلث بعد الخس إذا قفل © وهذا محتمل أن يكون المراد منه : 
ينفل بعد إخراج المجس » أى ينفله من أر بعة أخماس مايأتون به رِذء ااغنيمة 
إلى موضع فى البدأة » أو فى الرجعة . وهذا ظاهر » وترجم أبوداود عليه « باب 
فيمن قال : المس قبل النفل » وأبدى بعضهم فيه احتيالا آخرء وهو أن يكون 
قوله « بمد الحس » أى بعد أن يغرد لجس » فل هذا : يبقى محتملاً لأن 
ينفل ذلك من الحس ء أو من غير الهس . فَيْمَهِ على أن ينفل من انس 
احتيالا » وحديث ابن إسحاق صر يح » أوكالصر يح . 
وللحديث تعلق بمائل الإخلاص فى الأجمال » وما يضر من المقاصد الداخلة 
فيها » ومالا يضر . وهو موضم دقيق الأخذ . ووجه تعلقه به ؛ أن التنفيل للترغيب 
فى زيادة العمل والخاطرة والماهدة . . وفى ذلك مداخلة لقصد الجباد لله تعالى » 
إلاأد ن ذاك 1 يشر فطماء قل الرسول صمل الله علي وسل ذلك للم ٠. ٠‏ نفى ذلك 
دلالة لاغك فبها على أن بعض القاصد اللخارجة عن مخض التعبد لايقدح فى 
الإخلاص » و إنما الإشكال فى ضبط قانونها » وتمييز مايضر مداخلته من المقاصد » 
وعدي ارد هدائلة الإسلاس » ومالا تيب و يكرن 7ل ا4:1 »و يرع 
عنه غيرما مألة . 
وى الحديث : دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا فى الصالم التعلقة امال أصلا 

وتقديراً على حسب المصلحة » على مااقتضاه حديث حبيب بن مساة فى الربع 
)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود عن حبيب بن مسامة . وكان يقال له : حبيب الروم 
لكثرة غزوه الروم . وكان منعظاء الصحابة . وقد روى محوحديثه هذا عن عبادة 
ابن الصامت أخرجه الترمذى وابن ماجه وابن حبان . و « البدأة » قال فى النهاية : 
أراد بالبدأة : الغزو . وبالرجعة القفول 





اعم لد 


والثلث ٠‏ فإن'« :الرجعة© لل اكانت. أشى على الراجمين ؛ وأشد نإوفهم » لأن 
العدو قدكان نذر مهم لقربهم .فهو عل يقظة.من أمرع : اقتضى ز بأدة أ التنفيل 
و«البدأة» لم يكن فيها هذا العنى ::اقتضى نقصّه ؛ ونظن الإمام.متقيد بالمصلخة 
لاعلى أن يكون بحنب التشتعى *.. حيشا يقال :. إن العظرللانام:: إننا يعنى 
هذاء أعنى أن يفعل ماتقتضيّه االصالحة » لا.أن يفدل :على ا التشهن . 

5 نت الحدريث الثامن عتكثر :"عن ألى' موم ىك عب الله بن 
وى عن" حي كل ايدو ول زعت أطت 

حل السلاح : يمون أن يراد:ية بايضاد وضعه » ويكون ذلك كنليةيعن 
لقتال ىوان يكون حلم ليرا به إلقتال م.ودك على ذلك قرنينة قوزله عليه السلام 
« عليتا » ويحتيل: أن يراد به ب ماهؤ أقوى من هذا ء وهو الجل للضرب بدآ» 
أ فى حالة.التغال ». والقضد بالسيفة:الضرب به » وغ كلل خَالٍ :افو ليل على 
تخزيم قتال المسلمين »بوتغليظ الأمرهفية. 

وقوله « قلس نا ».قد “نقتضئ -ظاتطزه :.اعوزوم: عن السلنين + لثم إذا 
خخ« عليتا » عل 2 اللزاد به#السامون كان قؤله د فليسنَ يمنا ) كذلاك *وقل 
وراد مثل هلا . قاحتاحوا إلى تأونتلة ككقزه ليه البألام لاهن 'عَسن خلال ,ماج 0؟ 
وقبل فيه : ليس مثلناء أو لبس على طريقتنا » أو مايشبه ذلك .٠‏ فإذا كاقا الظار 
كاذ كرناه» ول الدلئل على دم الرؤج عن الإسسلام بذللك : أضطررنا إلى التأو يل 


ك1 نه التاسم عشر#عن أى موسي رحّى اله عنه 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بهذا .اللفظ + ومتسم والنثتاق والارمئدى 
وابن ماجه ..  .‏ (0) عام الحديث « واللكر والخديعة فى النار.» أخرجه الطراق 
وأو تعيم فى الخحلية عن ابن مسعود . وأخرجةه التزمذى عن.أبى هرزة . 





داوس د 


ل ن الرجُل كس ا 
سيل ارول ول اك 


ا 


لقال اشكون كلية اتوك اقذل وين 


فى الحديث دليل على وجوب الإخلاص فى الجباد . وتضر يح بأن القتال 
لاشحاعة والجية والرياء : خارج عن ذلك 
فأما « الزياء » فهو ضد الإخلاض. بذاته . لاستحلة احتماعهما . أعنى أن 
يلكون لقتال لاخ تت الى »و للكون ينه لكل الناسسء 
وأما ‏ القتال لاشحاعة » فيحتمل وجوها . أحدها : أن يكون التعليل داخلافى 
قضد القاتر الإأى قائل ,للا إطبان, الشجاعة 4 ا فسشكون اليه حدق امطافك. 
وهذا لاشك فى منافاته للاخلاص ..وثانيهااء أن ايكون ذلك تعليلا لمتاله من غير 
دخول له فى القصد لقتال "كا نقال + أغطى' لكرفه ٠‏ ومنع لباناة "واف 
لسو خلته ارهز محرو من كيك رفوا : الأخور أن تكون كراذا بالنوال ) 
ولا الذم . فإن الشبحاع الجاهد فى سبيل الله إها فعل مافعل : لأنه شجاع » غين 
أنه ليس: يقصد به إظهاز الشحاعة » ولا دحل قصد إظهاز الشجاعة فى التعليل . 
وثالتها : أن يكون المراد بقولنا « قاتل للشحاغة» أنه يقاتل لكونه شجاعاً فقط : 
وهذا غير المعنى الذى قبله . لأن الأحوال ثلاثة : خال يقصد نها إظهار الشحاعة . 
وحال يقصد بها إعلاء كلة الله تعاللى . وحال يقاتل فنها لأنه شجاع » إلا أنه ل 
يقصد إعلاءكلة الله تعالى » ولا إظهار الشحاعة عنه . وهذا يمكن . فإن الشجاع 
الذى تدكمّه الحرب » وكانت طبيعته المسارعة إلى القتال : يبدأ بالقتال. لطبيعته . 


)١(‏ أرجه البخارى فى غير موضع ومسام وأبو داود والنسائى والترمذنى 
وان ماحة . 





5-0 - 


وقدلا يستحض رأحدالأمرين » أعنى أنه لغير الله تعالى » أو لإعلاءكلة الله تعالى . 

ويوضح الفرق يينهما أيضاً : أن المعنى الثانى لا ينافيه وجود قصد . فإنه 
يقال : قاتل لإعلاء كلة الله تع_الى . لأنه شجاع . وقاتل للرياء : لأنه شجاع . 
فإن الجين مناف للقتال » مع كل قصد يفرض . وأما المعنى الثالث : فإنه ينافيه 
القصد . لأنه أخذ فيه القتال للشجاعة بقيد التحرد عن غيرها .:ومنهوم الحديث : 
يقتضى أنه فى سبيل_ الله تعال إذا قاتل لتكون كلة الله هى العليا . وليس فى 
سبيل الله إذا لم يقاتل لذلك . 

فعل الوجه الأول : تسكون فائدته : بيان أن القتال ذه الأغراض مانم . 
وعلى الوجه الأخير : تسكون فائدته : أن القعال لأجل إعلامكة اله تم الى 
شرط . وقد يبنا الفرق بين المعنيين . وقد ذ كرنا أن مغبوم الحديث الاشتراط » 
لجن إذا فليا بذاك :فلا يليت أن . تضرى فيه حك لاط أمقار كه ل اعة 


شروعه فى القتال » بل يكون الأمر أوسع من هذا . ويكتنى بالقصد العام لتوجهه 
إى القتال » وقصده بالحروج إليه لإعلاءكلة الله تعالى . و يشهد لهذا : الحديثٌ 


الصحيح فى أنه « يكتب لاجاهد استنان فرسه وشربها فى النهر » من غير 

قصد لذلك » لما كان القصد الأول إلى المهاد واقما » لم يشترط أن يكون ذلك 

فى الجزئيات . ولا يبعد أن يكون يينهما فرق » إلا أن الأقرب عندنا ماد كرناه 

1 لا يشترط اقتران القصد بأول الفعل الخصوص » بعد أن يكون القصد- 

فى الجهاد لإعلاء كلة الله تعالى دقماً للحرج والمثقة . فإن حلة الفزع حالة 

دَمَشُ دل نل عل عد لا سر ار و 

ثم إن الحديث يدل على أن الجاهد فى سبيل الله : مؤمن » قاتل لسكون 

كلمة الله هى العليا . ا ل اللا واليسم امت : مجاهدنى 

سبيل الله ٠‏ ويشهد له : فءل الصحابى ( © وقد نمع رسول الله صلل الله عليه وسيل 
ل لا اك 





وك 


يقول « قوموا إن فت عر ارات الأر 4 6ق تدر الل لاق 
بده » وقاتل حي قتل . وظاعس هذا : أنه قاتل لثواب المنة. . وك 
طالخة بأن الأعمال لأجل الجنة أعمال صحيحة » غير معاولة . لأن الله تعالى د كر 
صفة الجنة وما أعد فيها لاعاملين ترغيباً للناس فى العمل . ونحال ل أن رهم لاعمل 
لاثواب » ويكون ذلك معاولا مدخولا . الابم إلا أن يدَعِى أن غير هذا لأقام 
أعلى منه . فهذا قد تيتسامح فيه . وأما أن يكون علة فى العمل فلا . 
فإذا بت هذا وأن المقائل اثواب الله وللحنة : مقاتل فى سبيل الله تعالى . 
فالواجب أن يقال : أحد الأمر ين إما أن يضاف إلى هذا المقصود ‏ أعنى القتال 
لإعلاء كلة الله تعالن - ماهو مثلة » أو مابلارفه »كالقتال لثواب الله تعالى 
وإما أن يقال : إن المقصود بالتكلام 00 : بيان أن هذه المقاصد منافية للقتال 
فى سبيل لله . فإن السؤال إما وقم عن ل هذه المقاصد » وطلب بياز ان 


0 
03 


سبيل الله أم لا ؟ رج الجواب عن قصد السؤال » بعد بيان منافاة هذه المقاصد 


لاحبادفى سبيل الله : هو ببان أن هذا القتال لإعلاء كلة الله تعالى : هو قتال 


فق ديل الله » لا على أن 2 سيل الله ل وان كن ايه 
ما لا ينافى الإخلاص عكالقتال لطلب الثواب . واللّه أعلٍ . 


ا 


وما لدان ديه لفاشية مت قعل القلوت. .قلا شدي ذلك إلا إن تكون 
متّصود الفاعل : إما مطلقاً ‏ وإما فى مراد الحديث ودلالة السياق + وحيئئذ 
يكون قادحا فى القتال فسبيل الله تعالى » إما لانصرافه إلى هذا الفرض وخروجه 
عن القتال لإعلاء كلة الله » و إما لمتاركته المشاركة القادحة فى الإخلاص . 
ومعلوم أن المراد بالجية : الجية لغير دين الله - وتهذا يظهر لك ضعف الظاهرية 
فى مواضع كثيرة ٠‏ وبين أن التكلام بد يستدل على المراد منه بقرائته وسياقه » 
ودلالة الذليل الخارج على المراد منه وغير ذلك . 





لد ووم د 


فإن قات : فإذا حملت قوله « قاتل لاشجاعة » أى لإظهار الشحاعة ؛ فا 

الفائدة بعد ذلك فى قوم « يقاتل رياءا » ؟ 
فلك . يل أن راد اانا : ا 
رالمسارعة للقربات » و بذل النفس فى مرضاة الله تعالى . والقاتل لإظهار الشحاعة : 
مقاتل لغرض دنيوى . وهو محصيل الحمّدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة . 
والقصدان مختلقان . ألا ترى أن العرب و ا 
وإظهار الشحاعة ؛ ول يكن لما قصد فى المراءاة بإظهار الرغبة فى “واب الله تعالى 

والذان الا جره ا؟ مافترى القصداق 2 

وكذلك أيضاً القتال للحمية تخالف لقتال شحاعة والقتال لارياء . لأن 
الأول :. يقاتل لطلب الحمدة مُق الشتجاعة وصفتها » وأنها قأئمة بالمقاتل » 
والقتال للحمية : قد لا يكون كذلك . وقد يقاتل الجبان حمية 


لقومه » أو مريمه « مكره أخاك لابطل » والله أعر 

م89 -الحديك الأول : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 
لول قحل اق وس قل سا ل فى عَبِد » 
كن لَه ماله لغ عن ع القند د : قمعي ِنَةعَدلِ عل ث2 ا 


00 


حصصهم » وَعَتق عليه المَبدُ » ولا فد عمق منْه ماعيّق 
السكلام عليه من وجوه 
من : صيغة « من »6 للعموم ٠‏ قيقتضى دخول أصناف المعتقين فى الهم 
)١(‏ ارح الخارى ى غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها 2 ومسام وأبو 
داود والتساق والترمذى وابن ماجه والامام أحمد بن حتبل » ورقاه الدارقظنى 


وذاد « ورق مايق » : وللحديث روايات كثيرة بينها الامام يحد الدين ابن تيمية 
فى كتابه مدق الأحبار - 





دوعوم د 


لذ كورك اوعت 50 وقد اختلف فى ذلك . فالشافعية برون أنه إن خرج 
من الثلث جميع العبد قوكم عليه نصيب الشرييك ؛ وعتق عليه . لآن نصرف 
اللريض فى ثلثه : كتصرف الصحيح ىكله » ونقل أحجد : أنه لايقوم فى حال 
الريض 4 5 أت الجاعة - أيو الوليد ابن رشد المالك عن ان الماحشون من 
المالكية ‏ فيمن أعتق حظه من عبد بينه و بين شريكه فى المرض : أنه لايقوم 
عليه 2 إلاامن رأس ماله ؛ إن صح ٠‏ و إن يصح : لم يقوم فى 
اثلث على حال » وعتق منه حظه وحده . والعمومكا ذكرنا يقتضى التقويم » 
ومخصيصه يما يحتمله الثالث : ماخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف 
المر يض بالتبرعات فى الثاث . 

الثانى : العموم يدخل فيه السلم والكافز . ولامالكية تصرف فق ذلك . 
فإ نكان الشر يكان والعبد كفاراً :لم يلزموا بالتقويم . و إنكانا مسامين والعبد 
كافراً : فالتتقوسم . و إنكان أحدهما مسلا والآخ ركافراً . فإن أعتق المسلم 0 
عليه »كان العبد مسااً أو ذمياً . وإن أعتق الكافر فقد اختاذ اراق ع 
ثلائة مذاهب : الإثبات » والنقى » والفرق بين. أن يكون العبد مساءاً . فيلزم 
التعويم 4 وبان. أن يكون ذم » فلا يلزم . را 
فروايتان . وللحنابلة أيضًاً وجبان فيا إذا أعتق الكافر ره 
موسر : هل يسسرى إلى باقيه ؟ : 

وهذا التصيل الذى د كرناه فتضى مخصيعن .صور من هذه العمومات . 

٠‏ أحدها: إذا كات ا جنيع كقاراً » وسببه : مادل عندهم على عدم التعرض للسكفار 

فى خصوص الأحكام الفرعية . وثانها : إذا كان العتق هو الكافر » ء 
مذهب من يرى أن لاتقو ء أو لاتقويم إذا كان العبدكافراً . 

فأما الأول : فيرى أن الحسكوم عليه بالتقويم هو الكافر . ولا إإزام له 
بأحكام فروع الإسلام . وأما الثانى : فيرى أن التقو يم إذاكان العبد ملا لتعلق 





لاوم د 


حق العتق بالمسلم . وثالتها: إذا كانا كافرين . والعبد مسالا على قول . وسبيه 
اك من تعلق حق اسل بالعتق . 

واعر أن هذه التجساعات إن اد ين فاعدة كلل لس 00 إل 
نص معين » فتحتاج إلى الاتفاق علمها » و إثيات تلك القاعدة بدليل . وإن 
لك ا نص معين » فلا بد من النظر فى دلالته مع دلالة هذا العموم » 
ووجه جع يينهما أو التعارض . 

اتلك : إذاا تي أخها اميه رصي شر كد عر 0 ل االلة 
إلى نصيب الشر يك اختلاى لأصحاب الشافعى . وظاهر العموم : يقتضى التسوية 
بين المرهون وغيره . ولكنه ظاهر » ليس بالشديد القوة . لأنه خارج عن الممنى 
اللقصود بالكلام . لأن المقصود : إثبات السراية إلى نصيب الشر بك على المعتق 
اع كزلات » لامع قيام المانع . 

فالغخالف لظاهر العموم : يدعى قيام المانع من السراية » وهو إبطال حق 
المرتهن ٠‏ ويقويه بأن تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوى » لأنه غير المقصود . 

والموافق لظاهر العموم : يلغى هذا المعنى بأن العتق قد قوى على إبطال حق 
املك فى العين بالرجوع إلى القيمة فلن يقوى على إبطال حق المرتهن كذلاك 
أ و إذا ألمي لمانع حمل اللفظ العام عمله . 


الرابع 0 عبداً 98 6 أعتق أحدها تصدييه 2 قية من البحث ماقدمناه 0 


العموم والتخصيص بحالة عدم المانع . والمانم هبنا : صيانة السكتابة عن الإبطال . 
وهنا 0 2 وهو أن يكون لفظ « العبد » عند الإطلاق متناولا 
للمكاتب . ولا يكتفى فى هذا بثبوت أحكام الرقعليه . لأن ثبوت تلك الأحكام 
لايلزم منه تناول لفظ « العبد » له عند الإطلاق . فإن ذلك حك لفلى يؤخذ من 
غلبة استعمال اللفظ . وقد لابغاب الاستعمال . وتسكون أحكام الرق ثابتة . وهذا 


القام إتما هو فى إدراج هذا الشخص نحت هذا اللفظ » وتناول الافظ له أقرب . 





ابوس لد 


392 


اهامس : إذا أعتق نصيبه » ونصيب شر يكه مَدَ بر : فيه ما تقدم من البحث 
وتناول اللفظ هنا أقوى من المكاتب . ولذا كان الأصح من قولى الشافنى 
عند أحابه : أنه يقوم عليه نصيب الشر يك . والمانع ههنا : إبطال حق الشر يك 
من قرابة مهد سبيلها . 

السادس : أعتق نصيبه من جارية » ثبت الاستيلاد فى نصيب شر يكه 
منها . فالمانع من إعمال العموم ههنا : أقوى مما تقدم . لأن السراية تتضمن تقل 
الاك . وأم الولد لاتقبل تقل الللك من ملك إلى ملك عند من يمنع من بيعها 
وهذا أصح وجبهى الشافعية ومن يحرى على العموم يلغى هذا المانع » بأن الإعتاق 
وسرايتهكالإتلاف » وإتلاف أم الواد بوجب القيمة » ويكون التقويم سبيله 
حبيل غرامة المتلفات ٠‏ وذلك يقتضى التخصيص بصدور أمر تحمله إتلافا . 


السابع : العموم يقتضى أن لافرق لدان امت وما دون الرفنه ل أو خار كا دون ” 


وفرق الحنفية بين الإعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه . وقالوا : لاضمان فى إعتاق 
المأذون فيه كا لو قال لشر يكه : أعتق نصيبك . 

الثامن : قوله عليه السلام « أعتق » يقتضى صدور العتق منه » واختياره 
ل . فيئيت ا مسي حيث كان يختاراً تا اا ا يه 
المثهوم » و إما لآن السراية على خلاف القياس . فتختص عورد النص » وإما 
لإبداء معنى مناسب يقتضى التخصيص بالاختيار . وهو أن التقويم سبيله سبيل 
غرامة المتلقات .. وذلك يقتضى التخصيص بصدور أعس مجمل إتلافاً . 

وهبتنا ثلاث مراتب : مرتبة لا إشكال فى وقوع الاختيار فيها . ومرتبة 
لا إشكال فى عدم الاختيار فيها . ومرتبة مترودة يينهما . 1 

أم! المرتية الأول : تإصسرار الضيئة الفسسية لاميق لنفسا. ولا'سّك ف 
رفاف را اي 

وأما المرية الثاية ؛ اشثاطا : ماإذا ورث بعض قرارنه أك فندفة عليه ذلك 





سرعم د 


البعض . قلا سرابة ولا تقويم عند الشافعية . ونص عليه أيضاً عض ل 
متأخرى المالكية والمنفية » لعدم الأخصار ى المتق" وسبه معا : ن أحد : 
ايد عله صب الخ لك إذا. كن و رس رمن [مة أن 

حَحَرْ المكاتب نفسه » بعد أن اشترى شقصاً يعتق على سيده . فإن املك والمتق 
يحصل بغير اختيار السيد . فب وكالإرث . 

وأما المرتية الثالثة الوط : في ما إذا ود سيب المنق باخساره ,, وهذا 
أيضا مختلف ريه .فته مايقوى فيه تتزبل مباشرة السبي ميرلة مياخرة المب ع 
كقوله لبعض قريبه فى بيع أو هبة أو وصية . وقد نزله الشافعية مئزلة المباشر 
وقد نص عليه أيضاً بعض المالكية ف الشراء واهبة ٠‏ و شبنى أن يكون من 
ذلك : مثيله بعبده » وعند من برى العتق بالمثلة . وهو مالك وأحصد . ومنه 
مايضعف عن هذا .وهو تعجيز السيد المكاتب » بعد أن اشترى شقصاً من 
يعتق علىسيده . فاتتقل إليه املك بالتعيديرٌ الذى-هو سبب العتق » فَإنه ل اختاره 
كان اكاختياره لسبب العتق بالشراء وغيره . وفيه اختلاف لأححاب الشافى : 

ووجه ضعف هذا عن الأول : أنه ل يقصد الملك : و إِنما قصد التمحيز . وقد 
حصل الملا فيه ضمناً » إلا أن هذا ضعيف . والأول أقوى . 

التاسع:: المديث يقتضى الاختيار فى: اللق. وقد ترّلوا منزلته : الاختيارق 
سبب العتق على الوجه الذى قلمناه . ولا يدخل نحته اختيار مانوجب الك 
غليه بالتيق: . افقرف بين اختياره. عانولكت العو فى القب رن الامو أو ونه امار 
مأنوحبه ظاهراً 5 


ع 


فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لضاحبه ‏ : قد أعنقت نصيبك: - وما 


معسران عند هذا القول - 9 اشترى أحدهنا نصيب صاحبه . فإنه بعتق 
النصيب المشترى 2 مؤاخدة للمشترى بإقراره ٠‏ وهل سرى إلى نصيبه ؟ ممتضى 


قرا لل درق لأنه !ير تر ما:وجب العتق فى نفس الاطر ؛ و عا اخثار 
عورا الحكم ان 





عم | 


وقال بعض الفقياء من اللنابلة.: يعتق جميعه . وهو ضغيف - 


العاغترلة:: الظاهر أناءأكزاد. #العتق رغفى التقجيز ٠.‏ وجرن الققواءة حرا 
التعليق«بالصفة 6 مع وجؤد 00 العدقة إلى أل فاختاى المالكية فيه . 
فالمتقول عن مالك وابن القاسم : أنه يقوّم عليه الآن ٠"‏ فيستق إلى أخل 
يون : إن شا انلك 27 سا 
خل الك ذ للبت لد ببعة قبل السينة .»إلا :رقع مقرأ ككمر ل و إذالمت: المطة: 


وم نك اميتديى .. المتق تعد التقوايم .؛ 

اتداقئ أعدر بو <الشولعت» بق الأصل هنو مضذر لاتقبل العتى” . وأطلق 
على امتعاقه'- وهو" المشترك '- وَمَم هذا ؛لابد من-إضماز » تقديرة « جزء مشترك » 
ون قاين ذلات كن المع جزلة و اميه + لك دل التبة أو الت لكا مك 
ذا أفرد بالنثيين #كاليق'وآلركيِلٌ ملا . 'وأما:التصيق بالمشّاع :“قلا اشتراك فيه . 


الثانى 'عشى: يقتضى الخديث : أن لايفرق. فى المزء المعتق: بين القليل 
والكثير» لأجل التدكير لواقم فى سياق الشرط . 

الثالك عكر : إذا أعتق عضو معنا كالية واربدل ‏ اقتطى الحذنث 
بوت لحب المذ كور فيه . وخلاف أ أبى.خنيفة. فى الطلاق 0 ٠‏ ؤتناول 
اللفظ هذه 0 م 0 لاحزء ,المشاع ‏ على مإقررنا.,. لآن الجزء 
الذى أفرد بالعتق مشترك حقيقة 

الرابع عشس: 0 التو وآ هو السك 0 
فيا إذا أعتق الجنين :قل تبنبرى إلي الأم ؟ 

الخامس عشر : قوله صن لله عليه وس « له » يققضى أن يكن العتق منه 
مصادقاً لنصيبه >كقوله : أعتقت نصيبى من هذا العبد .فءلى هذا لو قال : أعتقت 


نصيب شر يكى : ل يؤر فى نضيبه . ولااتى نصيب الشر يك على" المذهبين: . 
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لهج لم 


فلو قال لاعبد الذى عاك نصفه « نصفك حر » أو أعتقت نصفك » فبل تحمل 
على النصف الختص به » أو يحمل على النصف شائماً ؟ فيه اختلاف لأسماب 
الثافى . وعلى كل حال : قد عق نا كل نيه أو حقة ٠‏ نهو داخل 
بحث المديث . 

السادس عشر : هذه الروابة تقتضى بوت هذا الحم فى العبد . والأمة 
. مثله . وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ : قياس فى معنى الأصل الذى لاينبغى أن يتكره 
منصف ١‏ غير أنه قد ورد مايقتفى دخول الأمة فى الافظ . فإنهم اختلفوا فى 
ارواية . ققال القمْتبى : عن مالك عن نافع عن ابنسمر رضى الله عنهما « فى لوك ». 
وكذلك جاء فى رواية أيوب عن نافع . وأما عبيد الله عن نافع : فاختلفوا عليه . 
فى رواية أسامة وابن تير عنه ‏ فى منوك »لكا فى رواية القذمبى عن مالك . 
وفى رواية بشربن المفضل عن عبيد الله « فى عبد » وفى بعض عذه الروايات 
مموم . وجاء ماهو أقوى من ذلك فى رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
« أنهكان يرى فى المبد والأمة يكون بين الشركاء ‏ فيمتق أحدها نصيبه منه» 
يقول : قد وجب عليه عتقهكله » وفى آخر الحديث « يخبر بذلك ابن عمر عن 
البى صل الله عليه وس » وكذلك جاء فى رواية صخر بن جويرية عن ناف 
« بذكر المبد والأمة » قر با مما ذكرناه من رواية مومى . وفى آخره « رفم 
الحديث إلى التبى صل الله عليه وسل » . 

السابع عشر : قوله صل الله عليه وسل ‏ « وكان له مال » إنكان يالفاء 
9 فكان له مال » اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبرا فى وقت المتى . و إن كان 
بالواو « وكان » احتمل أن يكون لاحال . فيكون الأم ركذلك . > 

الثامن عشر : قوله صلى الله عليه وسل « له مال » يخرج عنه من لا مال له 
و به قال الشافعية فيا إذا أوصى أحد الشر يكين بإعتاق نصيبه بعد موته . فأعتق 
بعد موته . فلا سراية » وإن خر كله من الثلث . لأن المال ينتقل بالموت إلى 





ا 


الوارث . و يبق اميت لامال له . ولا تقوم على من لاملك شيئا وقت نفوذ التق 
ا ون يان الس و طن لسك ارت 
سر. وكذا لو دَبَر أحد الشر يكين نصيبه . فقال : إذا مت فتصييبى منك 
حر . وكل هذا .جار على ما ذكرناه عند من قال به . وظاهر المذهب عند المالكية 


قن فال - إذاامك فتصرى: متك در :أنه لا مترى ‏ وفل :آنه كوم فل 
ثلثه . وجدله موسراً بعد الوت . 

التاسم عشر : أطلق « المّن » فى هذه الروابة . والراد القيمة . فإن « القن » 
ما اشتريت به العين . و إنما يلزم بالقيمة لا بالمّن . وقد تبين المراد فى روابة بشر 
ابن الفضل عن عبيد الله 9 ما يبلغ ثمنه . يقوم غليه قيمة عدل » وفى رواية عمرو 
ابن دينار عن الم عن أبيه « أعا عبدكان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه . فإن 
كان موشسرا» فإنه.يقوم عليه بأعل الايبة أو قال ل قيمة» لا وك ولا شطط» 
وفى روانة أنوب « من ن له من المال ما يبلغ تمنه بقيمة العدل » وفى روابة موسى 
نقام وماله قيمة العدل » وفى هذا ما يبين : أن المراد بالهن القيمة . 

العشرون : قوله صلى الله عليه وسل « ما يبلخ تمن العبد » يقتضى تعليق 
المسك فى مال يبلغ يمن العبد . فإذا كان المال لا يبلغ كال القيمة » ولكن قيمة 
بعض النصيب © فق الستزانة وحيان لأكات الشافى ١‏ ! يمكن أن ستدل به 

من لا يرى السرابة به يمفبوم هذا اللفظ : 1 ل الشالنة م لاك 
الشريك عليه . والأصح عندهم ١‏ العرانة إل افد الك عو مو لك لا 
لاحرية بقدر الإمكان . والمفبوم فى مثل هذا ضعيف . 

الحادى والعشرون : إذا ملك ما يبلخكال القيمة » إلا أن عليه ديتاً يساوى 
ا ا 
فى منع الدّين الركاة . ووجه الشبه يينهما : اشتراكهما فى كونهما حقا لله » مع أن 
شبها حا للآدمى . ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعاً ههنا » 





دعومل 


أخذاً بالظاهر : ومن برى الدين مانماً : يمخصص هذه الصورة بالمانع الذى يقيمه فيها 
خصمه . والالكية على أصلهم : فى أن من عليه دين بقدر ماله : فهو معسر . 

الثانى والعشرون : يقتضى الخير. أنه مها كان لامعتق ما يق بقيمة تصيب 
كك : فيقوم عليه » وإن لم يلات غيره . هذا الظاهر . والشافعية أخرجوا قوت 
بومه » وقوت من تلزمه نفعته.» ودسئت ثوب » كك 3 ..والالكية اختلفوا . 
فقيل : 21 درت الأاء اك لم الديون التى عليه » ويباع منزله 
الذى يسكن فيه وشوارٌ ببته . وقال أ شبب منهم : إنما “نترك له مابوار يه لصلاته . 

الثالث والعشرون : اختلف العاماء فى وقت حصول العتق عند وجود شرائط 
السراية إلى الباق ٠‏ وللشافعى ثللاثة نه أقوال : أحدها ‏ وهو الأصح عند أحابه_ 
أنه يحصل بنفس الإعتاق . وهى رواية عن مالك . الثانى : أن العتق لا يحصل 
إلا إذا أدى نصيب الشريك . وهذا ظاهر مذهب مالك . الثالث : أن يتوقف . 
فإن أدى القيمة بأن حدول العتق من وقت الإعتاق » وإلاً بان أنه ل يعتق . 
وألفاظط الحديث المذ كور : مختلفة عند الرواة . فى بعضها قوة لمذهب مالك . وفى 
بعضها ظوور لمذهب الشافعى . وفى بعضها احمال متقارب . 

وألفاظ هذه الرواية تشعر ا قاله مالك . وقد استدل ها على هذا المذهيب . 
0 تفتعى تيب التقويم على عتق النصيب » وتعقب الإعطاء وعتق الباق 
للتهقي 6 . فبذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقى لتقو .م : 
فالتقويم إما أن ل يه 


وانشاف : باعل لان سيق الست الاق عل قرل للسراة ل ا لاق 


الأول . إما 0 إعتاق الأول 2 أن عقبية . فالتقويم 0 رد در لامر ١‏ 


شوم ب لاع والمموم :قرو متاح ف الورد عن على اشاس رارسا لا 
قاد بكرن عن الع الت للك عرسا عل التقويم فى الوجود » مع أن ظاهر 


اللفظ : : نقتصية 3 





سوس د 


وإن أريد بالتقويم : وجوب التقويم مع ما فيه من الحاز . فالتقويم بهذا 
التفسير : مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء وعتق الباق . فلا يكون عتى الباق 
متأخراً عن التقويم على هذا التفسير» لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ . 
و إِذا بطل الثانى تعين الأول . وهو أن يكون عتق الباقى راجا إلى القرئيب 


ظَ الوجود » أى يقع أولاً التقويم » ثم الإعطاء » وعتق الباقى . وهو مقتضى 


مذهب مالك ٠.‏ 

إلا أنه يبقى على هذا سال أن لكرن ذوعت 4 ران علط 0 «( 
لا على « أعطى » فلا يلزم تأخر عتق الباقى على الإعطاء » ولا كونه معه فى 
درحة واحدة . 

فعليك بالنظر فى أرجح الاحتالين . أعنى عطفه على « أعطى » أو عطقه 
على « قوم ». 

وأقوى منه : روانة عمرو بن دينار عن ساعن أنه . إد فيها « فكان 


فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة » أو قال م لاوكس ولا شطط ثم يقوم 
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لصاحبه حصته ثم يعتق » لخاء بلفظة « ثم » القتضية لترتيب العتق على الإعطاء 

والتموجم 4 
وأما ما يدل ظاهره.لاشافعى : فرواية حماد بن زيد عن أبوب عن نافع عن 
الا نصيًاً له قى عبد » وكان له من المال ما يبلغ »نه بقيمة العدل 
فهو عتيق » وأما ما فى رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله فها جاء فبها « من 
أعتق شركا له فى عبد فقد عتق كله » إن كان للذى عتق نصيبه من الال : 
م يلغ ثمنه» يكم عليه قيمة عدل . فيدفع إلى شركائه أنصباءمم » و يخ سبيله » 
ذإن فى أوله : ما يستدل بهلمذهب الشافى لقوله « فقدعتق كله » فإن ظاهره 
يقتفى : تعقيب عتق كله لإعتاق اانصيب . وفى آآخره : ما يشهد لمذهب مالك . 
فإنه قال « يقوم قيمة عدل فيدفع » تأتبع إعتناق النصيب للتقويم . ودفع القيمة 
+5 _إحكام جح » 





اهوج ب 


رك ع التقويم . وذ كر تخلية البيل بعد ذلك بالواو 

والذى يظهر لى فى هذا : أن ينظر إلى هذه الطرق وتخارجها . فإذا اختلقت 
الروايات فى مخرج واحد : أخذنا بالأ كثر فال كثر » أو بالأحنظ فالأحفظ . 
ثم نظرنا إلى أقر بها دلالة على المقصود قعمل بها - 

وأقوى ماد كرناه لمذهب مالك : لفظة « ثم » وأقوى ما ذ كرناه لمذهب 
الشافعى : رواية حماد » وقوله « من أعتق نصيباً له ذ ةا ما يبلغ 
كنه بقيمة العدل فهو عتيق » لكنه يحتمل ١‏ ان لاد ؛ أن اله إلى العتق » 
أو أن العتق قد وجب له ونحفق . 

وأما قطسة وجو به بالأسبة إلى تعجيل السراية » أو توقفها على الأداء 
فحتمل . فإذا آل الا( ل إلى هذا ء فالواجب النظر فى أقوى الدليلين » وأظيرهها 
دلالة . ثم على تراخى العتق عن التقويم والإعطاء » أو دلالة لفظة « عتيق » 
على تنجيز العتق . هذا بعد أن يحرى ما ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرق » 
أو اثفاتها : 

الرابع والعشرون : يمسكن أن يستدل به من يرى السرابة بنفس الإعتاق » 
على عكس ما قدمناه فى الوحه قبله . 

وطريقه ؛ أن يقال :لوم ا ل السراية بنفس الإعتاق » لما تعينت القيمة 
ا لعن لك يت 4 حاصلة بالإعتاق . 

بيان الملازمة : أنه إذا تأخرت السرا اسزاية عن الإسافر» وتويتت عل انريم : 
فإذا أعد تق الذي بلك الاسدا نصيبه :.نفذ . وإذا نفذ فلا تقو.م ادك 
السرابة : لم يتعين التقويم ؛ لسكنها متعينة للحديث . 

االخامس والعشرون : اختلف الحنفية فى تجزى الإعتاق » بعد اتفاقهم على عدم 

تجزى العق . فأبو حنيفة يرى التحزى فى الإعتاق » وصاحباه لا بريانه . 

وانبنى على مذهب أبى حتيقة : أن للسااكت أن يعتق إبقاء الاك . و يضمن 





دام عم د 


ا عراس كد بالإقيافة ومست يقد الأخ دك لجال دارا 
كا 0 الف . فإن 0 ف حال إعساره : ا التضمين ٠.‏ ل الامران 


ف 
لاا 


دك أ يوسف وجمد : مام يتحزاً الإعتاق : عت ق كله » ولا ملك إعتاقه. 
ولا أن سعدلا بالحديث من حهة م كا من تعين القيمة فيه ٠‏ ومع نحزى 
الإعتاء دعن افك 

السادس 0 ون : الحديث يقتضى وجوب القيمة على المعتق النضيب : 
إما صر بحا »كا فى بعض الروايات « يقوم عليه قيمة العدل » فيدفع لشركاله 
حصصهم »© وإما دلالة ا ا ا ل ل 
مذهب من برى أن باق العبد يعتق من بيت مال المامين . وهو قول مرو 
عن ابن سير بن » مقتضاه : التقوم على و . 


ء 


20 ا اه ا‎ ١ 
ود كر بعضهم قولا اخر . أنه ينفذ عتق من اعتق . و يبقى من لم يعتق على‎ 


ا 
نصيبه » يفعل فيه ماشاء . وزوى فى ذلك عن عبد 0 كن 
بيق 
صغيرا . أ فذكر ذلك الأسود لعمر . فقَال: د : 00 الدن ءا 
نصيبه حتى برغب فى ل دارم فيه » أو يأخذْ نصيبه » وثى رواية عن الاسود 


قال «كانلى ولإخوتى غلام أبلى يوم القادسية . فأردت عتقه لما صنع تذاكرك 


وين اسرد غلام 2 شهد القادسية 2« ع 0 رادوا عتقه 0 


ذلك لعمر .. فقال : لاتفسد عليهم نصيمهم حتى يبلغوا . فإن رغبوا فها رغبت 
قد . واالا م تفسد علمهم نصيمهم »© فقال ب 0 وى الضين كن 
ذلك إفساداً لنصيهم .. والإسناد ميح » غير أن فى إئبات قول بعدم التضمين 
عند اليسار هذا نظر ما . 

وعلى كل تقدير : فالحديث يدل على التقويم عند اليسار ا مذ كور فيه . 


السابع والعشرون : « قوم عليه قيمة عدل » يدل على إعمال الظنون فى 





-وم+ ل 


باب القبم . هو أمر متفق عليه ٍ لامتناع الننص على الجزئيات من القم فى طول 
مدة الزمان . 

الثامن والعشرون :. استدل به على أن ضمان المتلفات التى ليست من ذوات 
الأمثال بالقيمة » لا بامئل صورة . 

التاسع والعشرون : اشتراط قيمة العدل : يقتضى اعتبار ماتختاف به القيمة 
عرفاً من الصفات التى يعتيرها الناس . 

الثلاثون : فيه التصريح يق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركائه 
حصصهم . قال بوس ‏ هوابن يزيد عن ر بيعة : سألته عن عبد بين اثنين 
فأعتق أحدها أصيبه من العبد ؟ فقال ر بيعة : عتقه مردود . ققد مل على أنه 
كنع عتقى المشاع . 

[ الحادى والثلائون : ظاهره : تعليق العتق بإعطاء شركائه حصصهم . لأنه 
رتب على العتق التقو.م بالفاء . ثم على التقو يم بالفاء : الإعطاء والعتق . وعلى 
قولنا : إنه مرى بنفس العتق : لايتوقف العتتق على التقويم والإعطاء . 

وقد اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال . أحدها : أنه يسرى إلى نصيب 
الشرريك بنفس العتق . والثانى : يعتق بإعطاء القيمة . والثالث : أنه موقوف . 
فإن أعطى القيمة ثثبتت السراية من وقت العتق . وهذا القول قد لاينافيه لفظ 
درك 0 


. ع 
التاق والثلاثون ِ قوله 2 واإلا قد عتق منه ماعتق »6 فهم منه عتق ماعتق 
فط . لأن الى السابق يقتضى عتق المي » أعنى عتق الموسر . فيسكون عتق 


لمكن )لاا رقتص يف 


نعم ببق ههنا : أنه هل يقتضى بقاء الباق من العبد على الرق » أو يستسعى 
العبد ؟ فيه نظر . والذين قالوا بالاستسعاء : منع بعضهم أن يدل المديث على بقاء 


. هذا غير موجود بالأصل . وموجود بقية النسخ‎ )١( 





ايوم د 


ارق فى الباق » وأنه نما يدل على عتق هذا النصيب فقط . و يؤخذ حك الباق 
من حديث آخر . وسيأنى الكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى : 

5 - احدات القاق:: عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى 
صلى اله عليه وسل قال و من أ عتّق سقيصًا مِنْ توك قله خلرسة 
كلهي ماله وت للدي ا تمي 


امعد « رق قعليئه 7 

فيه مسائل لاه الأول : فى لصحيحه . وقد أخرحه الشيخان فى 
حيحهما . وحسبك بذلك . فقد قالوا : إن ذلك أعلى درجات الصحيح . 

والذين ل يقولوا بالاستسعاء : تعللوا فى تضعيفه بتعللات لاتصبر على النقد .ولا 

يمكنهم الوفاء عثلها فى المواضع التى يحتاجون إلى الاستدلال فبها بأحاديث برد 
علمهم فيها مثل تلك 0 . فلنقتصر على هذا القدر ههنا فى الاعتماد على 
تصحيح الشييخين » ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله . 

لمسألة الثانية : قوله صل الله عليه وس « من مملوك » يعم الذكر والأنثى 
59 »؛ وهو أدل من لفظ «فى عبد » على أن عش الناس : ادع أن لنظ 
« العبد » يتناول الذكر والأنثى . وقد نقل « عبد وعبدة » وهذا إلى خلاف 
ماده اقرف ينه إل راد + عل أنه فد يتفطف متسفث. . ولا ترى أن لفط 
« اللملوك » يتناول المماوكة . 

المسألة الثالثة : ا قد يشعر بأنه لايسرى 

بنفس العتق . لأنه لوعتق بنفس العتق سراية : لتخلص على هذا التقدير بنفس 
التق . لظ يشعر باستقبال خلاصه » إلا أن يقدر محذوف » كا يقال : فعليه 
عوض خلاصه » أو مايقارب هذا . 
ارق جارى من وجو هكثيرة وطرق عتتلفة ومسلم وأنو داود والترمذى 
واءن ماجه والإمام أحمد 





لا 


المسألة الرابعة : قوله عليه. السلام .فعليه خلاصهكله » هذا تراد به : 
الكل ب ل رك :1 الكل الحدريى ‏ الأن ل قر ملم لك 
وى . وإلذى للستكة د لت درك هل ل 

المالة الخامسة : قوله عليه اللام « فى ماله » يستدل به على خلاف ماحكى 
يمن يقول : إنه يعتق من ببت المال . وهو مروى عن ابن سير ين . 

المسالة السادسة : قد يستدل نه كن شول - إن الشر يك الذى 1 در أله 
ليس له أن يعتق بعد عتق الأول » إذاكان الأول موسا . لأنه لو أعتق ونفذ » 
لم يحصل الوفاء يكون خلاصه من ماله . لكن برد عليه لفظ ذلك الحديث . 
فإ ن كان من أوازم عدم جمة عتقه رق بنفس العتق على المعتق الول 
حك اد غناك لله يسن لقى كو الطرة فى الترجيح بين هذه الدلالة 
و بين الدلالة التى قدمناها من قوله صلى الله عا ليه وسلم « قوم عليه قيمة عدل 
و أعطى 0 حصهبههم . وعتق عليه العبد »4 فإن ظاهره : ترتبُ العتق على 
إعطاء القيمة . فأى الدليلينكان أظهر » عمل به . 

المسألة السابعة : قوله عليه السلام « فعليه خلاصهكله فى ماله » يقد 
عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق . 

المسألة الثامنة : قوله عليه السلام « فإن ل يكن له مال » ظاهره : 
لهال . و إنها براد به : مال يؤدى إلى خلاصه . 

المسألة التاسعة : قوله عليه السلام « استسعى العبد » أى ألم السعى فيا بقْكة 


له بقية رقبته من الرق . وشّرَط مع دللخرة إن لكون ا فر ولف ترف 
ذلك : الخوالة على الاجتهاد » والعمل بالظن فى مثل هذا . كا ذ كرناه فى 
مقدار القيمة ‏ 


المسألة انمره لذن واوا 0 حالة عسر المعتق : هذا مستندهم . 


و يعارضه حالقوم ما قدمناه »من قو صلى أ عليه م 2 إلا فقد عتقٌ منه 





ووم ا 


ماعتق » والنظر بعد الى بصحة الحديث منحصر فى تقديم إحدى الدلالتين 
على ال ع دلالة قوله « عتق منه ماعتق » على رق الباق . ودلالة 
« استسعى » على ازوم الاستسعاء فى هذه الخالة . والظاهر : رجيح هذه الدلالة 
ص الأول" 


باب بيع امبر 
/1؟؟ سد الحدرث الأول : عن جابر بن عبد الله رطى الله عنهيا 
قال « دَبَر رج مِنَ لْأنْصَار خَلامًا له - وفى لفظ: بم انى صلى الله 


0 


عليه وس :أَدْرَجْلاَ ين صاب حمق غلاما لعن دير ا 
م در ا ب عآئة ةدر 
ا نو ليه »” 


2 


اختلف العلماء فى بيع المدبر . ومن منع من بيعه مطلقاً : فالحديث حجة عليه 
0 لمنع السكلى يناقضه الجواز المزنى . وقد دل الحديث على بيع المدبر بصر بحه 
فهو يناقض انم من بيع كل مدير . 

وأما من أجاز بيم المدبر فى صورة من الصور : فإذا احتج عليه بهذا الحديث 
من يرى جواز بيع كل مدبر يقول : أنا أقول به فى صورة كذا . والواقعة واقعة 
حال » لاعموم لما . فيجوز أن يكون فى الصورة التى أقول يحواز ببعه فيها . 
فلا تقوم على الحجة فى المنع من بيعه فى غيرها .كا يقول مالك فى جواز بيعه 
فى الدين على التفصيل المذ كور فى مذهبه .. ومذهب الشافعى : حواز بيعه 
مطلقاً . والله أعل . 

والجد لله وحده . وصلاته على أشرف خلقه عمد وله . 


)١(‏ أترجه البخارى بألفاظ مختافة هذا أحدها ومسل والإمام أحمد بن حنبل 


5 





سس سي سد 


صورة ماق الغ2 الأصل 

شاهدت فى الأصل المنقول منه : مامثاله : وجدت على الأصل المتقول منه : 
مامثاله : قرأت جميع هذا السفر- والذى قبله ‏ من السكلام على أحاديث 
كتاب « العمدة » لسيدنا الشيخ الفقيه » الإمام الأوحد ء الحدث » المافظ 
الحافل » الضابط المتآن الحقق » تت الدين أبى الفتح مد بن الشيخ الفقيه » الإمام 
العارف العالم : مجد الدين ألى الحسن » على بن وهب بن مطيع القثيرى . وصل الله 
مدنه » وأبق على المامين بركته ‏ : عليه » فى هذه النسخة » مصححا لألفاظه » 
رن لس اسان فى عاك كا : مستهل الحرم سنة سبع وتسعين 
وستيائة . وآخرها : الاق عشر من شهر ر بيع الآخر سنة تمان سن وات 

كتبه عبد الله » الفقير إليه : عمد بن مد بن أحمدين عبد الله بن حمدين بحبى 
يا لمر ا 

صحيح ذلك 3 

نقله كا شاهده ‏ العبد الفقير إلى الله تعالى : أو سعيد أحمد بن أسمد 
إن عد المتكاري ‏ عن ان ل راط ل 

و[ من ]| خطه : 1 ماهد 0 افق عاذ الله إلى مغفرته و رحمته : 
عبر بن أمد بن أبى الفتوح » فرج بن أحمد الصفدى . عفا اله عنه وغفر له 
ولوالديه وججيع المسامين آمين . 


وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة الحمدية . بتوفيق اللّه ومعونته : بوم 


الى لاد غرة ذى القعدة من سنة 1/4 ه الموافق ؟” من شهر بونيه سنة ١988‏ 
ميلادية » وصل له وس وبارك عل صنوة اذه » وخيرته من خلقه' ٠:‏ عيد الله 
الكر » ورسولة الصادق الأمين : مد وعلى له أجمعين . 
والجد لله أولا وآخراً » وظاهراً » وباطتاً . وسلام على عباده الذين اصطنى . 
: وكتبه فقير عفو الله ورحمته 
ا كال مر 





التى طبعت علها هذه الطبعة الحققة المدققة 


رموز النسخ 
الأصل : النسخة المنمؤلة عن الأصل المقرو. على المؤلف ابن دقيق العيد 

خ : النسخة الخزائنية الخطوطة سنة 66م ه 

س : النسخة الخطوطة سنة 1١85‏ هم 

ط : الطبعة المنيرية 


وقد اعتمدنا فى المراجعة فى الصحبحين وشرحهما على طبعة الخيرية لفتح البارى 
وطبعة مود توفق لشوح النووى على مسل ٠‏ 





0 
أ صفحة 


كتاب الصيام 1١|‏ مايذكر عن مالك وأحابه فى تقدم 


الحديث )7ا؟ : لا تقدموا رمضان 
2 

الرد على الروافض فى تتمديعبم الصوم 
على الرؤية 

صوم ما اعتاده قبل رمضان 

الحديث 17 : الصوم والفطرللرؤية 
هل يعتمد على الحسابٍ ؟ 

هل لمن رأى الال أن يصوم أويفطر 
وحده ؟ 

هل تعدى رؤية بلد إلى آخر 
مدال من قل اتساب كوله : 
« فاقدروا له » 
الحديث ١٠م١‏ : « تسحروا فإن فى 
السحور بركة » 

الحديث وم3١‏ : وقت السحور» 
الحديث م١‏ : من يدركه الفحر 
وت 

للد نك ا ٠:‏ دن ١ل‏ كل أوا فرت 
ناساً 

( فإنا أطعمهة الله وسقاه » ,دل على 
صحة الصوم 

الحديث184: الجامع نهار رمضان 


٠‏ لايعاقيمنارتكب معصيةوجاءمستفتيا 


2 


شذوذ من قال بسةوط الكفارة عند 
الاعبار 1 1 
من جامع ناسياً فى نهار رمضان 


حريان الخصالالثلاث فى كفارة الجاع ! 





الإطعام 
هل <خصال الكفارة على الترتيب 
أو التحير ؟ 
هل يشترط فى الرقبة الإسلام ؟ 
نفى استطاعة الصوم يدل على عدم 
الاتتقال إلى الإطعام إلا عند العجز 
دلالة المندث طل وحون إطعلام 
الستين مسكينا 
العرق ومعناه ومقداره » ودلالته على 
الستين 
حك ضحك اانى صلى الله عليه وسح 
الذاهب فى قوله « أطعمه أهلك » 

د « أطعمه أُهلك ) فبه وحوه 
المهور على وجوب قضاء اليوم 
هل عل المرأة كفارة إذا مكنتالزوج 
ا 

باب الضوم فى السفر 

الحديث 6م؟ : سؤال حمزة بنحمرو 
الأسلى عن الصوم فى الدفر - وكان 
كثير الصيام 
الحديث 5م1 : لم بيعب الصائم على 
اللقطر ولا اللفطر على ااصائّم 


مدت يي 3 ل مافينا صائم إلا 


رسول الله الح «( 

الحديث لم ؟ : 
. الصيام فى السفر « 

الحديث 44ل : 


اند 


« ذهب المفطرون 
اليوم ا «( 





صقعة 


55 


د تأخير عائشة قضاء 
رمضان إلى 
: من مات وعليه صيام 


الحديث ٠و١‏ 
ماعلها من 
الحديث وا 
صام عنه وليه 
ليس ذلك على الإلزام للولى ولا على 
سيراه 
الحديث 5و١‏ 
أأحق الخ » 

فى الحديث تعليل قضاء الصوم بعلة 
تعمل النثر وغيره 

هل لغيرالرسول أن يستعمل القياس 
فق اللدءك ذلالة عل ما اخلق آقة 
عند تزاحم حق أله وحق العلاه 

هل خص القضاء .صوم النذر ؟ 

2 لازال الناشس ير 


شعبان 


2 لوكان على أمك 
قاضيه عنها فدين الله 


الحديث 8و١‏ : 
ماتجلوا الفطر » 
الحديث ١95‏ : « إذا أقبل الليل من 
ههنا » 
معنى « ققذ أفطر الصاتّم » 
الحديث 6و : 
الوصال 
الحديث دوا 
بواصل ‏ الخ » 
باب فضل الصيام وغيره 
الحديث 17و١1‏ 


عهى رسول الله ع0 


: « قا إناك أن 


: وصية رسول الله 
لعبد الله بن عمرو فى تنوافل الصيام 
وكام 


صوم الدهر 


ا 


ظ 


٠‏ كراهية قيامك 


2 


2 


ل اللبل 
استحاب صيام ثلاثة أيام من كل شور 
نا يذل صقم الدهرد 

الفضل فى صيام داود عليه السلام 
الحديث 4و1 : « أحب الصيام إلى 
الله صيام داود ‏ الخ » 

الحديث.ةه ١‏ : « أوصانى خليلى ثلاث 
الع «( 
الحديث 0 
الجعة 
الحديث ا 
الوم قبله أو بعده 
المسدت > : 
وات العيد 
هلينعقد صوم نوم العيد ولو فىنذر؟ 
النبى: عند ال كش الايدل عق ححمة 
المنهى عنه 

فى اديت اسحات ذدكر ا لفطل 
ماتعلق ابالوقت ,والا كل من الندك 
الحديث ١م‏ : « نهى عن صوم 
بوى الفطر والتحر الخ » 

النبى عن أشيال الصياء 

الحديث 0 
سبل الله 


: الغبى عن صوم يوم 
| » 
عم لقع ارقي يع 


النبى عن صوم 


ع ا تا 


ماع واس اليدة 
1 ارك عن السنة 
باب ليلة القدر 
الخدت م4 » ٠:‏ «ربإن رخاو ناروا 
يلة القدر فى الخام الغ » 





0 


الاستدلال بالرؤيا على الوجوديات فيا 


لاخالف القواعد 
داواي سدرك اك الام امه 
بامر مابازمه ؟ 

( دلالة الحديث عل أن للة القدر فى 
رمضان 
الحديث 5.؟ 
فى الوتر الخ » 
0 سكف لطر 
لأساف ران الخ 


: « نحروا ليلة القدر 


قول من ذهب إلى تتقللة القدر فى 

الليالى 

ارك اوقلت النيني جاتر 

ةلومع 
باب الاعتكاف 

الحديثم.؟ : كان م 

الأواخر من رمضان الخ 

معق الاعتكاف 

هل د دل المسكما رمن رك البارة 

أو من أول الليل 

هل السحد شرط ق الاعتكاف !؟ 

: ١5 الحديث‎ 

رسو لاللهو 0 هو ومعتكف الخ» 

كان لايدخل البيتإلا لحاجةالإنسان 


السجود غير واجب 


كانت عائشة ترجدل 


طبارة بدن الخاتض وخروج راس 
الحتكف لابظل اعتكافه 

خروج المتكف لما تدعو إليه الحاجة 
الحديث :51٠٠١‏ 
أن يستكف للة فى السحد الحرام » 


«نذرعر فى الجاهلية 


| صفصة 


| 


| 





5 عل اد من الكافر وهل 


2 


2 


2» 


يشترط الصو م للاعتكاف 0 


الحديث »0١‏ : خروج رسول الله 


التحرز جما يتمع فى الوثم نسب ةالإنسانإله 


45 هجوم خواطر الشطان على النفس 


م 


2», 


« الحديث ؟١؟‏ 


« الحديث ع١؟‏ : 


2 


كتاب الحج 

باب الواقيت 

: « وقت لأهل الدنة 
ذا الخلفة الغ «( 

معنى « وقت » 

من جاوز الواقيت غير حرم 

« ذو الحليفة » و « الجحفة » 

قوله « هن لمن ولمن أنى علهن من 
غير أهلهن » وما يقتضيه 

إذا مر الشائ مغلا بذى الحلفة 
مابازمه ؟ 

من مر لابريد الحج والعمرة لايلزمه 
0 

مقهوم قوله «تمنأراد الحجوالعمرة» 
الحج ليس على الفور 

قوله : 
أنشأ وأهل مكة محرمون منها 

بل أهل المدينة الخ 
وبل أهل العن من نام 

« جل » خير يراد به الأمر 


ومن كان دون ذلك من حيث 





0 


باب مايلبس اخرم من الثياب 


الحديث 5 ١؟‏ : لا بلس القمص ولا 
الععالم الع 

السوال عما بليس فأجبت مما لايلس 
نه الو 

القياسون عدوا المذكور فى الحدرث 
اماف نناء 

هل يقطع الخفين إذا لم بحد للعلين ؟ 
اللس النهى عنه الس المعتاد 

معنى الحرم والإحرام 

النع من أنواع الطيب 

إحرام الرأة فى وجهها وكنهما 
والمككة فى يهى الحرم عن ذلك 7 
الحديث 5١6‏ : من لم بجد النعلين 
ولا الإزار 

لدان يشترط القطع ف الخفين 
لبس السسراويل لمن لم يحد الإزار 
الحديث 15 > اتلكة رسدول إن 
صلى الله عليه وسلم 

معنى التليية 

قوله « إن المحد والنعمة لك » 
و « الرغباء والعمل » 

الحديث 7م : سفر الرأة بغير حرم 


هلالحرم من الاستطاعةلامرأة أم لا ؟ | 


اختلاف الروايات فى أقل السفر 
من هو ذو المحرم ؟ى 
باب الفدية 
« الحديث م١؟‏ : مابلغ الجهد بكعب 


ابن تجرة من تنائر العمل على وجهه 


صقعة 


تتجمة عبد الله بن معقل 
حلق الرأس لأذى القمل وغيره من 
الضرر 
آبة القدية على صيغة العموم 
« أطعم ستين مسكينا لكل مسكين 
نصف صاع » بيان من تضرف 
إلهم الصدقة ومقندار الإطعام 
اشرق » ماهو ؟ 
أو مهبدى شاة أو صم ثلاثة أيام وما 
يدلان عليه 
التخبير بين الصيام والإطعام 

باب حرمة مكة 
الحديث 9ؤ؟ : قصة ألى شري مع 
جمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث 
إلى مك1 
ترجمة أبى شري وحسن أدبه فى 
مخاطبة الأمير 
محري التتعال عكة لأحل مكة وحم 
الباغى اللتجىء إلى مكة 
معنى ( العضد » 
تقييد النبى يمن يؤمن بلله واليوم 
الآخر . هل رج الكفار لعدم 
توجه الخطاب إلميم ؟ 
هل فحت فك ع ؟ 
الحرم لايعيذ عاصيا ولا فاراً مخربة 
الحديث 09> : « لاهحرة ولكن 
جهاد ونة الع » 
ماهى المحرة النفية ؟ 





0 


أ 
: عنى « ولكن جباد ونية » ا 
قوله « إن هذا اليد حرمه الله بوم 
ل » والمجع ْ 
بينه وبين قوله « إن إبراهم حرم 
مك« 
هذا التحرم يتناول القتال ونه ثابت 
0 
قوله « لابعضد شوكه ولا يلتقط 
لفطته » ومعتى الى والإذخر 
باب مابحوز قتله 
الحديث ؟»؟ : « حمس من الدواب 
كلهن فاسق » 
هل يعتصر على هذه |2 دن أو تعدى 
!1 لى مافى معناها ؟ 
القائلون بالتخصيص وفوا عمتفى 
مفهوم العدد والآخرون محتاجون 
إلى ذكر السبب 
الكلبت المقور ماهو ؟ 
اختلفوا فى صغار هذه أشنا 
استدل به على قتل من قتل ولأ إلى 
ال اك 
باب دخول مك وغيره 
الحديث ؟0؟ : يه وعل رأسه 
ا ا ا 0 
1 
ظاهر 91 م 0 محرما 
ل هك ري 





الحديث ممم 
كداء الم 


+7 كداء أعل مكة وكدى أسفلها 


هل ستحب الدخول من كداء ؟ ؟ 

د الحديث:»؟:دخلرسولالهالبيتا1 
قول خير الواحد 

فبه دليل على جو ازا اصلاة بين الأساطين 
الخدت 56 :فول ع إن لأعر 
الات سكل الل لامرك 


ع الحديث +» : الرمل فى الأشواط 


الثلاثة من طواف العدوم 
التأسى عا فعل فى زمن رسول الله 
الحديث 7+ : إذا 7 الركن ) أول 
مانطوف بحب ثلاثة أشواط 
استحباب استلام الركن مع استلاماالحجر 
الحديث .م؟؟ : طاف فى ححةالوداع 
على بعير يست الركن بمحجن 

على طبارة بول ماب ؤكل مه 
امزالم 


استدل به 
الحديث 5١96‏ : لم 


إلا الركنين المانيين 


باب التتع 


الحديث .سم : سألت ابنعباس عن 


المتعة وعن الهدى 


هى 


2 الحج ويدل *ل حوازها 
« رأيت النام » ال فيه استثناس 
بالرؤيا واستبشار بها 

الحديث م5 : بمتع رسول الله فى 


حجة الوداع بالعمرة إلى الحج 





قوله « فليقصر » 
١‏ الصيام لمن لم مجد المدى 
قوله : فى الحج يقتضى أن لا جوز 
للمتمتع الصام قبل دذوله فى الحج 
الرجوع إلى الأعل 
الخبب فى ثلاثة أطواف 
الرك هعتان عند 0 والطواف بين 
الصفا والروة وتأخير الحدى حق 
ييلع عله 
الحديث ,عم : قول حفصة لرسول 
الله ما شأن الناس حلوا من العمرة 
وم محل ا ؟ 
استحبات انيد الحرم شمر زمه 
قولما « من عمرتك » وما يدل عليه 
أنزلت آبة التعة“ى 
اك اله قفعلناها الخ 
فيه إشارة إلى جواز نسخ الفرآن بالسنة 
قوله « قال رجل برأبه » هو عمرر- 
وما الحدى نبى عنه عمر ؟ 


الحديث سمو : 


1 تاشر 

« الحديث عسم : فقالت قلائد هدى 
وك اك الع 

« فيه استحباب بعث الحدى من البلاد 
البعيدة والإشعار وأنه لا حرم 





الحديث 7 2 التصددف بلحوم 
المدى وجلودها وأجلها ولا عطى 
الخزار متها شيعا 
الحديث يرم ؟ 5 تنح رالبدنقاما مقيدة 
باب الغسل للمحرم 
الحديث .ومم : 
والسؤر بن >, 
رأسه وفتوى 
بالغسل 
القرنان والأنواء 
جواز السلام على المتطهر حال طهارته 
كان عند ابنعباس عل بأصل الغسل 
غسل الحرم تبردا 
باب فسخ الحج إلى العمرة 
الحديث 2:٠.‏ : اهل رسدول إن" 
وأصابه بالحج الم 
قول على: أهللت ما أهلبه رسولالله 
ولك عر ا رار صلق الراء 
بإحرام الغير 
أمر رسول الله أحابه حعلها عمرة 
وهل جوز فسخ الحج إلى العمرة ؟ 
« قوله « فيطوفوا ثم يقصروا » 


اختلاف ابن عباس 
كه ىا عل ارم 
إلى أنوب الأنصارى 
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قولهم « تنطلق إلى منى وذكر أحدنا 
عطر » 

قوله « لو استقبلت من أمرىدالخع » 
قوله « لولا أن معى الحدى لأحللت» 
قوله «وحاضت عائشة» ومنع الخائض 
من الطواف 

قولما « ينطلقون محج وعمنرة 
وأتطلق حج 2 

قوله « فأمر عبد الرحمن أن حرج 
معها الع 

لو أحرم بالعمرة من مك 

الحديث ١ع؟‏ : « قدمتا ونحن 
تقول : ليك بالحج الخ » 


الحديث >5> :2 قدم رسول الله 


وأصحابه صبحة رابعة ء فأمرثم 
أن مجعلوها عمرة » 
التحلل بالعمرة محلل كامل 


الحددث عع؟ وكات ببر العنق 5 
فإِذا وجد خوة نض »6 
اللدثعءة؟ : 
الوداع ‏ قفال رحل : لم أشعر الخ » 
الوظائف نوم النحر أربعة وترتيبها 
ابن الجهم لمالكى : يرى أن القارن 


وقف فى ححة 


لامحلق قل طواف الإفاضة ٠‏ | 


والرد عليه 
الخلاف فى تقدم عض الوظائف على 
يعض 1 أو نسانا 5 


معتى « لا حرج » 


٠.‏ الحديث هع؟ : رى جرة العقبة 


الحديث ه:؟ : مظاهرة الدعاء 
للمخلعين » وللمعصرن مرة ٠‏ 
الحديث /اغ؟ : 
طواف الإقاضة 
سقوط طواف الوداع منالخائض » 


لزوم. طواف الإفاضة », :ومعنى 
« عقرى حلق » 

الحديث رع" : 2, هر الناس أن 
0 عهدثم ا 3 
الحديث .و:؟ : « استاذن العباس 
أن بدت عكة من أجل سقابته » 
الحديث ٠5.‏ : جع اللغرب والعشاء 
عزدلفة . 

هل الجع للنسك أو للسفر ؟ وما 
يننى على الخلاف . والأذان والاقامة 
عدم التنفل بعد المجموعتين 


بنب الحرم يأ كل منصيد الخلال 


الحديث ؟ه؟ : قصة إهداء الصعب 
أبن حثامة عذو حمار وحختى 
لرسول الله وهو محرم 

كنات البيوع 

الحديث سه ؟ : ( إذا تبايعالرجلان 
فكل منهغا بالخيار مالم يتفرقا » 


إعذار من لم يأذذ هذا الحديث . 
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ع / 
ردثم الحديث لعدم أخذ مالك 


راو به . والواب عنه . 


ردثم الحدث الت والحك كي 


تعم به الللوى والجواب عنه. 
روم الحديث بأنم تالف للقياس الجلى 


الاستدلال الفا سس لال واياتاا 
عم لزوم خبار الجلى | | 
حمل «التفرق» علىالتفرق بالأقوال 
ادعاء أنه متسوخ 

<ل الخيار على خيار الشسراء 

باب مائعى عنه من الببوع 
اي 8 : « نحى عن 
النابذة الخ » 

الحديث 4ه ؟ : ( لاتلقوا الركبان ا 
الخ » . ١‏ 
قوله «لاببع بعضج على بع بعض» 
قوله « ولا تناجشوا ٠‏ ولا بع | 
حاضر لباد » 

هذه الأحكام تدور بين اعتبار العنى 
واتباع اللفظ 

قوله « ولا تصروا الغتم » 

ما التصرية ؟ وما الذاهب قبا ؟ 
مدة الخار لمشترى المصراة 
المذاهب فى زد صاع عر معبا 





صفحة 


اج 


أبوحنيفة لم يقل بحديث الصراة لأنه 
بخالف لقياس الأصول العاومة » 
.وهو خر آحاد 

الجواب عن اعتراضات أبى حنيفة 
الحديث باه : 
حل الخبلة » 
الحديث مه : 


« نهى عن ع 


(« نعى عن بع 
أل حتق يبدو صلاحها » 
الحديث وه؟ : « نعى عن بع 
الغار حقى تزهى الخ » 
الحديث "6٠‏ : « نعى أن تتلق 
الركبان الخ » 
الحديث ١51؟‏ : ( نعىعن الزابنة» 
الحديث 5 : ( نعى عن الخارة 
والحاقلة الغ » 
الحديث عه :د نعى غن عن 
الكلب ومهر البغى وحاوانالكاهن» 
الحديث 54 : « تمن الكلب 
خبيث ومهر البغى خبيث وكسب 
الحجام خبيث » 

باب العرايا وغير ذلك 

الحديث 506 : « رخص لصاحب 
العرية أن يبيعها مخرصها » 
الحديث 5 : ( رخص فى بع 
اليا فاخن ردي 
.الحديث 50م : « من باع لخلا قد 
برت فثمرتما للبائع الخ » 
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الحديث م.؟ : « من ابتاع طعاما 
فلا ببعه حتى يستوفيه » 
الحدثان 59؟ و ٠١‏ : ( إن الله 
1 3 

ورسوله حرم بع احمر ولمتة 
والذنزير والأصنام الخ » 
حرم اليل 
قوله « قاتل الله الوود » 
بات السام 

ب السم 
لدت 1 1 ود من اسلف ىق 


. 7 2 
ء فليسلف فى ذل معلوم ووزن 


و 


تى 
1 


معلوم إلى أجل معلوم » 


باب الشروط فى البيع 


الحديث57؟ : قصة بريرة واشتراط ا 


ولاتها لعائشة . 


معنى « كاتدت »6 والذاهب فى فى بع | 


الكاتت 

إسحدل |بالحدت من (أحاز 
الكاتت 

الخلا 

ا أذن رسوا لال 0 فى البيع عا 
سه أوحه 

الحصر فى « إعا » 

الولاء 0 أعت عتق بأئ وحه 


«كتاب الله » حكنه ؟ أو القرآن ؟ 


2و 


الحديث عبنم : شيراء راسو ل الله سر ا 


جار واستثناء حملانه إلى الدنة 
المذاهب فى الأخد هذا الحديث 





كا 1 


شرط فاسد ؟ والجواب عليه من | 


الرواية رجح 0 وانها وحفظهم 

بيع الدار 7 ا 

المدانت 106 ار اعروى ع1 أن 

ببيع حاضر لباد الخ » 

مق محرم خطبة الرجل على خطبة 

أأخيه ؟ِ 

« لا تسأل الرأة طلاق أحتها » 
باب الربا والصرف 

الحديث ه7” : « الذهب بالورق 

ربا الخ» 

يدل على وجوب الخلول ونحرجم 

النساء » ومعق هاء وهاء » 

الحديث ديم : « لاتدعوا الذهب 

إلا مثلا عثل الخ 4 

١‏ ا ا 

تحرس التفاضل والنسا 

الحديث بصم : « حاء بلال إلى 

رسول الله تمر بر الخ » 


زوع ان عباس عن ربا الفضل 
0 | 


درائعء 


0 ا 
لمك ريم 2 ((إسالت الراء 
وزيد ن أرقم عن الضرف » ؟ 
الحد.ث قا : 2 وأمرنا أن نشترى 
الذهب بالفشة كيف شئنا » 

باب الرهن وغيره 
الحديث ..م» : «اشترى من 
مبودى طعاماً ورهئه درعه «( 
الحديث ١م؟‏ : « مطل الغنى ظلم 


الخ » . 
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الأمر' شول الخوالة عل الى ,"معلل 
بكون مطل الى ظلبا 

الحدث عم : «من أدرك ماله 
بعينه عند إنسان قد أفلس الخ » 
دلالة الحديث,على الرجوع فى الفلس 
إذا أجرداراً أودابة فأفلسالمستاحر 
الددون الؤّجلة نحل بالحجر 

إذا قدم الغرماء البائع بالغْن 
المج فى الحديث معلق بالفلس 
رجوع البائع مشروط سقاء. العين 
إذا تغير البيع فى صفته 

الحديث *#لم؟ : « قضى بالشفعة فى 
كل مالم يقسم الخ » 

ه لدت الشفعة فما لايقبلالقسمة ؟ 
الشفعة فى التقولات 

الحديث كر» : نحيس عمر أرضه 
2 
مايتعقد به الوقف 

« القربى » والشروط فى الوقف 
الخدت 6ك ١‏ ع درلا عدر 
عن شراء فرسه الذى كان تصدق به 
الل : عليك ان أعظل الفرن 
تشبيه العائد فى هبته كالكلب يعود 


فى قبئه . 


الحديث 5م؟ : امتناع رس ول الّهعن 
الشبادة على تفضيل يشير ولده النعيان 
المكنة فى وجوب التسوية بين 
الأولاد فى العطية 





صفحة 


ا 


1 
الا 


« الحديث جوم : 


1 


2 


1 


معنك نول رون اقال : إن عدا 
ااتفضيل مكروه لا حرام 

الحديث ”5 : « عامل أهل خبير 
نشطر ما مخرج منها » 
الحديشان ر؟ ء هرم 
بن خديم فى كراء الأرض 
بالذهب والورق 


: 5 
ات ل 


رافع 
4 


الخديث مو" : «قضى بالعمرى لمن 
وهبت له الخ » 
الحديث أيه : ر أمتكوا عليج 
أموالم الع ( 
العمرى وحكنها 
الحديث ؟و؟ : « لاعنعن جار 
جاره أن يغرز خشبة الخ » 
« من ظل قيد شبر 
من الآرض الخ » 

باب الاقطة 
الحديث 6؟ : « سثل عن لقطة 
اذهب »أو الورق ؟ الع «( 
قوله « فإنالم تعرف فاستنفقها 
و تكن وديعة عندك » 

باب الوصايا 

0 ماحق امرىء 
مس له ثثىء بوصى فيه الخ «( 
الحديث >ية؟ : قال سعد « حاءلى 
رسول الله يعودتى عام حجة الوداع 
الع 2 
مخصيص الوصية بالثلث 


الحديث 6و : 
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اختلف منذهب مالك فى الثلث 
لني اسشال شد 

طلى الثنى للورثة راجح على دكهم 
راء 

الغواب فى الاتفاق 
الئبة 

قوله « ولعلك أن مخلف » 

« لو أن الناس 
غضوا من الكل إلى الربع الخ » 


مشروط لصحة 


الحديث /9» : 


باب الفرائض 
الحديث يرة؟ : ( ألحقوا الفرائض 
بأهلها الخ » 
معنى م الفرائض » 
قوله ج فا بق فلا ولى رجل ذ 0 
الحديث هة؟ : ( يارسول الله 
أتنزل غداً فى دارك عكة ؟ الخ » 
اتقطاع التوارث باختلاف الدبن 
قوله «وهلترك لنا عقيل مندار؟» 
الخدت 6 1 
الولاء وهبته » 
الحديث .ع : 
ثلاث سكن الخ » 
صرح بثبوت الخيار لها وهى أدة 


« هئ عن بيع 


« كانت فى بدبدة 


عتقت نحت عبد 
لا مانع من أ كل الغنى تما تصدق 
نه على الفقير 
كتاب التكاح 
الحديث +«.” : ( بامعشير الشباب 





صفحة 


22 


184 


2 


من استطاع مع الناءة فليدزوجالخح» 
قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام 
اخية 

قوله « فعليه بالصوم فإنه له وجاء » 
الحديث س.م : « أن نفو سألوا 
أزواج رسول الله عن عمله فى 
السر ؟ الخ » 

0 جح انكام على التتخلى 
النبى عن التنطع والغاو . وخير 
المدى هدى رسول الله 


لدت 6ع ا ره رسولاله 


على عمّان بن مظعون التبتل الم «( 


معنى « التبتل » 

الحديث ه.م : قول أم حبية 
بارسول الله » أتكم أحى الخ » 
تحريم الجع بين الأختين » وتكاح 
الربدية 

الأختان يلك العين 

لعل أم حبية اعتقدت جواز ذلك 
التحرم خصوصية لرسول الله 

قد بمحتج ابه الظاهرى وهو قصر 
على الربيية فى الحجر 
ات 0 
اللرأة وعمتها الخ » 
عاماء الأنضان خصوا عموم آلة 
النساء ( ع : 4؟) بهذا الحديث 


لامجمع بين 





)1( 


مفحة 

000 الحديث .م 5 «إن أحق الشروط 
أن توفوا بها الخ » 

00 الحديث م.م : «نمى عن الشغان 
الخ 20 

هما الحديث .م : « نبى عن نكاح 

المتعة يوم خيير الغ «( 

وأما لوم الجر الأهلية 

0 ل 7 لاتتكح الأ 

اح نستامر الخ «( 

ماكر سوا 

الحدديث ١١م‏ : 


له اام 


2 حاءت اما 


عسلته الس ع 
إيعا معه مث ة الثوب ا 

« إنما معه مثل هدبة الثوب اخ » 

الحل للازوج الثانىيتوقف على الوطء 

الحدث 0 


تزوج الإسكر على الثيب أقام عندها 


« من السنة : إذا 


سبعاً الخ » 
كد دن الت لق 
الحديث موس : ذكر الله والدعاء 
عند الماع . 
الحديث ع ؤس : « إبا والدخول 
على النساء الخ « 
« الجو) أخو الزوج 
2 امو لوت » 

باب الصداق 
الحديث 6" : « جعل عتق صفية 
صداقها «( 





م 
هذا من اق أمته على أن ينزوجها 
7و١‏ الحديث 5ع : ( الواهبة نفسباء 
وبزويجها لرجل با معه من القرآن 
الخ » 
١5‏ هل ينعقد التكاح بلفظ المبة ؟ 
« استحباب أن لاتلى العقد من صداق 
مدق ” 
« الروايات فى قوله « زوجتكبها » 
وما بسرتب علما 
٠.66‏ الحديث 07(» : « أوم ولو بشاة » 
« قوك « وزن نواة من ذهب » 
..١‏ كناب الطلاق 
« الحديث م١+‏ : طلاق ابن عمر 
لامرأته حائضاً وإرجاعبا 
56 علة محرم الطلاق فى الحيض 
00 ؟ : الامنبالامق بالل + اأمرام الى 
« الحديث واع : « إن أباعمرو بن 
حفص طلق فاطمة بنت قبس ألبته » 
ع .> « ألتة ) محتمل وجوهاً 
ه6٠‏ قوله « فأرسل إليها وكيله بشعير 
« قوله« لس لك عله نفقة ولا 
سكن 


م أمرها أن تعتد فى بيت أم شر بك » 


ثم عند ابن أم مكتوم . 


67م 2 إذا حللت فاذنيق «( 
000 باب العدة 
« الحديث .ج : عدة سبيعة الأسلية! 
وقد نوفى عنها سعد بن خولة 
9 الحامل تتقضى عدتها يوضع الل . 





مفحة 


6 امات المع 


ألم الإحداد : 


2 


0 
| 


سس 


« توقى ححم 
كدان تبعت الفا الع 
200 به لحمو 601 

اشتقاقه ومعناه على 


« لامرأة » عام فى النساء 


»ام الحديث ؟عجم : ولا تحد امرأة عل 


2 


2 


عب؟ الحديث مس : 


2 


ميت فوقثلاث إلا علىزوج الخ » 
ثياب «العضب» 

منع الحدة من الكحل وياب 
ال 

« إن ابنق توفى 
عنها زوجها . وقد اشتكت عينها 
ال » 

« الحفش » 


قوله « قد كانت دقل رى 


2 


بالبعرة الم » 


قوله « تم تؤنى ددابة ‏ فتفتض به» 


و" الك اللعان 


2 


ِ ع 
3 « آرأءت أن لو 
وجد أحدنا امرأته على فاحشة » 


كيف يصنع ؟ الخ » 


الحديث غم 


؟ « اللعان » اشتقاقه 


2 
2 


قوله « أرأيت لو أن أحدنا » 


ا 


1» تعين لفظ « الشبادة » 


2 
2 
2 


اللداءة الرفل” 
إجراء الأحكام على الظاهر 
« لااسيل لك عليها » 


4 استقرار مه اللاعتة 


موجه 


>18 


516 


وفنا 
2 


الحديث هيب : « أن رحلا رى 


اكه وائتفى من ولدها الخ » 


« الحديث >مخ : ( إن امراق ولدت 


غلامآ أسود الخ » 

اختلاف الاون بين الأب والان 
لابيح الانتفاء : 
الحدرثيسم : «اختصم سعد وعبد 
ابن زمعة فى غلام » 

إكاق الوك ضاحك الفراش 
والفرع ا شنها من أصولمتعددة 
قوله « وللعاهر الححر «( 

الحديث مم : الحم بالقافة 

هل يشير العدد فى القائف ؟ 
الحديث يهم : « ذكر العزل عند 
رسول الله الخ «( 

الث ا تعن اوشكنا. شرل 
والقرآن ينزل ال » 

الحديث ١م‏ : « ليس من رجل 
ادعى لغير أنه إلا كفر الخ «( 

« من ادعى ماليس له » ويدخل 
فيه حيل القاضى من نصب مسخر 
فى الدعوى . 

قوله « فليس منا » 

اختلفوا فى التكفير وسببه 
حكتاب الرضاع 

الحديث اعم : ( حرم منالرضاع 
ما حرم من النسب » 

استثنى الفقباء من عمومه أربع 


السو 5 ٠.‏ 
رو 





3 


ال 


لباتا 


م 


+ قد يستمال بيه على إتززاللخالة منيرّلة 


00 
0) 


52 


خا 


اللمدتان سوسم و عجم - «إت 
الرضّاعة خحرم ما محرم الولاحة » 
وقصة أأقلح مج عاقتة الخ » 
الحديث هسم - « استأق نعي قلح 
ا 4 - 

االحدبث «>مم : « دخالل عيلى 
رسوال الله وعتتدى رجحل التظلرنق | 
من احواتكن » 
االحدىءث بوم : « جاعت أأمنة أ 
سوداء ققالت - قد أأرضتكي الل أ 
الحديث ورم ت « خرج ترسبوال الله | 
من مك قتعتيم أاتة رةه اح ( 
الخالة قى الللضّاتة كالآم 


الأم فى الليرات - 

كتناب |القتصاص 

الحديث ومس - « الامخل دم أمبرىء 
1< 6ت لد 

مس إلا ,باحدى "ثلاث اج « 

من هو اللفارق اللدزاعة ؟ 

2 ناراك |الصالاة 

الحدرث ٠‏ ع - « أأوالما ههى من 

النناس اوم العامة ام « 

االحدءث اع - « اتطلق عند الله ا 

ابن سهال .وحيصة إلى يبر الخ » | 

هنا الحدءت (أصال تى القسامة 


أ 
ماهو 2 االلوثت )4 ؟ ا 








قوله لسد الرحين « كبر كير » 
الذى ,مدا نه قى القسامة قى العين ‏ 


أعان اتعسامة هسون ْ 


الستدلاال هبن برى العتتل بالمسامة 
لاقل بالقسامة إإلا وااحد 

قوله « برمته » 

'كتمة الأعان إذا تسد اللدعون قى 
مكل االقسامة ‏ 

الحديث ورد بالقامة فى كيل 
حا فق كل الس 

هلل أأعانالتبراك كح على |السلمين؟ 
الحديث 745 < « أن جارية وحد 
رأسها مرضوصا القع » 

الحديث ويس - «« أ وف قتل 
جارية على أأوضاح التم » 

ااتععل «اللثمال بوجب |االتعصلاص ‏ 
اعتار الللثئلة فى طريقة لقتل 
الحديث غغ” : « للا ف الله عيى 
رسواله مكة فتلت هتيل برحلا من 
جى الث الع «( 

قوله « إن الله حسن عبن مَك القيلل 
وسلط عليها رسولله » 

هل قتحت مكة عتوة ؟ 

خلا الفقياء قى مو جب القتل العمد 
جواز كتاية الحديث والعلم ‏ 
الحديث هعم - « استشار حمر 
الناى قى إمالاص اللرأأة ال » 

غقرة انيبن 

لستشات عمر قى اللرواية عر 
سول اك 1 
االحديت >ع+ : « اقتتلت امرأأتانت 
من هديل اج «6 





0 


3 


2 


وه؟ الحديث .مخ « أن رجلا من | 


. راعى النى . واستاقوا النعم الخ » | 
سنه»؟. طبارة أبوال الإيل والتداؤى مها 


0) 


قوله «قنتلتها وجنينها» وما ينهم منه | 
الحديث علق الح بلفظ «النين» 
لافرق فى الغرة بين الذكر والأنى | 
أنه لا يتقدر للغرة قيمة 0 
هل يقد العبد أوالأمة فىالغرة بسن ؟ 

هل يشمل الحديث جنين الأمة ؟ ا 


أجرى هذا القتل مجرى غير العمد 


ذم السجع التكلف لإبطال حق 
الحديث 07م « أن رحلا عض | 


ند رحل اخ «( 

هل على من انمزع بده من فم إنسان 
تشفط مه حيانة 

الحديث ,عع « كان فيمن كان 


كر رجل 0 خرزع الخ «( ا 


الإشكال فى قوله « بادرنى عبدى | 
نمه )» ْ 
الاشكال فى قوله « حرمت عليه 
الخنة» 

كتاب الحدود 
الحديث ,و« قدم ناس من عكل 
فاحتووا الدنة ‏ فاما كوا قتلوا 


هل الثلة منسوحة ؟ 





الأعرات ان كك رن اف قال : 


أتعدك الله إلا قضيت بيننا يكتاب 
الله الخ » 

«إلا قضيت بكتاب الله علام تنطلق؟ 
شرعية التغريب مع الجلد 

الرجوع إلى العاماء عند اشتباه 
الأحكام 

الألفاظ فى الاستفتاء يتساصح ها فى 
إقامة الحد أو التعزر 

الحديث وهم (« سكل رسول الله 
عن الأمة إذا زنت ولم محصن الخ » 
هل زنى الجارية عيب ترد به ؟ 
العقوبات إذا لم تفد مقصودها لمتفعل 
الحديث +مء : اعتراف ماعز بالزنا 
عن كار الاداانار ا رطيكة 
إقامة الحد ؟ 

الواحب عل الماك أن بسأل فى 
الواقعة عما محتاج إليه 


وله » أبك حنون ؟ » 


تقويلض الامام الرجم إلى غيره 


الحديث عو « إن المود أتوا 
إلىرسول الله فذكروا: له أن امرأً 
منهم ورجلا زنيا الخ » 

قوله ررفرانت الرجل ماع الراء» 
الحديث ووم « لو أن رحلا 
أو امرأة اطلع عليك بغير إذنك الخ » 
هل تدقع العصية بالمعصية 0 

هل رى 'الشاطظر قل إتذاره ؟ 


وهل المحق السمع بالبصر ؟ 





صقفعة 


51 


إذا كان للناظر حرم فى الدار , أو | 


لم يكن فبها إلا صاحبها 


إغا يكرن ذلك إذا مر كلس | 


الدا 


2 


5 بأ حد السرقة 


الحديث دمء « قطع ق بحن 


قمتهء أو ننه : ثلاثة دراحم » 
الخلاف فى التصاب أصلا وقدر؟ 
الفعّة أصل فى التقوم 

الحديث دوم ىن تقطع اللد فى ربع 


دنار فصاعدا » 


الحديث باه « أن قريشا أثمهم ا 


شان الحزومية الى سرقت الخ 4 


هل كانت المرلة سارقة. أو جاحدة أ 


12 


امتناع الشفاعة فى الحد بعد .اوغه ا 


السلطان 

داب حد الجر 
الحديث .رهم « أنى برجل قد 
تبرت الخر خلده بحريدة الخ » 
الخلاف فى مقدار حد ار 
الحديث بوهم « لامحلد فوق عشسرة 
1 إلا فى حد الخ » 
الحلاف فى مقدار التعزير 
الخلاف فى الأعذارعن هذا الحديث 
الخلاف فى التأديينات الى ليست 


عن رم 


ا 


أكنات الأعان والندود 
الحديث .٠5م‏ ( امال ا 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيراً منها الخ » 
كراهية سؤال الإهارة 
للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث 
الحديث 41 ( إلى والله لا أحلف 
على عين فأرى غيرها يرا منها الخ» 
الحدثان عجدع. مم « إن الل 
اك أن محلفوا بتائج . من كان 
حالفا فليحلف الله الخ » 
الحديث 00 فال ستليا 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الخ» 
اتباع العين بالمشيئة برفع حكم العين 
السكناية مع الثية كالصر خّ 
الاخبار عن وقوع الثىء الستقبل 
للدت 58* « من حلف! على 
عين صير يقتطع بها مال مسلم الخ » 
الحديث ودس « شاهداك أو 
عله الغ « 
الحكم إذا أرادإقامةالبينة بعدالاحلاف 
الحديث ندم « من حلف علة 
غير الاسلام كاذيا . فهوكا قال الخ » 
الحاف بالثنىء : للحاف ء أو للتعليق 
قوله «من قتل نفسه بشىء عذب به» 
إثبات الأحكام يكو نبالتصوص الدالة 
علما ء أو القياس 





)9( 


التصرفات قبل اللك على وجبين 


:أ ١‏ - 
قوله « ولعن الؤمن ثمتله » 


الحديث مد : نذرعمر فى الجاهلة | 


الاعتكاف فى الخحرم 


هل شترط الصوم فى الاعتكاف ؟ | 


الحديث ودس ( إن النذر لا يأنى 


ير . وإعا يستخرج به منالبخيل» | 


الحديث .ب م نذرت أحى أن 


عشى إلى بيت الله الخ » 


الحديث ؤلام « اصتفق سعد بن | 


عبادة فى نذ ركان على أمه الخ » 

الحديث ببام قول كعب بن مالك 

« إنمنتوبق أن لع منمالى الخ » 

للصدقة أثر فى حو الدنوب 

من نذرالتصدق بكلمالها كت بالثث 
العا 

الحدث عام « من لدت 0 


أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 


الحديث عبام قول هند « إن|ا 
أنا سفيان رجل شحيح لا يعطينى | 


من النفقة ها اكفيق الخ 4 


ا 
الحديث: وب « ألا إعا آنا إشر. 


فلعل بعضكمأنيكون أبلغ من بعض» | 
الحدريث حم « لا بحم أحد 


بين اثنين وهو غضبان » 
الحديث بام , أكر الكبائر 5 
الشرك باله ‏ الحديث » 


أقوال العلماء فى الكبائر وعددها | 





عهوق الوالدين 


أههام رسول الله بشهادة الزور 


الحديث ررم « لو يعطى الناس 
يدعواثم 4 الحديث « 

كتاب الأطعمة 
الحديث يوام « الحلال. بين والحرام 
بين الحديث » 
اتقاء الشهات . والورع 
الحديث 3 « أنفحنا أرنيا عر 
الظبران الخ » 
الحديث إمء « غرنا على عبد 
رسول الله قرسا فأكلناه » 
ا 0 لخوم 
الجر الأهلية » 
الحديث عير « أ كلنا زمن خيير 
الخيل وجمر الوح الخ «( 
مق يكون عمل الصحانى ححة ؟ 
الحدرث 6يرع را أصابتنا اعة إلى 


ا الحديث « 


ني الحديث 2م" (« حرم رسول الله 


هم 
2 
وموم 


/ا. 


لوم الجر الأهلية » 

أللديث جرع « ألى يضب محنوذ 

ملك حرام هو ة؟ ا 

لظا_الخ » 

الحديث بم أكل الحراد 
0 الدجاج 
بورج : لعق اليدبعد الطعام 


باب الصند 





0 
.م الحديث .وس : آنية أهل الكتاب 
والصد بالتقوس والكلب المعلم 

.م اشتراط التسمية عند الإرسال 

« لابد من ذكاة صيد غير المعلم 

« الحديث روم : قول عدى بن حاتم 

« يارسول الله ؛ إلى أرسلالكلاب 

المعلمة الخ «( 
و.* حل أ كل مصيد الكلب إذا قتل 
٠م‏ الصيد بالمعراض وإذا أ كل السكلب 
من الصيد . 
الحديث عو : النهى عن اقتناء 
الكلاب إلا كاب صيد أو ماشية 


ع 5 
او حرتا. 


خم 


»و الحديث #خوم إذا ان شىء 0 


الممائم » اليم بكل ما أتهر الدم 
وذكر اسم الله عليه 

باب الأضاحى 
الحديث غقوم « ضحى رسول الله 
بكنشين ا 4 

الا الفا 
الحديث هوخ « نزل حرم ار 
وهى من 3 الحديث » 
الحديث5ية+ «سئلعن البتع ؟الخ» 

« لاوم « بلغ عمر أن فلانا 


باع حمراً ‏ محديث » 


استعال الصتحابة القياس من غير تكبر 
"كتاب الايأاس 
الحديث بيقع :النهىعن لبس الح ربر 





دوم الحديث ووم « لاتليسوا الحرير 
ولا الديباج 2 ولا اشوا فى آنة 
الذهب والفضة الخ 3 
« الحديث ..؛ « مارأيت من ذى 
الحلة ‏ حمراء ب احين كز 
رسول الله الخ «( 
بام هل ست لاد رسول الله ف 
الأمور العادية ؟ . 
« الحديث ١.غ‏ « أمرنا رسول الله 
لسبيع ٠‏ ونهاناعن سبع الحديث» 
مام اتباع الجنائز « وإبرار العم 2 ونصر 
المظلوم » وإجابة الداعى 
ورم إفشاء السلام » ير مماستعالالذهب 
ما ال الاي المي 
.+ الحديث ؟.: « اصطنع رسول الله 
خاتها ‏ الحديث » 

١‏ استدل يهطل التاسى ١‏ رشدول الله 
ومع الحدثان ع.غ . غ٠+‏ «نمى عن 
لبوس الحربر إلا هكذا الخ » 

0 0 اباد 
و" اللدايث ام 6 ١‏ اسطرا دق إذأ 
الك الحدل لقن قا فال 
أعها الناس لاتتمنوا أقاءالعدو الخ» 
ممم است<باب القتال بعد الزوال 
« مافدعائه « الهم مئزل الكتاب اليخ» 
خعم الحديث .١غ‏ « رباط نوم فى سبيل 
انه خير من الدنيا وما عليها الخ » 
رز الغدوة » 
الحديث 4.7 « اتتدب الله لمن خرج 
فى سبيله ‏ الحديث» 





الحديث ير. عو مثلالجاهد شيل ) 


الله كثل الصائم القاثم ال » 


الحواب .عن الغارضة بين الحديث | 


وبين حديثالذين حفمون ىغزوم 
الحديث ١‏ ؛ « مامن مكلوم يكلم 
فى سبيل اللمإلا جاء يوم القيامة الع 
العتير فى الماء . تغير لونه لا راحته 
الحدثان ١٠غ١٠1غ‏ : « غدوة فى 
سبل الله أو روحة إل: 

الحديث ؟١4‏ 
فله سليه » 
الحديث خ٠ع‏ أعطى رسول الله 
لدان از كرع كلك لحان 
الشركين الذى قتله 


الحديث 2104 ل سك ردول الله 


« من فقتل فكلا 


سرية إلى تحد . وتفلنا رسول الله 
يرا بعيرا » 
الحديث ٠6‏ : 
غادر لواء ال » 
الحدث 45 : النهى عن تل 
ا 


2 دفع كل 


الحديث 7٠؛ع‏ : رخص للزير وابن 


عوف فى لس الحرير لشكواها 
الفمل ا 


لدت 214 كنك ابؤاك 


بى النضير تما أفاء الله على رسوله 


ال «6 





أ 
أ 
ا 
1 


ع 


الحديث ١ع‏ : المسابقة بين الإبل 
الضمرة ومداها . 

الحديث .٠غ‏ مق محكم يلاوغ 
اع 

الحديث 85١‏ : « قسم فى النفل , 
الفرس سهمين وللرجل سهما » 
الخلاف فى نصيب الفرس . ومحقيق 
أنه سهمان بالروايات 

رواية عبيد الله بن عامر 

الحديث »2 « كان ينفل بءعض 
من فى السرايا لأتفسهم خاصة ال » 
مايضر من التماصد فى الأعمال 
الحديث »ع « من حمل علينا 
لباو قليس منا «( 

الحديث 4؟ « سثل عن الرجل 
يعاتل شحاعة » ويقاتل حمية 3 « 
القتال للشحاعة محتمل وجوها 
الحاهد فى سيل الله مؤمن 


العتال حمة 


الك 


1 
ع كتات العق 
الحديث ه»؛ « من أعتق ثيركا له 
عبد فكانله ما بلغ عن العيد اخ « 
صيغة « من » العموم 
العدوم يدخل فيه اسل والكافر 
مخصيص يعض صور العمو 
© إذا أعتق تصيبهو تصيب ثم ريكهمرهون 
5 2 5 
د كاشاخينا م اعتق أحدها نصيه 


باع+ إذا أعتق نصيبه من جارية 





صفحة 


)512( 


0 


”لا فرق بين عتق ماذون قيه وغير | .ىوس إعمال الظنون فى باب القيم 


22 


؟وم 


2 


موء؟ 


ماذون ٠.‏ 
« أعتق » يقتذى صدور العتق منه 
احتارة ,وما دك عل ذلك 
الا<تيار فى سبب العتق 
المراد : عتق التتحير 
معنى « الثيرك » 
إذا أعتق عضواً معبنا 

: - 
هذا الحم فى العبد والآمة سواء 
قوله « وكان له مال » 
أطلق كن وأراد 4 القيمة 
تعليق الس فى مال يبلغ ثمن العبد 
مهما كان للمعتق مايؤى بقيمة نصيب 
شريكه يهوم عليه 
اتلافهم فى وقت حصول العتق 
ودليل كل قول ٍ 
استدل به من رى السراية نفس | 
العتق . أ 


اختلاف الحنفية فى مجزىء العتق 





اقتضاؤء وجوت الفلمة. عل المعدق 


اميت 


6 عبان لكلقات + 


اعتبار ما تاف 
به القيمة 

قوله ما فهم من « وإلا فقد عتق 
منه ما عتق » 


الحديث +--: « هن أغتق شقيصا 


من تملوك فعليه خلاصه كله ال » 


ما اتفق عليه الشيخان أعلا درجات 
لد 

قوله « من تملوك » أدل على دخول 
الأنة . 

قوله « فعليه خلاصه » 

قوله « استسعى العبد » 

باب بيع المدر 

الحديث 7 « دير رجل من 
الأنضار غلاماً له ل كن اله مال 
غيره اخ «( 

صورة ماوحد فى آخرالأصل العتمد 
من الخطوطات 




















ل 


5 م عرراع 
/121أا 8051 


كار0/ بعلم 
/1أماع ألا 








